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 شكر

 

 

 

 

،عبد الحفيظ  طاشورفي البداية ، أتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ الدكتور ،   

ني بإشرافهالذي شرف ،  1أستاذ القانون العام بجامعة قسنطينة   

 

و إلةى  لجنة المناقشة التي قبلت مناقشةة ذةذه الرسةالة كما أتقدم بالشكر إلى 

 : كل من 

 

 Jean-François-بريسةةةةون جةةةةون فرانسةةةةوا  "    الةةةةدكتور  الأسةةةةتاذ  -

BRISSON  " حةةوا القةةانون ايداري البحةةو ،   مةةدير مركةةز الدراسةةا  و       

   Montesquieu –مونتسةكيو  بجامعةة    CERDARE ))الدولة   و إصلاح

 ( VI Bordeaux بوردو) 

على استقباله لي بالمركز و إتاحته لي الفرصة للإطلاع علةى أعمةاا المركةز 

 و الاستفادة من مراجع المكتبة ،

 

، أسةتاذ "  Jean-Pierre DUPRAT-بةراوجون بيار د" الأستاذ الدكتور  -

 VIبةةةةةةوردو)   Montesquieu –القةةةةةةانون العةةةةةةام بجامعةةةةةةة مونتسةةةةةةكيو 

Bordeaux )    على دعوته لي و تمكينةي مةن الاسةتفادة مةن مكتبتةه ال اصةة

 .و نصائحه الثمينة 
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 إذداء

 

 : أذدي عملي ذذا إلى

 

 

 

 الله ،  ماي ، رحمهدروح وال               

 

 

 زوجتي ،                                                    

 

 إلياس :أبنائي                                                               

                                                                          

 ياسين                                                               

 

 سلمان                                                                          
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 "اينسان ولد حرا ، لكنه مكبل في كل مكان " 

"L’homme est né libre 

est partout il est dans les fers . " 

 

 " Jean-Jacques ROUSSEAU -جون جاك روسو" 

 " Le Contrat Social -تماعيالعقد الاج "
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                فدي عرددراا الحدالي أ ميدة الديمقراطيددة أثردر فدكثرر و ذلددع بسدب  عدد  عوامدد تزايدد  

                مددددن بيننددددا ااتعددددان حقددددوق اراسددددا  و  مددددر النبريددددا   يددددر الديمقراطيددددة لتبريددددر 

                      قددو  علددد الدددوب العربيددةأصددبحا الديمقراطيددة تفددرا افسددنا بلقددد  .مشددروعية الح ددم 

                                  بمددددددا فددددددي ذلددددددع المزائددددددر و ذلددددددع ل ددددددو   راد  الشددددددع  أصددددددبحا لنددددددا أ ميددددددة 

 .متزايد  

 

                         لاسددديماتسدددعد  دددول الددددوب  لدددد تفدددادي وصدددفنا ب يدددر الديمقراطيدددة  ،لأجددد  مدددا تقدددد  

                             ،دوليدددددة لأجددددد  احتدددددرا  المبددددداد  الديمقراطيدددددة ا لضددددد وط أ  بعضدددددنا يتعدددددر  و

                              تعمددد  دوب أ دددر  علدددد لعددد  دور حمدددا  الديمقراطيدددة لأسدددبا  ، مدددن جندددة أ دددر 

 .قد لا تما برلة للديمقراطية

 

                              عالميددددددة تحدددددددد السياسددددددا  ممموعددددددا   دددددد   العددددددالم أصددددددب  تددددددتح م فيدددددده    

                          والددددديمقراطيا  وفددددل مبدددددأ ال ايددددة تبددددرر الوسدددديلة وأينمددددا ثااددددا المرددددلحة  والف ددددر

                               المردددددال   تدددددم المسدددددا  أو  يدددددا  وأينمددددداالسدددددل  والديمقراطيدددددة  ي دددددو  السدددددلم

                         بحنا اشددددا د العديددددد مددددن الددددديمقراطيا  لع أصدددد، لددددو والدثتاتوريددددة ارر ددددا يوجددددد 

                      الدولدددة الواحدددد ،أصدددحا  اليمدددين يددددعو   لدددد ديمقراطيدددة مخالفدددة لأصدددحا  دا ددد 

ثددولع تطالدد   السددلطةو الديمقراطيددةالأحددزا  تطالدد  ب ، و اليسددار والع ددي صددحي  

 .معند للديمقراطية ل ن ثل ما يختلف في تحديد الديمقراطيةب

 

                        بلدددد ا دا ليدددا فدددي  اصدددة فدددي  تطبدددل ديمقراطيدددة علدددد سدددبي  المرددداب ، ، أمري دددا   

                         التدددي احتلتندددا حدددين تطبدددل ديمقراطيدددة مختلفدددة ثددد  الا دددتل  علدددد ارا العدددراق

                      ،  بعددد ارت ابنددا لمريمددة العدددوا  التددي لا ي فر ددا القددااو  الدددولي منمددا طدداب العنددد 

                       صددددو  ثدددد  دوب   ددددعف الديمقراطيددددة و ارر ددددا  ترفددددت لافتددددة ددددوا فددددي حددددين 

 .مرالحنا معنا تتعارا

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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                        لقدددد احدددا أوروبدددا أيضدددا افدددي احدددو الولايدددا  المتحدددد  الأمري يدددة  ذ امدددد ا تددددعو

مدددت    ديمقراطيدددة أ دددرتطلددد  وتطبقندددا دا ليدددا فدددي حدددين  الديمقراطيدددة  لدددد ثدددولع

 .النامي المستعمرا  والمناجرين ودوب العالم

 

             تمددد العنردرية والطبقيدة الديمقراطيدة  لدد  الددوب التدي تددعيعدلو  مدا سدبل فد   أ

                      و النخبويددددة المقيتددددة،  و الرأسددددمالية المتوحشددددةالاجتماعيددددة والفقددددر والأميددددة والمندددد  

ل دن  الديمقراطيدة ال د  يددعي، فمردالحنا يرل وفدل يالعالم وتسد تريد تفقير وا في حين 

 ؟ الديمقراطية    ال   يطبل

 

                        متفق عليها بينواحدة ديمقراطية  نظرية الجواب صعب بسبب عدم وجودإن 

 .العالم دوا 

 

                        قدددد تدددم فندددم وتطبيدددل ف دددر  الديمقراطيدددة بطدددرق مختلفدددة مدددن وجندددة ابدددر تاريخيدددة ، ف

                     الممتمعدددا تحدددد ا فدددرو  شددد اب و الديمقراطيدددة لأ، مدددن  دددلب ا ددد زمنيدددا وفقافيدددا

                                   القديمددددددة  لددددددد مددددددا أفيندددددداالديمقراطيددددددة المباشددددددر  فددددددي ، فقددددددد تحولددددددا  المختلفددددددة

                 فعلدد .الديمقراطيدة فدي العردر المعاصدر بفعد  حرثتدي الأف دار و الممتمعدا  آلا لده 

                   المردداب لددم ت ددن المددرأ  مددن عددداد المددواطنين فددي الديمقراطيددة الأفينيددة القديمددة ، سددبي 

                         لمختلفدددة فدددي العمليدددة السياسددديةا المنشدددمةقيدددود علدددد مشدددارثة المدددرأ  والف دددا  ل دددن ال

 . المعاصرفي العرر  تم رفعنا ، اسبيا ،

 

                 ، التفري منو بعض العقود  المتخررو  بالديمقراطيةبدأ الباحرو  والمننيو  لقد 

                        الأثرر عمقا الديمقراطيا  و الش ليةبين الديمقراطيا   قالفربخروص أثرر 

                   لا تنفع عن عمقنا التاريخي و  و،  الديمقراطية  ول أش اب  ث   ومت ذلع ، ف

 ".  ح م الشع   "الملخص في عبار   يواااي القديم المفنو  ال

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-11-21&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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في تعريفا  الديمقراطية  أساسيةمن المفنو  ،لا يزاب يش   اقطة  المزء المرثزي ا و

، ف لمة الديمقراطية يعود أصلنا  لد عند ار ريل و  ي ثلمة مك وذ  من  الحديرة

بمعند "  demos" ين التي  ي ثلمة مرثبة من ثلمت demokratiaال لمة ار ريقية 

 .ثعبار  تعني ح م الشع بمعند ح م  ، أي أ  الديمقراطية "    kratos" شع  و 

 

                     بر م بساطة المفنو  الل وي للديمقراطية  لا أ  مفنومنا الاصطلحي 

يمقراطية و التي يم ن دليي بنول البساطة لاسيما  ذا أ يفا القضايا المرتبطة بال

القضية الأولد تشم  البحث في ملم  . لماح لنا    لب  مسة قضايا رئيسية ار

الحيا  السياسية والقوااين مر  الدستور ومد  احترامه وسب  الطعن بالتشريعا  

والقرارا  المنتن ة له ، والتعددية السياسية مر   تاحة تكسيي الأحزا  والتمري  

الااتخابا  ودوريتنا والأابمة الااتخابية السياسي للتيارا  المختلفة ، ثما تشم  

القضية . القضية الرااية تتر  بالقضاء و دورل واستقلليته و سلطاته وعمله . وازا تنا

الرالرة اقترادية اجتماعية و تتعلل  بتوزيت الررو  والتشريعا  التي تنبم الحيا  

 لد  البطالة ثقضية  الاقترادية والسياسا  التي ت طي الضمااا  الاجتماعية ،   افة

اقترادية اجتماعية ذا  ااع اسا  سياسية وأمنية في بعض الأحيا  ، و ثوا موقت 

القضية الرابعة تتر  بالماا  الرقافي و الوي . النقابا  العمالية والمننية و دور ا

يشم  حرية التعبير الرقافي واربداعي والنقدي ، وثولع تنبيم التبا را  الفنية 

أما البا  الخامي و الأ ير فيتعلل بالبي ة . ة والف رية ديمقراطية التعليم واربداعي

والعمرا  و فيه حديث عن الواقت البي ي والسياسا  البي ية وعلقتنا بحقوق اراسا ، 

 .ووجود تشريعا  لحماية البي ة وم افحة التلوث
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الديمقراطي لبلد ما ، القضايا الخمي أعلل تتطل  دراسة عميقة للوقو  علد المستو  

جري ة علد طرح  ول القضايا و دراستنا ل ن  وا العم  الضخم يتطل  مراثز بحوث 

 .بتمرد 

 

      ، الديمقراطيدددة ترت ددددز علددددد تعبيددددر ر بددددة الشدددع  فددددي تقريددددر ابامدددده السياسددددي   

ندوا ف،  ، ومشدارثته ال املدة فدي جميدت ادواحي الحيدال الاقترادي ، الاجتمداعي والرقدافي

 شد اليا  عديدد  مطروحدة  ،  ذ  ، حدي  بدهتفنو  الوي يبندر بسديطا للو لدة الأولدد الم

للبلد النامية الباحردة عدن تش   التحدي الأثرر عمقاً والأشد شمولاً  و  يمنو عد  عقود 

اموذج ديمقراطي يسدتمي  لخروصدياتنا لدولع تردار تسداملا  جمدة حدوب الديمقراطيدة 

 ددد  يمددد  أ  ي دددو  النمدددوذج : " يدددة مدددرل ، منندددا فدددي الددددوب الناميدددة ثالددددوب العرب

                          ،" الددددددديمقراطي المددددددكموب مسددددددتوردا مددددددن الخددددددارج يحدددددددد ملمحدددددده الأجنبددددددي ؟ 

                       ، " و بددارراد  الوطنيددة ؟   دد  يم ددن صددنت ديمقراطيددة اابعددة مددن البددرو  المحليددة " 

 ددن مددن تمدداوز البددرو  و التحددولا  التددي يشددند ا  دد  الديمقراطيددة أمددر مرحلددي يم" 

 " العالم لاسيما في العراق و لبنا  ؟ 

 

 ول الأس لة و  ير ا ثرير تزيد المرطل  ال امض تعقيددا ، لدولع تتسداءب  دول الدراسدة 

تقددير مدد  الديمقراطيدة فدي  مدن  للندا لديمقراطيدة يم دنلمعدايير  عن  م اايدة وجدود 

لاسدديما  ، المواادد  الأ ددر اوايددة دو  بتددر المو ددو  عددن دولددة مددا مددن وجنددة ابددر قا

التي لا مناص منندا بدين البدوا ر بترا تعسفيا يمي بالعلقة التفاعلية ،  الماا  السياسي

                  فددددي الممتمددددت الددددوطني و ارقليمددددي  و الرقافيددددة و السياسددددية و القااوايددددة الاجتماعيددددة

 . و الدولي

 

، فالأابمة شروعية الحيا  السياسية المعاصر  ي أسا  م لقد أصبحا الديمقراطية

السياسية ب   أاواعنا ترف افسنا بكانا ديمقراطية  وا في حين أ   ي لة  ول الأابمة 

 .و ما تفعله و ما تررح به يختلف عن بعضنا البعض
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 شكالية الدراسة ا

 

ثعبار   يم ن أ  تبنر" الح م من طر  الشع  " أو " ح م الشع  "    عبار  

وا حة لا  موا فينا ، ل ن تاريخ ف ر  الديمقراطية معقد و تطبيقاتنا متضاربة ما 

 . يفت  ممالا واسعا للخل 

 

امد أ   ش الا  جمة "   عمن طر  الش الح م" أو " ح م الشع  " لو تكملنا عبار  

ح م من طر  " ، " ح م : " تطرح افسنا بخروص ث  ثلمة من ثلما   ول العبار 

ما المقرود  " :فار  عد  تساملا  ، مننا " شع  "  ذا بدأاا مت ثلمة ". شع  " و " 

ما " ، " ثيف يم ن للشع  أ  يح م ؟  "، " بالشع  ؟ أو من يم ن  عتبار م شع  ؟ 

 " .  ي الشروط أو المتطلبا  المفترا أ  تؤدي  لد ح م الشع  ؟

 

ما  و مماب الح م ؟ أي ما  ": ، مننا  فار  تساملا  أ ر " ح م " و  ذا تكملنا ثلمة 

   الحق  الديمقراطي ي طي الحق  الدا لي ، أو  "، "  و حق  العم  الديمقراطي ؟ 

 " . أو ثلينما ؟  (العلقا  الدولية ) الخارجي 

 

لز  عننا وجود مح و  و وجود طاعة و  وا ما ي ف اه" ح م من طر  " أما عبار  

          :ة الشع  أو أ لبيته ، فترور تساملا  أ ر  ، مننا د  طاعم يرير تساملا  حوب

ما المد  المسموح للخل  ؟ أي ما  ي الأدوار المسموحة " ، "  ما مد  الطاعة ؟" 

ما  م ااية لموء الديمقراطيا   لد " ، "  ل ير المسا مين في الح م بك  يعار وا ؟

الديمقراطيا   لد ارثرال  ارج ما  م ااية لموء  "، "  ارثرال  د بعض الشع  ؟

 "   طار الدولة ، أو بالأحر   ارج  طار الح م   المشرو  ؟
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لطالما تعرا لتكويل  أفرز  اماذجا متمايز  من البسي  ، فا را ،  مفنو    ال

يم ن علد سبي  المراب ذثر الديمقراطية السياسية ، الديمقراطية ي  ذ الح م الديمقراط

، الديمقراطية اراسااية ، الديمقراطية الحامية ،   الاجتماعيةديمقراطية ارقتراية ، ال

 . و  ير ا من النماذج ةديمقراطي -الديمقراطية التنموية ، الت نو

 

و تشابع علقاتنا مت مفا يم أ در  و ت افر اماذجنا في  ضم تعقيد مفنو  الديمقراطية 

لتددي تطرحنددا مسددكلة القيددا  فددي العلددو  و أمددا  التحددديا  ا ، و أمددا   ددزار  تعريفاتنددا ،

 : تطرح الدراسة سؤالا يش   ارش الية المو رية لنا و  و  اراسااية و الاجتماعية ،

 

 ما ؟ بلددرجة الديمقراطية في  قياس -من وجهة نظر قانونية  -ذل يمكن 

 

 أذداف الدراسة 

 

 : تند   ول الدراسة  لد 

 

 .قااواي يتسم بالو وح و الدقة  تقديم تعريف للديمقراطية من منبور 

 

تقديم جملة من المعايير القااواية التي يقو  علينا الح م الديمقراطي لا مدن ااحيدة  -

 .الش   و ل ن من ااحية المقوما  التي قد تترجم في أش اب مختلفة 

 

تقددديم جملددة مددن الأسدد لة المسددتلنمة مددن المعددايير القااوايددة للديمقراطيددة و التددي  -

 .بة عننا رصدا مو وعيا للتطور الديمقراطي في بلد ما تش   ارجا

 

 قتراح سلم يقد  عدد مضبوط مدن ارجابدا  الا تياريدة ل د  سدؤاب  ، مدت  سدناد  -

درجة محدد  من بين جملة مضبوطة من الدرجا  ل   او  من ارجابا  بحيدث 

يم دددن ،  عطددداء محردددلة رقميدددة لمممددد  ارجابدددا  تقتدددر  بح دددم علدددد مدددد  

 .النبا  المدرو  ديمقراطية
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 أذمية الدراسة و فائدتها 

 

 :يم ن  براز أ مية الدراسة من  لب النقاط التالية 

 

                        أاندددا تتردددد   لدددد أثردددر المفدددا يم التدددي أسدددالا و لا تدددزاب تسدددي  ال ريدددر مدددن -

                   الحبدددر قدددديما و حدددديرا و  دددو مفندددو  الديمقراطيدددة ، حيدددث تعدددال  الدراسدددة  دددوا 

                         المفندددددو  مدددددن زاويدددددة قااوايدددددة ل دددددن دو    ددددددار تلدددددع الدددددرواب  التفاعليدددددة 

، و  ددوا مددن شددكاه  فددراء بددين المفنددو  المدددرو  و المفددا يم اللردديقة بدده  القائمددة

 .النبرية الديمقراطية 

 

فدي العردر  الديمقراطيدةيتحدد بنا مفندو  أانا تنق  عن المعايير المو رية التي  -

المعاصر دو    ماب الأصوب التاريخيدة للمفندو  و مدا لحقده مدن تطدورا  و مدا 

و  وا يفيد في محاولة  ب  المفنو  بطريقة عملية من  دلب فنر به من صور 

 .رب  النبرية بالتطبيل 

 

أانا من  لب توفير مقياسا للديمقراطية توفر أدا  لعله ي دو  لندا فائدد  بلي دة فدي  -

د  بيااا  يم ن است للنا في رصد التطور الديمقراطي في بلد ما مدن تمميت قاع

 ددلب منحنددد يع ددي درجددا  الديمقراطيددة للبلددد المدددرو   ددلب فتددر  زمنيددة 

مختددار  ، و لعلدده ي ددو  لنددا فائددد  أيضددا فددي  جددراء مقاراددا  بددين البلدددا  ذا  

و  علددد  ددوا عددل. البددرو  المتشددابنة فيمددا يتعلددل بددالتطور الددديمقراطي فينددا

 م اايددة استشددرا  مسددتقب  التطددور الددديمقراطي فددي البلددد المدددرو  مددن  ددلب 

و  ددوا يسدداعد علددد ( توبددو   ، تقددد  ، ا ددوص ) الاتمددال العددا  للديمقراطيددة فيدده 

  رصددد وا دد  للبددا ر  و مددن فددم الااطددلق فددي بحددث أسددبابنا و طددرق التعامدد 

 .معنا 
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 أسباب اختيار الموضوع 

 

 :و  جملة من الأسبا  ، أ منا سببين لا تيار  وا المو 

 

سب  مو وعي يتمر  في حدافة المو و  ، مدن جندة ، و تح دم العدالم ال ربدي  -

          فددي  صدددار الأح ددا  علددد الأابمددة الأ ددر  بشدديء مددن المو ددوعية ، أحيااددا ،

التحيددز  لددد أجنددد  سياسددية معينددة  فددي أحيددا  أ ددر  تحددا  طدداء و بشدديء مددن 

 .ا  و دعم الديمقراطية في العالمحماية حقوق اراس

 

سب  ذاتي مبعره ، ر م الرعوبا  التدي تعتدرا الدراسدة و التدي سديكتي بيااندا  -

لاحقدا ،  دو محاولددة التعبيدر بطريقددة علميدة تتسدم أساسددا بدالتمرد و المو ددوعية 

           معقددد  فددي مضددموانا و فددي علقاتنددا مددت  ير ددا مددن البددوا ر، عددن فددا ر  

مدن  دلب الأرقدا  التدي تتسدم بالدقدة و الو دوح  و ذلدع فدي  طدار ، و الأحدداث 

بمعددزب عددن الأجندددا  السياسددية و الأح ددا  ، قيددا  مننمددي لمدددا ا فددي بلددد مددا 

 .المسبقة

 

 البحث  اعترضتالصعوبا  التي 

 

أما عن المرداع  العاديدة التدي تواجده ثد  باحدث فدي عمليدة بحرده ، فدل حاجدة لدوثر ا 

 ددن الرددعوبة المو ريددة التددي لاقتنددا  ددول الدراسددة  ددي أ  صدديا ة لتشددابننا تقريبددا ، ل

مؤشرا  ثمية لقيدا  الديمقراطيدة ، ثمدا يدر  الدبعض ، قدد فشدلا فدي  البيدة الحدالا  

لأانددا عمددز  عددن فنددم الأبعدداد المختلفددة فددي النبريددة الديمقراطيددة مددن ااحيددة ، ولعددد  

 .مرداقية البيااا  التي اعتمد  علينا من ااحية فااية 
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الدوي تكسدي فدي م تبدة ارسد ندرية " مرصد ارصلح العربي" لقد واجه  ول الرعوبة 

، ففددي  طددار مبددادر  ارصددلح العربددي التددي شددارثا فينددا عشددر  مراثددز  4002عددا  

أبحدداث عربيددة و أوروبيددة ، واجدده المرصددد مشدد لة و ددعته أمددا  مفتددرق طددرق بالنسددبة 

اطيددة فددي الددوطن العربددي ، فندد  تعتمددد لمسددكلة ا تيددار اددو  المؤشددرا  لقيددا  الديمقر

المؤشرا  ال يفية أ  تعتمد المؤشرا  ال مية ، و لقد لمك المرصد في اناية المطا   لد 

اعتمدداد المؤشددرا  ال يفيددة لأ  تطبيددل المؤشددرا  ال ميددة مسددكلة ت دداد ت ددو  مسددتحيلة 

 .ائية العربية لااعدا  البنية التحتية ارحرائية العربية ، ولعد  فبا  البيااا  ارحر

 

أمددا   ددول الرددعوبة المو ريددة ، و وعيددا بددك   ددوا العمدد  الفددردي لا يم ندده لا مددن ااحيددة 

ارم ااا  أو الوقا    أ  يماري ما لم يستطت مرصد ارصلح العربي مماراتده ، ل دن 

 ول الدراسة أصر  علد تقديم مقيا  للديمقراطية ابرا للأسبا  المشار  ليندا أعدلل ، 

لدراسة علد المزج بين الأح ا  ال يفية و القيدا  ال مدي التقريبدي بطريقدة تتفدل فعملا ا

مت الند  من  وا الدراسة و  و توفير أدا  القيا  و ترك مسكلة جمدت البياادا  و القيدا  

 . بعملية القيا   لد دراسا  أ ر  متممة 

 

 السابقة  و الأعماا الدراسا لمحة عن 

 

،  ديمقراطيددة أو لددبعض ملمحنددا ثقيددا  درجددة الحريددة نداك بعددض محدداولا  لقيددا  ال

 ، " Freedom House-بيدا الحريدة" دأبدا المنبمدة  يدر الح وميدة المسدما   حيدث 

 لقدد و، علدد محاولدة رصدد التطدورا  الديمقراطيدة فدي العدالم ،  1421منو اشكتنا عا  

الددوب  لدد  لد اشر تقدارير سدنوية تردنف فيندا  1494توسعا في عملنا بداية من عا  

حر  ، حر  جزئيا أو  ير حر  و ذلع باسدتخدا  الحقدوق السياسدية و المدايدة ثمؤشدرا  

و باسددتقاء المعلومددا  عددن الدددوب مددن   ددلب  بددراء منتشددرين عبددر العددالم يترصدددو  

 . التطورا  الحاصلة في البلدا  بشك   ول الحقوق 
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و ا  الديمقراطيددة ذاتنددا لقيدد" بيددا الحريددة " عددلو  علددد عددد  تردددي الملحددظ أادده ، 

مسائ  مرتبطة بشد  بالديمقراطية و متطلباتنا و  دي الحريدا  السياسدية و قيامنا بقيا  

بعض التحيز الوي يتترجم في ترنيف  دول الني دة  علد تقارير المنبمة المداية ، يلحظ

 فدي ثد  تقارير دا بدر م مدا يقترفده مدن م سدي فديحر  دولة لل يا  ارسرائيلي علد أاه 

في حدين أاندا تردنف الددوب العربيدة فدي أدادد السدلم ، حل الشعو  العربية المماور  ، 

فني مرل دأبا علد ترنيف المزائر ثبلد  ير حدر بدر م مدا تعرفده المزائدر مدن تنميدة 

 .سياسية لا يم ن  ا ار ا 

 

، أقد  المنتمدين بمسدكلة القيدا  و تردنيف الددوب بنداء علدد " بيا الحرية "   افة  لد 

قيا  درجدة الحريدة ، يوجدد ، علدد المسدتو  العربدي ، برادام   دار  الح دم فدي الددوب 

الأمدم المتحدد  ارامدائي الدوي و دت مقداييي لدرجدة مدا تتمتدت بده   العربية التابت لبراام

 مقيا  لدرجدة مسداءلة الح دا مدايدة ، ثدواحقدوق الشعو  العربية من حقدوق سياسدية و 

فدي أسدي القيدا  و ثيفيتده و " بيا الحرية " البراام  قلد  ،  ل ن  وا في الدوب العربية

في ترنيف الدوب ، و بولع ف اه لا يعدو أ  ي و  اسخة مقلد  لعم  بيدا الحريدة ،  ل دن 

" البددارومتر العربددي لمسدائ  تتردد  بددالح م  " يحسد  لدده أ  حداوب أ  ي ددو  اوعددا مدن 

اللتينيدددة و البدددارومتر ثبدددارومتر أمري دددا  بدددارومترا   قليميدددة أ دددر " علدددد  دددرار 

" العامدة فدي  سدلوثيا  المندا بدراسدة  1441الوي بدأ  بورتده الأولدد عدا   ارفريقي

فم تطور  وا البدارومتر  لدد قيدا  الفضداءا  " ميتش ا  " بمبادر  من جامعة " زامبيا 

 .بلدا  فريقيا(  14) افني عشر  السياسية و الاجتماعية و الاقترادية في

 

وحدد  " سدبل  نداك محاولدة جداد  لرصدد درجدة الديمقراطيدة مدن طدر     افة  لد مدا

المؤشددر الاقترددادي ل ننددا محاولددة تعتمددد علددد الددرأي العددا  و  ددي مسددكلة ، و    ثااددا 

محمددود  المسددعد ،  لا أ  العامددة أحيااددا ت يدد  عددننم دقددائل و تفاصددي  لا ينتبدده لنددا  لا 

 .الا تراصالخبراء و أ   
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ثااا ث   ول الدراسا  يد عو  لا يم ن  ا ار دا فدي  دوا البحدث  منما ي ن من أمر فقد

لاري " و " ديفيددد  يلددد "   ددافة  لددد الدراسددا  النبريددة لمف ددرين ثبددار أمردداب ،  ددوا 

 .أر ا  ربة لنول الدراسةالتي وفر   و "دايامواد 

 

 ذج البحث امن

 

                   الدراسدا أ   تكسيسدا عد في  وء قااو   الاجتماعيةسة البا ر   ناك من يرفض درا

 يددر مبنيددة  مرددطلحا  أانددا تسددتخد  أي ، تسددتخد  مفددا يم ثيفيددة الاجتماعيددة-اراسددااية

،  الديمقراطيدددةالطبقدددة ، الممتمدددت ، : ، مرددداب  دددول المردددطلحا   علدددد تمدددار  ثميدددة

ل ، فيزيائيدة ، مدرمردطلحا  ، فل تم ن معاملتنا معاملة  لخ ..البورجوازية والليبرالية 

المفدا يم التدي تخلدص أ دف  لدد ذلدع أ   .صو  وثنربداء،  وء ، حرار   ثمرطل 

لنا الدراسا  اراسااية  ي مفا يم ذاتية الدلالة أي  اصة بالحالدة أو الحدالا  مو دو  

أبطدك مدن  الاجتماعيدةالت يدر فدي الحالدة علو  علد ذلع ف    .الدراسة ولا يم ن تعميمنا

عية وبالتدالي مدن الردع  ملحقتده  لا علدد فتدر  زمنيدة طويلدة الت ير في البا ر  الطبي

بينمددا البددا ر  الطبيعيددة يم ددن  دراثنددا مددن واقددت ملحبتنددا علددد مدددار زمنددي قرددير ، 

ويم ددن اسددتعادتنا فددي المعمدد  لمعرفددة ثيفيددة ت ويننددا و عدداد  ترثيبنددا ع ددي البددا ر  

يم دن  عادتندا ،  ذ لا يم دن  اراسااية التدي تحددث مدر  واحدد  ولا تعدود ولا-الاجتماعية

و تتلحدل  .الحرو  والمعارك والرورا  و عاد  تمريلنا حتد تن شدف أسدرار ا استعاد 

للإاسا   راد  حر  ويتمتت بحرية ار تيار تم نه من ت ييدر المسدار أسبا  المن رين بك  

لعلددم السددببي ، و ددي  روصددية لا تتمتددت بنددا البددا ر  الطبيعيددة ، وبالتددالي فدد   قددااو  ا

العلم الطبيعدي حتمدي أ يرا ف    .الطبيعي عا  ومطلل ولا يت ير بت ير الم ا  أو الزما 

فدددي اتائمددده ، وأ  فدددوا رل محتومدددة الوقدددو  و دددو أمدددر بعيدددد الحددددوث فدددي البدددا ر  

 . ارجتماعية
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يم ندده  العلددو  الاجتماعيددة و القااوايددة لا أ  الباحددث فددي  مددا تقددد  ذثددرل ،ر ددم وجا ددة 

قااو  يمرد  ح مدا ثليدا عموميدا لا يقد  فدي ذلدع ثريدرا عدن أح دا  البدا ر   التوص   لد

الطبيعية ، فالمؤرخ يفسر قيا  فور  ما ثمدا يفسدر الميولدوجي وقدو  الزلدزاب ، والقردد 

أاه يريد أ  يربا أ  الرور  لم تقدت مردادفة و امدا وقعدا وفقدا لقدااو  معدين حتدد  ذا لدم 

تكسديي بحرده علدد ح دم ما دا  الباحدث  علو  الطبيعيةيبلغ درجة الدقة التي تترف بنا ال

 .الواتيةاقدي بعيدا عن 

 

التعددية في المنن  بحس  طبيعة المو و  المطروق ، فدالمنن   اعتمادالدراسة  ارتك 

التدداريخي لا مندداص مندده للرجددو   لددد البددوور الأولددد للديمقراطيددة و تتبددت تناسددقنا مددت 

النمدداذج المعاصددر   لاسددتقراءلتحليلددي لا بددد مندده حرثددة التدداريخ ، و المددنن  الوصددفي ا

لنمدوذجين الحدديين لنا مدن فدي  طدار او لم شم  الملم  العامة و توصيفنا للديمقراطية 

و ( المفندو  الشد لي أو ارجرائدي ) الوين يمرل  الحد الأداد لمفندو  الديمقراطيدة  لنا و

القددااو  و الديمقراطيددة بددين   مددن فددم تحليدد  الددرواب  الموجددود المفنددو  الأعمددل لنددا ، و

 . من زاوية قااواية للخلوص  لد جملة معايير ينضب  وفقنا المفنو  المدرو 

 

 خطة البحث 

 

تبعا للإش الية المطروحة و الند  من الدراسة ، ف اه لح   ول ارش الية و بلوغ الند  

 . و ا  تترت  عننما النتائ  الننائية المتالمقرود لا بد من تقديم مقدمتين 

 

   يم ن ، مدن منبدور قدااواي ، قيدا  :     ش الية  وا البحث تتمر  في السؤاب التالي 

 ؟ ما درجة الديمقراطية في دولة
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 : سؤالين فرعيين  ما  لدارش الية أعلل يتطل  حلنا ارجابة ع

 

 ما  ي النماذج الأساسية للديمقراطية ؟ -

 ؟ ما  ي المعايير القااواية للديمقراطية  -

 

السؤاب الأوب تم ن من جمدت الملمد  العمليدة للديمقراطيدة مدن  دلب تتبدت  لدارجابة ع

 دول الطريقدة العمليدة . تطور ا منو اشكتنا  لد  اية تبلور دا فدي النمداذج العردرية لندا 

أداددد مددن التمريددد فددي الاقتددرا  مددن مفنددو  الديمقراطيددة يسددم  بددالنزوب  لددد مسددتويا  

 .يير القااواية للديمقراطية يم ن معنا تقري المعا

 

السددؤاب الرددااي تم ددن مددن اسددتخلص أسدد لة وا ددحة ، بسدديطة و دقيقددة لددد ارجابددة ع

للتسددامب عددن مددد  ديمقراطيددة ابددا  سياسددي مددا و ذلددع مددن  ددلب تحليدد  الددرواب  بددين 

 .الديمقراطية و القااو 

 

يم مقيدا  علمدي من  لب المقددمتين السدالفتين ، يم دن الخلدوص  لدد اتدائ  البحدث بتقدد

لقيددا  الديمقراطيددة يعتمددد علددد مؤشددرا  قااوايددة تع ددي الواقددت الددديمقراطي فددي البلددد 

 .  المدرو 

 

 : بناء علد ما تقد  ، و ابرا لحمم الدراسة ، ف اه يستحسن تقسيمنا  لد بابين  فنين 

 

 النماذج الأساسية للديمقراطية : الباب الأوا  -

 

 لقانونية للديمقراطية المعايير ا: الباب الثاني  -
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 الباب الأوا

 

النماذج الأساسية 

 للديمقراطية
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   عية على الحياة السياسيةوشرمذالة من التضفي يظهر أن الديمقراطية " 

 "المعاصرة 

“ Democracy seems to bestow an ‘ aura ’ of legitimacy on 

modern political life.” 

 

 "  David HELD -لد دافيد ذي" 

Models of Democracy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 22 - 

 

 

ل  بحرا أفقيا موسعا قد يفضي  لد طية مسكلة تتطترنيف الأابمة السياسية الديمقرا

ية و مبا ر ا التي تبنر بنا و الأسي طعدد منوب من النماذج لأ  درجا  الديمقرا

محاولة النبر في ف ،  التي تنبني علينا تتفاو  من ف ر  لد آ ر   و من ابا   لد آ ر

حية طية يؤدي  لد تضخيم حمم  وا البا  مت  لبة النبر  السطجميت النماذج الديمقرا

في حين أ   د   وا البا   و التعمل في مباد  و أ دا   ، ذا  الند  ارحرائي 

ار العوام  الرئيسة التي واثبا اشك  طية عبر التاريخ في  طالنماذج الأساسية للديمقرا

 رورية للوقو  علد  توط ةبتكفير حرثتي الف ر و الممتمت و  وا  وذجامث  

 ول  استشرا في عرراا المعاصر ب  و محاولة   ية ليي فقطلبا  الديمقراطمت

             ثوليار "علد سبي  المراب أحرد الباحرا  . لبا  بالنسبة للمستقب  أيضاطالمت

اموذجا (  550)  مسمائة و  مسين  أثرر من"   Collier et Levitskyو ليفيتس ي

 يةطللديمقرا
1 
يا   لد ترنيفا  مختلفة حس  معايير طف ذ  يم ن ترنيف الديمقرا ، 

 ،  رق تبرير اطية التي تعود جزئيا  لد طمختلفة تبعا للمواقف المختلفة حوب الديمقرا

احة للوصوب ية تم الدفا  عننا علد أسا  أانا الأقر   من ارم اايا  المتطفالديمقرا

 ،  المساوا  السياسية ،  ة عادلةطسل: القيم التالية  لد قيم أو  يرا  سامية لاسيما 

قرارا  ملزمة  ،  توافل قيمي عادب ،  الرال  العا  ،  تنمية القيم الواتية ،  الحرية

قرارا  فعالة  لد  ير ذلع  اتخاذ ،  الاجتماعيالنفت  ،  تك و صال  ث  واحد بالحسبا 

 .القيم التي تفتل عننا الف ر ال ربيمن 

 

  ،المسيحي-الرومااي-لقد قاما الحضار  الأوروبية علد أسا  قوامه الميراث اليواااي

 ،  فل زلنا المي آفار الحضارا  اليواااية و الرومااية و المسيحية علد الف ر ال ربي

المادية و الحيا   فالحضار  ار ريقية القديمة ثااا تبحث عن التواز  ما بين الحيا 

         ال  به اراسا طالروحية ثما ثااا تبحث عن عالمية اراسا  ثفرد و  وا ما ي

 ية في عرراا متكتية من طة بالديمقراطلحا  المرتبطثما أ   ال  المر ،  ال ربي

 

Lori HANDRAHAN, Gendering Ethnicity, London, Routledge , 2002, p.54.
      1
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 باتسا بفض  تبني روما للفلسفة اليواااية و اشر ا لنا  ااتشراليواااي القديم الوي الف ر 

فبعدما ثا   ،  رقعة روما لتكتي المسيحية لتخر   ول الفلسفة بتعاليم روحية سماوية

لل و ال اية لد  الحضارتين اليواااية و الرومااية و بعدما ثا  طاراسا   و المن

جاء   ،  ربية ثلنا مو وعة في  دمة اراسا  ثفردالممتمت و الأ لق و الت

 .المسيحية بفلسفة م اير  تمع  اراسا   ادما للر  الوي  و مردر ث  شيء 

 

ية عنا أمورا مختلفة و عنا قيما مختلفة و ثااا لنا طف   الديمقرا ،  ثما سيتم بيااه

في البا  الأوب لولع ف   فحرنا  ، أ دافا مختلفة للمنبرين و للأابمة السياسية 

و  ،  سينر  علد الأ دا  و القيم التي دار  علينا في ث  اموذج من النماذج المنتقا 

عن الف ر  و  افي العوام  الأساسية التي أاتما ث  اموذج في و  لنا ترور ثوا النبر

لبا  التي طبنشوء ث  اموذج لنفنمه علد حدل و لنستنت  منه المت طعن الواقت الوي أحا

 . له ل ي يوجد و ينتعش  توفر 

 

ية التي طالند  من  وا البا   و التعرا للترورا  الأساسية الأولد للديمقرا   

منو قرابة ألفي سنة و التي عاد  ثف ر في  ضم عرر الننضة منو أوا ر  اادفر 

لقة  فم  عاد  ط يا  و الدولة المط لب الررا  بين النبا  الليبرالي  د ال 11القر  

       في ث  من النبامين الليبرالي 14و  11ية أوا ر القر  طالف ر  الديمقراصيا ة 

فالند  من  وا البا   و الرجو   لد البوور الأولد لنشوء الف ر  ،  و المارثسي

ية من  لب تفحص اموذجين طي و البدايا  الأولد للممارسة الديمقراطالديمقرا

فيني القديم و النموذج الرومااي القديم فم ية و  ما النموذج الأطمفتاحيين للديمقرا

بيقاته من  لب بيا  الحد الأداد طي و تطورا  الف ر الديمقراطالوقو  علد آ ر ت

فم سبر أ وار أثرر الرور  الااتخابيةية طل  عليه بالديمقراطية أو ما يرطللديمقرا

 .ية الليبراليةطل  عليه بالديمقراطورا  أو ما يرطية تطالديمقرا
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ية طية و  ير الديمقراطية و عن الفرق بين الدولة الديمقراطلبحث عن ما ية الديمقراا

و تعدد ال ايا  لولع ف    ا  و سؤاب ليسا له  جابة وا حة بسب  فو د التعريف

ية و أ دافنا يش   بوصلة علد طو وا   يبين مقوما  الديمقرا  وجود تعريف بسي

ل ة المر   وا التعريف قد يش   . د  وا البحث قدر معتبر من الرقة للوصوب  لد مبت 

ما  ذا  ، و الممارسين حينما يحاولو  الح م علد ابا   المنبرينتنقص التي مشترثة ال

 .يا أ  لاطثا  ديمقرا

 

ورا طي و ممارساته منو بداياته  لد  اية أثرر صورل تطلع  تفحص الف ر الديمقرا

 وا البا  و   فم ي و   وا التعريف موجنا يم ن من الخروج بنوا التعريف في اناية 

ية و من فم  م ااية طلبا  القااواية للديمقراطالمت لاستنباطلنوا البحث في بابه الرااي 

 .و ت سلم لقيا  مدا ا 
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 النماذج الكلاسيكية : الفصل الأوا

 

د اليوااايين    العرور القديمة  ي مردر التقاليد الأوروبية التي يرجت أصلنا  ل

 ول  ،  القدامد تحديدا و الوين بنوا حضار  تمع  من اراسا  أساسا و  اية لنا في آ 

روما القديمة و اشرتنا في أاحاء أوروبا بفع  فرا الحضار    الفلسفة تلقفتنا

 الرومااية عبر ال زو و التوست
1 

ية طالحديث عن النماذج ال لسي ية للديمقراعند . 

بالحضارا   الاابنارفالبعض ينبر بعين العرفا  و  ،  بين الفقناءالحظ تضاربا 

و البعض الآ ر يقل  من قيمة  وا التراث القديم ب  و ينعته أحيااا بكوصا   ، القديمة 

يرف  " منير حميد البياتي" فعلد سبي  المراب امد أ  الدثتور . المن  و التخلف

ة القااو  لأاه ير  أ  الحاثم لم ي ن  ا عا المدايا  القديمة بالمن  في ما يتعلل بدول

 ااه بقيودطلقواعد تسمو عليه و تحدد سل
2
لع  مر   ول الآراء لم تتعمل ثفاية في . 

التاريخ القديم و أثتفا بالنق  المرس  لبعض آراء فقناء عر  ثااوا سباقين  لد مر  

 ريقي لاسيما  ول الأوصا  دو  أ  تنن  من مشار  أ ر  للف ر اللتيني أو ار

  - وميرو  " و "  Plutarque –بلوتارك " الرجو   لد مؤر ين قدامد أمراب 

Homère  "ير أ  من ال تا  . و  وا ما ستتم محاولة بيااه في المبحرين المواليين 

يقوب الدثتور   ذية طو الديمقرا الوفيل بين دولة القااو  للرتباط متيقباالعر  من ثا  

ية  ذ تنز  السياد  من الح ا  و تودعنا  لد الشع  طالديمقرا : "عيمة المر  ط

صاحبنا الوحيد تقد  الأسا  و الرثيز  لعلو القااو   و سياد  المشروعية حتد لقد 

استقر في الفقه أاه ليي من المم ن ترور الدولة القااواية منما حسنا اوايا الح ا   لا 

.ية طديمقرا    ريقة ط ذا ابم الح م ب
 2
 "  

 

Jean-Louis CLERGIE , L’union européenne,  Paris,  DALLOZ, 7
ème

 éd.,  2008 ,  
1  

       

p.2- 4.
  

2
،   'دراسة دستورية و شرعية مقارنة ' النظام السياسي ايسلامي مقارنة بالدولة القانونية منير حميد البياتي ،  

 .21، ص  2112شر و التوزيع  ، ، عمان ، دار وائل للن 1ط رسالة دكتوراه  منشورة  ،

2
   ، القاذرة ، مكتبة القاذرة الحديثة ، مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانونطعيمة الجرف  ،  

 .182، ص  1792
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وراء الف ر ال ربي في ث  ما يلقي به من  الااسياقبمفنو  المخالفة لا بد من عد  

ية  ذ أاه شا  طارسل  و الديمقرا ج لمسكلةالساذ  مسلما  لا سند لنا مر  ذلع التبسي

        يةطلد  ال ر  و حتد لد  بعض النخ  المرقفة أ  العلمااية  رورية للديمقرا

.... يةطو ارسل  لا يتماشد مت العلمااية و بالتالي ف   ارسل  لا يتماشد مت الديمقرا

لمدعد بك  الخلفة ارسلمية  وا في حين امد أ  جاابا من الف ر العربي يرد علد  وا ا

 ،  يا حقيقياطلل ثما ادعد ال ربيو  ب  ثااا اباما ديمقراطلم ت ن اباما للح م الم

   ا   و تفوا الخليفة في ممارستنا ايابة عننا و  و مسؤوبطفالأمة مردر السل

في  الاقترا  اص ثنبا    ،  ش    و    لم يحدد له  ،  أما ابا  الشور  ،  أمامنا

ي مت ترك تحديد طفنو مت ذلع يعد أساسا صالحا للح م الديمقرا الااتخا ناديل ص

 الش   لمقتضيا  البرو  و العرور
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 ، دار النهضة العربية ، بيرو  ، أصوا الفكر السياسي و النظريا  و المذاذب السياسية الكبرى ، ثرو  بدوي 

 .129ص  ، 1798
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 ية أثينا القديمة طاديمقر:  المبحث الأوا

 

ية عرفا في العرور القديمة عن طير  البعض أ  الديمقرا ،  من الناحية النبرية

 لد  دعاالريني الوي . (  .ق 551" ) Confucius  -ثوافشيو " فلسفة أمراب 

 Marcel -مارسي  بريلو" و يوثر  ،  سياد  الشع  و وجو   ضو  الح ا  ررادته

Prélot "رحا في طية طثت  أ   مسكلة الديمقرا"  يرودو  " يواااي أ  المؤرخ ال

 لد أ  يح م الشع  افسه " أوفاايي " بلد فار  حيث   تلف حوب ثيفية الح م فدعد 

 و الوي  اترر " أريو  " ي ل ن رأي ط لد ح م أرستقرا" مي اايي " بنفسه و دعا 

ب قامة ح م مل ي
 1
. 

 

فني  ،  ية   ريقية الأص طي أ  ثلمة ديمقراالشائت في الفقه السياسي و الدستور

فتعني ح م الشع  ترثي  من ثلمتين 
2
ثما يتفل المؤر و  علد أ  اليواا   م  ،  

ية في التاريخطصااعو أوب ديمقرا
 2
ية موجود  في ثتابا  فلسفة ط ذ أ  ف ر  الديمقرا 

ارراد  المتحد   و  مرل ير  أ  مردر السياد   يطفقد ثا  أفل ،  ار ريل القدامد

ة لا تنبت من شخص الحاثم طو  الوي يعتبر أ  السلطللمدينة و بولع ف اه يتفل مت أرس

و  اما من المماعة ذاتنا
 4
ي الأوب في طلولع ف   الترثيز علد  وا النموذج الديمقرا ، 

         ،  بيلطية ثنبرية و تطالتاريخ سو  يلقي ب رير من الضوء علد منشك الديمقرا

و الوقو  ( ل  الأوب طالم) ية الأفينية طلتحقيل ذلع لا بد من متابعة اشك  الديمقرا و

 (.ل  الرااي طالم)  ابنا علينا و الأ دا  التي ثااا تراو  لينا اعلد المباد  التي 

 

1
ديوان  ، الجزائر ، 5. ط   ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسا  السياسية المقارنة ، ط الأمين شري  

 .181ص  ، 2119 ، بوعا  الجامعيةطالم

2
 ، الأذلية للنشر والتوزيع ، بيرو  ،  2. ط ، 1ج  ، القانون الدستوري و المؤسسا  السياسية ، أندري ذوريو  

 .212 .ص ، 1799

2
    بوعاطديوان الم ، الجزائر ، 2.ط ، 2ج ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ، سعيد بوشعير 

 .47ص  ، 1774  ، الجامعية

4
 .181ص  ، 2112 ، منشورا  الحلبي الحقوقية ، بيرو  ، مبادئ النظم السياسية ، محمد رفعت عبد الوذاب 
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 ية آثينا طنشأة ديمقرا:  لب الأواطالم

 

يرب  المنشك مد ل منما لنوا  ،  لا ري  أاه لد  البحث في ابرية أو ف ر  أو فا ر 

  مح ،  ية الأفينيةطلاسيما الديمقرا ،  ية اليوااايةطع ترب  الديمقرالأج  ذل. ال را 

فقد اشك  وا النو  من الح م  ،  بيلطية ثنبرية و تطالنبر باعتبار ا مند  الديمقرا

    و تدعما أرثااه في عند ،  (  .ق 551.  .ق 120" )  Solon-صولو " علد يد  

      لير   لد أوج  شعاعه في عند(  211.  .ق 501" ) Clisthènes-ثليستينيي" 

    في بالااحسارليبدأ بعد ذلع   (  .ق 244 -.  .ق 245" )  Périclès-بيري ليي" 

أفينا
  1

 . 

 

الأولد تنبر في الممتمت  ،  ل  من  لب ف رتينطفي ما يكتي سيتم تناوب  وا الم

الفر  ) ية طالديمقرا ي لتلمي تلع البوادر الأولد لمخااطالأفيني قب  العند الديمقرا

ية ط لد العوام  الرئيسة التي اتما عننا الديمقرا ، بعد ذلع ، الااتقاب ليتم ( الأوب 

 ( .الفر  الرااي ) الأفينية 

 

 ية أثيناطإرذاصا  نشوء ديمقرا:  الفرع الأوا

 

          ي في أفيناطقب  الخوا في العوام  الأساسية التي أد   لد فنور الح م الديمقرا

 . يةطلا بد من الرجو   لد عرر ما قب  الديمقرا ،  و ل را فنم مد   ول العوام 

 

 

 

 

 

1
 .77، ص  1771، بيرو  ، دار المنشورا  الحقوقية ،  القوانين و النظم عبر التاريخغالب غانم ،  
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      يقسم المؤر و  تاريخ اليواا  القديم  لد أربت فترا  تاريخية تتضمن ألف و م ة 

 لب الفتر  الأولد ثااا اليواا  مقسمة  لد  ،  عاما(  1152) أربت و  مسين   و

-سيسيو " ممالع ص ير  مش لة من مستعمرا  مررية و فينيقية لاسيما ممالع 

Sicyone "  ،  "اطسبر-Sparte "  ،  "أفينا-Athènes "  ،  " آرجو-Argos  "

" Corinthe-ثورينث" و 
 1
. 

 

بعيد عن الو وح بخروص التفاصي   ذ ت تنفه  ال رير " صولو  " تاريخ أفينا قب  

ير         و الخرافا  ار ريقية و  وا ما يمع  عملية التحقل  من الحوادث  طمن الأسا

.  .ق 100يم ن القوب أاه  لد  اية عا   -برفة عامة  -ل ن  ،  و التواريخ صعبة جدا

اماذج للحضار   -ل الساحلية طلد المنالاسيما ع -فنر  في العالم اليواااي القديم 

ر علينا الح م المل ي طالمداية سي
2

اناية القر  الرامن مت   ااتند وا الح م المل ي  ،  

الوي  لفه في الح م ممموعة من النبلء                                  "   CODRUS –ثودرو  " الملع 

ن أي ذوو النس  الحس"   Eupatrides"المسمو  
2
. 

 

يت أ  يخلف الملع  طرأ  الأفينيو  بكاه لا رج  يست" و  درثو" بعد وفا  الملع 

(  les Archontes) ريل ت ليف أرا نة طي عن طفتبنوا الح م الأرستقرا ،  الراح 

"  بن الملع  ، " Médon-ميدو " ب دار  البلد مت و ت رئاسة الأرا نة بيد    

"ثودرو  
 4

 . 

 

 

Louis Philippe SEGUR, Histoire universelle,  ancienne et moderne, Tome Second, 
1 

Bruxelles, Lacrosse, 1834, p.11.   

David HELD, Models of democracy, Stanford,  Stanford University Press, 2006, 
2 

  

p.11. 

Naissance de la démocratie,[ en ligne] , 
2 

 http://francoib.chez-alice.fr/agora/ag1istor.htm ( page consultée le 20/05/2007 ) 

Louis Philippe SEGUR,  op.cit., p.77.
4  

http://francoib.chez-alice.fr/agora/ag1istor.htm
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 ااتندف   الح م المل ي فينا  ،  أشنر مد  العالم اليواااي القديم ،  بخروص أفينا

من  ر  علد الح م و عيناطحيث قاما العائل  النبيلة بالسي.  .ق 900حوالي عا  

 لد  وجد و ، ليتولد ح م البلد (  l’Aréopage)   مملسا للح ماء بين أعضائنا

    أصحا  أعلد المناص  السياسية و القضائية  ( les Archontes) جاابه الأرا نة 

الوين يعملو  تحا رقابة المملي و 
1
.  

 

يعد  وا المملي أقد  المؤسسا  بعد المؤسسة المل ية لأاه صنيعة المشر  المرري 

الوي أاشكل ب را لع  دور قضائي لح  النزاعا  التي قد تنش  بين أفراد الشع   

ب  أ  دورل تعافم لدرجة  ، الشع  اليواااي  احترا لمملي و لقد ااب  وا ا ،  اليواااي

" الملع   ، أاه ثا  يؤفر علد الملوك أافسنم ثما حدث مت الملع الرااي عشر لأفينا

  قمعه لأعماب عنف بر  المملي لمد  عا  بسطالوي تم افيه من "   Thésée-تيسي

و قيامه بقت  المتمردين
 2
. 

 

 –بلوتارك " قوب ثات  السير ار ريقي المشنور بخروص دور الشع  في الح م ي

Plutarque  (  "21 – 145  )أي عبيد العائل   ،  بك  ثلمة شع  ثااا مرادفا لعبيد

"  Eupatrides" النبيلة 
2

فالدائنو    ،  فالشع   لب المرحلة ثا  بمرابة متا  .

 .الوفاء  بديواه يو  ثا  ب م اانم تملع المدين أو أولادل  ذا عمز عنطالأرستقرا

 

 

 

 

 

John THORLEY, Athenian democracy, London, Routledge, 1996, p.6.
1  

Louis Philippe SEGUR, op.cit., p.23et 28.
 2
 

Charle Auguste Desiré FILON, Histoire de la démocratie athénienne, Paris, 

A.Durand,
 2 
 1854, p.7. 
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، قا  بتقنين  .   .ق 142 لد منر  الأر و  عا    " Dracon –دراثو  " بوصوب 

القوااين العرفية المنائية و جعلنا أثرر صرامة و بولع  فف من سطو  القضا  النبلء 

في  تفسير العر   و احتو  بولع أيضا التومر الشعبي 
4
ير  أرسطو أ  أفينا قب  .  

ثااا  حية لح م أقلية لا يعر  حدودا  " صولو  " عند 
5
 . 

 

يم ن القوب أ   ، ور الحيا  السياسية في أفيناطالعريضة لت طوطمن  لب  ول الخ

 ، بفض  عد  عوام  -ا  طقد است ، لاسيما الشع  الأفيني ،  الشع  اليواااي القديم

ة من ملع عضود يتوارث  لد ح م  طأ  ينتق  بالسل -أ منا  اتناوله في الفر  الموالي 

 .ي طديمقرا

 

 ااتقلا ،  "سللة الآلنة " مل ية التي ثااا تستند  لد قداسة الملوك بعد اادفار ال

 لد او  جديد من الح م  و ح م أقلية تتميز عن  ير ا "  Polis"    الدولة-المدينة

 لا  ،  و يرال لا حدود لهطو    ثا  أرس ،  يينطو لع  ح م الأرستقرا ،  بكصلنا النبي 

أي من حاثم فرد  و الملع  ،  عدد الح ا  في الدولة ة لتوسيت قاعد  طأاه قد ي و  تو

 .يو  ط لد ح م ممموعة من النا   م الأرستقرا

 

من التومر الشعبي ف    صلحا   ،  و أيضا ،  يين لم ين طلأ  ح م الأرستقرا

ي  لا أانا ش لا قيدا طو    لم ت ن ذريعة مباشر  للح م الديمقرا" دراثو  " الأر و  

يين من  لب قااو  م تو  و منشور يلز  العامة ثما طلل للأرستقراطعلد الح م الم

 .يلز  الخاصة 

 

 

 

 

Charle Auguste Desiré FILON, op.cit., p. 7-8.
1 

 Ibid., p.7.
 2  
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 لد " صولو  " ي لم يتبلور  لا بوصوب طل ن  وا المنحد المتمه  لد الح م الديمقرا

مملي النبلء أ  يقو  بدور المح م ما  ر طمنر  الأر و  و الوي عند  ليه من 

 ،  ذوو الأص  المقد  ، أو بالأحر  بين النبلء بين القو  المتنامية في الدولة 

لعة  لد لع  دور سياسي و  لد الأ و طالمت ةبقا  الشع  ال ادحطالأفرياء المدد و 

 .الوي ثااا تشندل أفينا آاواك  الاقترادي الااتعانبنريبنا من 

 

 ية أثيناطالعوامل الأساسية لنشوء ديمقرا:  الثانيالفرع 

 

وصف أحد المؤر ين المدائن اليواااية القديمة ثتممعا  عمرااية يترثز فينا 

فالفلحو  يعيشو  دا   أسوار المد  و يمارسو   ،  المزارعو  و ملك الأرا ي

عملنم في الحقوب  ارج الأسوار
1
ر  في و لقد شابنا أفينا مد    ريقية أ  ،  

  " Thèbes –يبة ط"   ، " Sparte–ا طسبر" الزراعي مر   الاقتراداعتماد ا علد 

      قدر  بترثيز س ااي عاب" Argos  –آرجو  " و "  Corinth –ثورينث "   ،

        و  مي(  30,000)في أفينا منترف القر  الخامي قب  الميلد ما بين فلفين ألف 

.ن  طوام( 45,000) و أربعين ألف 
2
  

 

الزراعة و التمار  البحرية لا سيما في  ااتعانمن  لب  الاقتراديةور الحيا  طبت

بقة جديد  من الأفرياء المدد الوين أصبحوا طالمد  الساحلية برز   لد الوجود 

   ا  طو لولع ثا  ال ، لعو   لد لع  دور  ا  في الحيا  العامة  دمة لمرالحنم طيت

  ير أ   ، يمرلو  مرال  الأفرياء المدد يرلو  أحيااا  لد الح م  أو المستبدين الوين

 

 

David HELD, op. cit., p. 11.
1 

PLATO, Republic, translated into English by Benjamin JOUETT in collaboration 

with 
2 
Elizabeth WATSON SHARFFENBERGER, New York,  Spark Educational 

Publishing, p. XVI.  
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ح منم ثا   عيفا أما  البرو  السياسية المت ير  و أما  الاتحادا  و التحالفا  

 ،  وا في حين أ  أحواب الفقراء لم تتحسن ب  ثااا تزداد سوءا  المت ير 
1 
. 

 

.  .ق 542عا  "  Archonte éponyme " عندما أاتخ  صولو  رئيسا للأرا نة 

لينقلنا  لد أرستقراطية جديد  تستند  لد الررو  لا  لد ااتز  السلطة المطلقة من النبلء 

و تعد  ول الف ر  ف ر  جديد  في ذلع العرر " النس  الحسن " 
2
قسم الشع   فقد ،  

لتر  51,12السنوية مقدر  بوحد  حمم مقدار ا  مدا لنمبقا  حس  قيمة ط لد أربت 

-ميديمن"  لقدامديسمينا ار ريل ا و التي من المحاصي  المافة أو السوائ 

médimne " *  :مسمائةأو تزيد عن  مدا لنمبقة الأولد  م الوين تساوي طال         

           و  ؤلاء  م وحد م أ   للترش  للمناص  التسعة للأرا نة  ،  وحد (  500) 

 " Hippeis" بقة الرااية  م الفرسا  طال ، "  pentacosiomedimnes"  و يسمو  

      مسمائةوحد   لد أق  من (  100)  فلفمائةيتراوح د لنم السنوي من  و  م الوين 

ئتين او يتراوح د لنم ما بين م  " Zeugites" بقة الرالرة يسمو  طال ،  وحد (  500) 

بقة  و التي قبلنا  م المؤ لو  ط ول ال ،  وحد (  100)  فلفمائة لد أق  من (  400) 

بقة الرابعة و التي لا يزيد طأما ال ،  د درجة من الأرا نةللترش  لمناص  القضا  الأدا

و  ؤلاء "  Thètes" وحد  فيسمو  ال ادحو  (  400)  مائتي   د لنا السنوي عن 

في الساحة  اجتماعاتهالوي يعقد   " l’Ecclésia"  لنم الحل في عضوية مملي الشع 

   ، القضا    و محاسبتنم  خا ااتثما يم ننم  ،  "Agora "  ال بر  في أفينا المسما  

و لنم أيضا أ  ي واوا محلفين في المحاثم 
2
. 

David HELD, loc.cit.
 1  

Revue Des Deux Mondes, Tome Vingt-troisième ( Dix-huitième Année ) Paris, 
2 

Bureau
 
 de la revue, 1884, p.434. 

: أنظر في ذذا الموضوع *   

- Don V. VAZQUEZ QUEIPO, Essai sur les systèmes métriques et monétaires des 

anciens peuples depuis les premiers temps historiques jusqu’à la fin du khalifat 

d’Orient  ،  Tome Premier ,Paris ,  Dalmont et Dunod , 1859, p.235. 

Charles AUGUSTE DESIRE FILON, op.cit., p.10.
 2
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من ح م اخبوي  لد ح م الشع  بفض  تحرر " صولو  " فينا في عند أ ااتقلالقد 

   لفا للمقيم ،  أصب  يمتلع  -" و طأرس" ثما يقوب  -ن طفالموا ،  نينطالموا

    ة سياسية  ذ أاه عضو في جمعية الشع  و له أ  ي و  عضوا في  ي ةطسل ،  الأجنبي

المحلفين 
1

في عد  جع  ثا  ح يما " لو  صو"  لد أ   الااتبالل نه ينب ي  ،  

 ،  يو طررا  بين القو  الرلفة الأساسية في أفينا و  م الأرستقراسببا لل  صلحاته 

فبمقاب   اشائه لمملي الشع  الأفيني  الوي يعود  ليه القرار  ،  الأفرياء و عامة الشع 

الوي  *"  La Boulé"  الأربعمائةأاشك أيضا مملي  ،  في ثافة الشؤو  السياسية

نين الأثرر  ند ب را الفحص التمنيدي و دراسة الشؤو  التي يتم طيضم الموا

علو   ، عر نا علد مملي الشع  تسنيل لعم   وا الأ ير ابرا ل رر  عدد أعضائه

 الوي يضم الأرا نة القدامد  " l’Aréopage" علد ذلع تم اربقاء علد مملي النبلء 

النبا  السياسي   القااو  و حماية ترا احو ينتم أساسا بالسنر علد   
2
. 

 

 

 

 

 

 

Aristotle, Politics, translated to English by Benjamin JOUETT in collaboration 
1 

with 
 
HWC DAVIS, Dover, Courier Dover Publications, 2000, p.11.    

 :أنظر مثلا  ، عضو (511) أصبح المجلس مشكل من خمسمئة " كليستينيس " منذ إصلاحا   *

- WIKIPÉDIA, L’ENCYCLOPÉDIE LIBRE  , Démocratie athénienne, [en ligne],  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne#La_Boul.C

3.A8 

( page consultée le 17/09/2008 ) 

Joint Association of Classical Teachers, The world of Athens,  an introduction to
2  
 

classical Athenian culture, 2
nd

 edition, Cambridge, Cambridge University Press, 

2008, p.200.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne#La_Boul.C3.A8
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne#La_Boul.C3.A8
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 و أ  الديمقراطية بفض  النموذج الأفيندي  "صولو  " بنوا الاعتبار ، يم ننا القوب أ  

الوي بلورل من  دلب المؤسسدا  السياسدية و القضدائية المبيندة أعدلل  ، ل دن  نداك مدن 

 يدرودو  " لنوا اللق  لأ  البعض  ، مر  المؤرخ ال بير " صولو  " يش ع في أحقية 

– Hérodote   " ي ثليسددددتيني" ، يميدددد   لددددد  عطدددداء  ددددوا اللقدددد  لرجدددد  الدولددددة– 

Kleisthenes  " لأ   صلحاته  ، علد حد زعمه  ، يم ن اعتبار ا الأصدوب الحقيقيدة

للديمقراطية 
1
احدو      و أوب من ماب" تيسي " ،  وا في حين ير  أرسطو بك  الملع   

الح م الشعبي و تنازب ب رادته عن الملع 
2
. 

 

قدددد عمدددل "   Kleisthenes –ثليسدددتينيي "  يدددر أ  آ دددرين يدددرو  أاددده و    ثدددا  

يعددد فددي ابددر الددبعض مشددرعا عبيمددا حطددم الح ددم " صددولو  " الديمقراطيددة  لا أ   

النخبوي المطلل  ، و ت حدا لاستعباد الشع  و أاشك الديمقراطية من  لب تواز  بدين 

المؤسسا  الأليمارشية  ، الأرستقراطية و الديمقراطية 
2
. 

 

ية طة التي أد   لد اشوء ديمقراة يم ن القوب أ  العوام  الأساسيطفي  لصة بسي

و سياسية يم ن  اقترادية ،  فقافية ، اجتماعية  ،  أفينا تتمحور حوب عوام  ج رافية

 ااتشارارلماح لنا بالقوب أ  أفينا مدينة ص ير  ذا  ثرافة س ااية عالية يسن  معنا 

ما جع  العبيد م باقترادتدعم  اقترادي ااتعانعاشا فتر   ، الاتراب الأ بار و 

ااتشار القراء  و ال تابة في مت بالشؤو  العامة لاسيما  ا تمامان الأفيني أثرر طالموا

جاء رج  وا  بنول العوام   ،  أما   وا الواقت.  عالم قديم  لبا عليه الرقافة الشفوية

 ن من ط ول العوام  من  لب تحرير الموا( ب سر العين و شد ا )   أ  يفع  استطا 

 

 

1 
Idem                                                                                                                                   

2   
PLUTARQUE, Les vies des hommes illustres, traduit en français par Dominique 

Ricard,
 

Paris, Didier, 1844, p.85. 

Jules BERTHELEMY SAINT-HILAIRE  ،  Politique d’Aristote,  2
ème

  éd., Paris, 
2 

Dumont, 1848,  p. 116-117. 
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 ربقة العبودية لطبقة قليلة محبوفة بالنس  أو الررو   ، فقسم السلطة تقسيما متوازاا 

 . و مترارعة  ت  عن ممتمت ذو م واا  متمايز ح  به الررا  النا

 

سياد  بيد الشع  من  لب مملي جع  ال" صولو  " بل ة عرراا يم ن القوب أ  

ة التنفيوية بيد الأرا نة بمختلف منامنم طو جع  السل"   L’Ecclésia"  الشع 

مت دعم دور الأرا نة بمملي تم ن مقاراته مت الدور ...  ،  اردارية ،  العس رية

القضائية و  و مملي  الازدواجيةلمملي الدولة في الدوب العاملة بنبا   الاستشاري

 وا   افة  لد مملي قدامد الأرا نة الوي تم ن مقاراته بمملي الشيوخ  ، ربعمائة الأ

 .  لا أاه يتميز ب واه دائم  ذ أ  عضوية قدامد الأرا نة فيه  ي عضوية مد  الحيا  

 

ي متميز ع ي  روصيا  الممتمت طبنوا الترور الح يم اشك في أفينا اموذج ديمقرا

 .أفيناية طالأفيني آاواك  و ديمقرا

 

 ية آثينا طمبادئ و أذداف ديمقرا:  لب الثانيطلما

 

بة طيحسن الرجو   لد الخ ،  ية أفيناطللوقو  علد المر  و الأ دا  الأساسية لديمقرا

بة ألقا ا ط ول الخ". بيري ليي " التي ألقا ا أحد السياسيين البارزين في أفينا  و 

 La guère"  البيلوبوايزية جنائزي أقيم بعد عا  من الحر احتفاببمناسبة 

péloponnésienne "دافيد " ف ما يقوب  ،  ت ريما لأرواح الوين قتلوا من أج  أفينا

ا  الوي اقله طف    ول المر  و الأ دا  تم تعداد ا في ذلع الخ"  David Held - يلد

"  Thucidides-توسيديد" المؤرخ المشنور 
1
. 

 

 

 

 

David HELD, op.cit,  p.13.
1  



 

- 37 - 

 

 

 المبادئ :  لفرع الأواا

 

 ،  الحرية: يم ن  جمالنا في  ، ية أفيناطالمباد  الأساسية التي قاما علينا ديمقرا

 .القااو  و العدالة  احترا  ،  نينطالموا    المساوا  بين

 

 استعبادحرر الشع  فلم يعد بارم ا  " صولو  " سبل القوب أ   ،  فيما يتعلل بالحرية

ن  ير قابلة طثو  حرية الموا ، يت أ  يدفت دينه طو أولادل لأاه لا يستالمدين المعسر  أ

للاتناك
 1

ور   لد الحرية طل ن الحرية في أفينا لم تتوقف عند  وا الحد ب  ت ، 

بخروص . نينط لد الحريا  الخاصة المتعلقة بالحيا  اليومية للمواو السياسية ب  

   دستوراا لا يقلد   ": بة المنائزية طالخ في" بيري ليي " يقوب  ،  الحرية السياسية

ف دارتنا تفض   ،  احن اموذج ل يراا لا مقلدين لنم ،  قوااين الدوب المماور  فبالأحر 

  " ية  طلولع ف انا تسمد ديمقرا ،  ال رر  عو ا عن القلة

“ Our constitution does not copy the laws of our neighbouring 

states ; we are rather a pattern to others than imitators ourselves . 

Its administration favours the many instead of the few ; this is 

why it is called a democracy .” 
2
 

                               

ي أ  سنة من العمر علد الأق  له ثام  الحل ف(  40) ن أفيني يبلغ عشرين طف   موا

" : و طأرس" ية الأفينية  ذ يقوب طفنوا يعد من  رائص الديمقرا ،  يشارك في الح م

 .يت معا طن الميد يعر  ثيف يح م و ثيف يطالموا ، في دولة ذا  دستور" 
2 
"
 
 ،  

 

 

Charles August Desiré FILON, op.cit., p.8.
1  

THUCIDIDES, History of the Peloponnesian war, Translated by Rex WARNER, 
2 

reviewed by Cian SYNOTT, Whitefish,  Kissinger Publishing, 2004, p.83. 

Aristotle, op.cit, p.12.
2  
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 ير أ  المواطنة لا تمتد  لد النساء أو المناجرين أو العبيد  ، علو  علد ذلع و بتعبير 

العرر ف    ال  المواطنين ثااوا من الطبقة المتوسطة
 1 

، ل ن البعض  ، مر   

الدثتور محمد رفعا عبد الو ا   ، لا يؤيد ما تقد  و يدعي أ  عدد مواطني أفينا لا 

من جملة الس ا  استنادا  لد أقواب المؤر ين ل نه لا يؤيد  وا الزعم %  10يتماوز 

بالتوفيل و ي تفي بنسبته  لد مؤر ين برفة مرسلة 
2
 . 

 

ن طمشارثة في الشك  العا  لم ت ن حرية من حريا  الموا و أ  ف ر  ال للاتبالالملفا 

" بيري ليي " لوبا بشد  و  وا ما يتض  من ثل   طب  أانا ثااا أمرا محبوا و م  فق

فحتد أول ع  ، بشؤواه الخاصة ب  و بشؤو  الدولة أيضا  بك  الفرد في أفينا لا ينتم فق

 ، فنول  ،   العامةايد علد  السياسل  جطبشؤوانم الخاصة لنم   ،  البا ، المش ولين

 حد  الخرائص لدينا لأ  الرج  الوي لا ينتم بالسياسة لا  ، "بيري ليي " يضيف 

 له البتة ا تماما اقوب أاه ينتم بشؤواه الخاصة ب  اقوب أاه لا 
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 : أنظر مثلا  

   ، الجزائر ، ديوان المطبوعا  2، ج  نةو النظم السياسية المقار القانون الدستوريسعيد بو الشعير ،  -

 .47، ص  2118الجامعية ، الطبعة التاسعة ، 

- Majid BEHROUZI, Democracy as the political empowerment of the people, 

Lanham, Lexington Books, 2005, p.9.  

2
 .182بق  ، ص امحمد رفعت عبد الوذاب ، مرجع س 

David HELD,  op.cit., p.13.
2  
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 وا بخروص الحرية السياسية ، أما عن الحرية المتعلقة بالحيا  اليومية ف انا لا تق  

عن الحرية السياسية  ذ أاه في أفينا يحل للمواطن أ  يعيش حياته اليومية ثما يحلو له 

دو  رقابة عليه أو تد   في شؤواه ب  دو  أ  ي و  عر ة لنبرا  قد تمرح 

   الحرية " أيضا  ذ يقوب " بيري ليي " ي امد ا في  طا  مشاعرل ، فنول المعاا

التي اتمتت بنا في ح منا تمتد  لد حياتنا العادية ، فنحن بعيدين عن ممارسة رقابة علد 

بعضنا البعض ، احن لا ا ض  من جاراا لأاه يفع  ما يريد أو أانا اتورط في أ  

 ...ارمقه بنبرا  جارحة لأج  ذلع
1 

." 

 

 ول المساوا  يم ن النبر  لينا من جاابين  ، ية أفينا  و المساوا طااي لديمقراالمبدأ الر

أساسيين أحد ما  و المساوا  أما  القااو  و العدالة في حالة النزاعا  الفردية و الرااي 

 . و المساوا  في الفرص لتولي الوفائف العامة

 

ف   ال   متساو أما   ، دية أاه عندما يتعلل الأمر بح  ازاعا  فر" بيري ليي " يوثر 

القااو 
(3)

و ثا  القضا  " دراثو  " فلقد ثا  العر   و السائد قب  تشريت  

يو   م المتح مو  في تفسيرل و بولع ف   ح  النزاعا  ثا  يخضت طالأرستقرا

" ل ن بعد تشريت  ، لأ واء القضا  أثرر من ثواه يراعي العدالة و حقوق الأفراد

. ين بالنص الم تو طر القضا  في التفسير ثوانم أصبحوا مضبوتقلص دو" دراثو  

تكثدا من  ازدادنين أما  القااو  طف   تساوي الموا" صولو  " أما بعد  صلحا  

لقا شديد الأ مية لبلور  طنين العاديين و ثا  ذلع منط لب فت  با  القضاء أما  الموا

 ".بيري ليي "   ول المساوا  في الفترا  اللحقة لاسيما في عند

 

 

 

 

 THUCIDIDES, op.cit., p.83.
1  

David HELD  ،  loc.cit.
2 
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 ذ امد أ   ، العامة الوفائفالماا  الرااي لنول المساوا   و تساوي الفرص في تولي 

الضمااة الأولد  ي  ،  ناك  مااتا  أساسيتا  لنول المساوا  ت م   حدا ما الأ ر 

 يرل في تولي الوفائف العامة بسب  الماب أو بسب   أاه لا أحد يعد محبوفا أثرر من

أما الضمااة الأ ر  فني أاه لا أحد يحر  من تولي الوفائف العامة  ، النس  النبي 

بسب  أصله المتوا ت أو بسب  حالته المالية المتوا عة لأ  المعيار الأساسي  و أ  

دو   الاعتباري تؤ و بعين ف   مل اته الخاصة  ي الت ، يت أ  يخد  الدولةطث  من يست

 سوا ا من البرو 
1
. 

 

ن الأفيني بالدرجة الأولد  ناك ط لد جاا   ول المباد  التي تر  في صال  الموا

        القااو   احترا  وا المبدأ  و  ، مبدأ آ ر ير  في صال  المماعة بالدرجة الأولد

ية الأفينية لأ  الشع   و ط   مر   وا المبدأ ليي مست ربا علد الديمقرا. و القضاء 

 احترا ر علد القضاء فل  رابة في أ  يسود طالوي يرنت القااو  و  و الوي يسي

 . القااو  و القضاء في أفينا 

 

ل ن ث   ول الراحة في علقاتنا الخاصة لا " : " بيري ليي " في  وا السياق يقوب 

و  مااتنا الأساسية الوي فتخوفنا من  الفو د   ، نين لا قااو  لنمطتمع  منا موا

سواء  ، اعة القضا  و القوااين لاسيما تلع القوااين المتعلقة بحماية المضرورطيعلمنا  

ثااا  ول القوااين مقننة أو ثااا تنتمي  لد جملة القواعد التي و    ثااا  ير مقننة 

 لا أاه لا يم ن  رقنا دو  الشعور بالعار 
2
 ." 

 

 

 

Mogens HERMAN HANSEN,  The Tradition of ancient Greek democracy  and its 
1 

importance for modern democracy, Kopenhagen,  Kgl. Danske Videnskabernes 

Selskab, 2005  ،  p.5. 

THUCIDIDES, op.cit., p.83.
 2  
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ية طأ   ناك فلفة مباد  ح ما الديمقرا" مميد بنروزي " بنوا الردد ير  الدثتور 

و بالر م من أاه يتفل مت مبدأ المساوا  في الفرص و أما  القااو  و العدالة  ، فينيةالأ

مشارثة : آ رين لا يقل  أ مية عن المباد  الموثور   ما  مبدأين لا أاه يضيف 

ريقة مباشر  في التشريت و و ت السياسا  العامة و ثوا التداوب العلني طنين بطالموا

القرارا  اتخاذقب  
 1 

 . 

 

فالحرية  ، من مبدأ الحرية ااطلقاية أفينا القديمة طمن  لب ما تقد  الحظ أ  ديمقرا

 ول الحرية تمع   ، نين الوين يم ن أ  ي واوا شعبا له  ويةط ي التي ترنت الموا

بسب  ثواه فقيرا أو ل واه لم يولد في أسر  عريقة  الاستعبادن في منك  عن طالموا

 ة للحرية السياسية التي تخوب ل   رج  أفيني بالغ أ  يسنم ط ول الحرية تو ، النس 

ن الأفيني يحبد بحيا   اصة لا طب  أ  الموا ، في الح م دو  أ  يؤ و بمرير  رأيه

 . عدوا  علينا ما دا  لم يمي بحل  يرل 

 

في الح م  ط   قو  الممتمت الأفيني ترت ز أيضا علد الشفافية ثو  الشع  برمته منخر

بالتالي تبعة ح مه و لولع ف اه يلمك  لد التداوب العلني لدراسة العواق  قب   و يتحم 

ن بحماسة بال ة في الدفا  عن ال يا  طالقرارا  و وا ما يشعر الموا اتخاذ لد  الااتناء

السياسي الوي ينتمي  ليه و لا يمعله يتخاذب عن ذلع بدعو  ترك أصحا  القرار 

 .د لا تر  في المرلحة العامةيتحملو  جرائر أعمالنم التي ق

 

 

 

 

 

 

Majid BEHROUZI, op.cit., p.13.
 1  
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يمد افسه علد  ، عند التناز  حوب حقوق  اصة ، ن الحرطعلو  علد ذلع ف   الموا

نين منما ثااا  اتماءاتنم فيما يتعلل بالتساوي أما  طقد  المساوا  أما   يرل من الموا

ذلع في أح ا  القضا   يترجمنة و طير صفة المواالقااو  الوي لا يعتد برفة أ ر   

ثولع الشك  عند التسابل علد تولي الوفائف العامة أو  ، الوين لا يخضعو   لا للقااو 

 .فال   له افي النري  من الحظ  ، ارسنا  في الحيا  السياسية

 

  ممرد تاريخ لا أفر له علد الحا ر ب  أ اعتبار ا   مر   ول المباد  لا يم ن 

عالمنا المعاصر في أمي الحاجة  لد تمسيد مر   دل المباد  التي تتشابه  لد حد بعيد 

 .ية الليبرالية ثما سيتم بيااه في الفر  الموالي طمت الديمقرا

 

 ذداف الأ:  الفرع الثاني

 

لتنت   ي يستند  لد أسبا  و عوام  تضافر طثا   اتقاب أفينا  لد الح م الديمقرا

أاه اموذج يحتو  به لا ممرد " بيري ليي " ي المتميز الوي يقوب عنه النموذج الأفين

علد مباد  ميزته عن  يرل من  الديمقراطي وا النموذج  استندثما  ، تقليد للآ رين

الدوب اليواااية الأ ر  أو حتد في -ية سواء ثا  ذلع في المدائنطالنماذج الديمقرا

لت  لينا يم ن  جمالنا طي الأفيني أ دافا يتطا  افة لولع فقد ثا  للح م الديمقر ، روما

 : في ما يكتي 

و  في العم  لحسا  الدولة حتد تنمو  ول الأ ير  و طنين ينخرطجع  جميت الموا -

يت أ  تدافت عن وجود ا و مرالحنا  د الأعداء دو  أ  تقلل من طتتقو  و تست

 ، ور  التشققا  الدا ليةط 

 ، الامتيازا ي في من  طص  الأرستقرا ما  تحييد دور الماب أو الأ -

 . ا  طو منت فنور ال -
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ف   الشع  الأفيني  لم ي ن راا عن ح م  ، بخروص التخو  من التشققا  الدا لية

 اصة و أ   ؤلاء ثااوا ينتخبو   ، "ثودرو  " الأرا نة الوي عق  ح م الملع 

س ا  المباب : لدولة فبنر  فلث قو  مترارعة ثااا تمزق ا ، حرريا من النبلء

البو  طالفقراء المرقلين بالديو  الوين أرادوا المشارثة في الح م  و بولع ف انم ي

الأفرياء الوين يمتل و  الأرا ي  ، ية و    ثااا  ول ال لمة لم تولد بعدطبالديمقرا

 ندو  الفقراء و ير موانم علد بيت أافسنم أو أولاد م لأج طالسنلية و الوين ثااوا يض

أما القو  الرالرة فني  ، "الأليمارشي "  ؤلاء ثااوا يفضلو  الح م  و ، سداد ديوانم

يحتر  المل يا  و   من القوتين الأولتين و ثااا تفض  ح م مختل  تتش   من  لي

يضمن الحرية
1  

 . 

 

اقا  تم ن طفوجود مر   ول الأحقاد و التمزقا  الدا لية ثااا تضعف الدولة و تندر 

من  لب الح م  ، لأج  ذلع أراد الأفينيو  ، لخدمة الدولة و الوود عننا تعب تنا

ة الضعف  ول حتد لا ت و  الدولة مستندفة  ارجيا طالقضاء علد اق ، يطالديمقرا

ا لنمو و ازد ار طبسب  تخلخ  و عنا الدا لي و حتد لا ي و  التناز  الدا لي مرب

 . الدولة 

 

نين علد الآ رين بسب  طالحيلولة دو  تميز أحد المواأما الند  الرااي المتمر  في 

" ا  المنائزي الوي ألقال طف انا امد  وا وا حا في الخ ، اسبه الراقي أو بسب  فروته

بقية لا يسم  لنا طال الاعتبارا …: " و الوي بين فيه  وا الند  قائل " بيري ليي 

 ذا ثا  الرج  قادرا علد أ   ريلطو لا الفقر  أيضا  يعترا ال بالاستحقاقبالتد   

 ..."يخد  الدولة

 

 

 

Louis Philippe SEGUR,  op.cit.,  p.77. 
1 
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 “…Class considerations not being allowed to interfere with 

merit; nor again does poverty bar the way,  if a man is able to 

serve the state…”
 1
 

 

ثااا " بيري ليي " ف اه في عند  ، يةطند للديمقراقد م" صولو  "  ذا ثا  

لولع ف   الند  الرااي مننا  ، ريقة الأفينيةطية قد تبلور  بش   تا  علد الطالديمقرا

السياسية قد بلغ أوجه في  الاستحقاقا بقية بخروص طألا و  و محو أفر الفوارق ال

أثبر " بيري ليي "         وا العند لدرجة أ  بعض ال تا  و المؤر ين يمعلو  من   

ففي ذلع جاء في  لصة أعماب و جلسا  أثاديمية  ، ية الأفينيةطمن  د  الديمقرا

ية الأفينية طوصلا الديمقرا' بيري ليي ' تحا ح م : " العلو  الأ لقية و السياسية 

 ." بدأ  باراحدار ، بوفاته...ور لناطة تط لد أعلد اق

“ Sous Périclès  ،  la démocratie athénienne avait atteint son plus 

haut point de  développement…lui mort , La décadence allait 

commencé . ”
 2 

 

 ،  ا  أو المستبدينطية الأفينية  و و ت حد لح م الطالند  الأساسي الرالث للديمقرا

دما ير   لد في الأزمنة القديمة عن بكاه"  Barthélemy-رتيلومياب" ف ما يقوب 

    ف   الح م ينقل  بسرعة  لد ح م ، الح م شخص ي و  ديما وجيا و جنرالا

استبدادي
3  

 الررا  الاستبداد وليد  يا  أوطال  فير   بك "  Platon-و طأفل" أما ، 

 

 

  

THUCIDIDES, op.cit., p.83.
1  

 Séances et travaux de l’académie des sciences morales et politiques, Tome
2  
 

Deuxième, Paris, Guillaumin et Cix, 1852 , p.411. 

Jules BERTHELEMY SAINT-HILAIRE  ،  op.cit.  ،  p.415.
2  



 

- 45 - 

 

 

و فك  طوثما ير  أرس ، حامي الشع  ، أولا ، ا ية  وطفال ، بين الأ نياء و الفقراء

م من أملثنم ا  ثااوا زعماء شعبيين معادين للأقوياء و  ممردين لنطأ ل  ال
 1

 ،
  

ابة ل ي يتولد طا ية  ذا شخص يستند لدعم الشع  و يعتمد علد مناراته في الخطفال

 .زما  الح م دو  مناز  

 

الدولة  ا طندا ية الوي طف   جزاء ال ، "صولو  " بقا لتشريت طف اه  ، بالنسبة لأفينا

ولية أفناء ح م  و المو  و ثولع  و جزاء ث  من تولد أي منر  أو تحم  أية مسؤ

 ا يةطال
2
 يا  وست طفقد صدر قااو   د ال"  Eucratès-أوثراتيي" في عند   أما. 

 ذا فار أحد  د : "  ا   ذ جاء في  وا القااو  طال ا تيابمن دائر  العقا  و حفز علد 

أو قل  ح م الشع   الاستبداد      أو سا م في  قامة  ، استبدادياالشع  ليقيم ح ما 

ف   من يقت  الرج  المسؤوب عن أحد  ول المرائم لن ي و  آفما  ، الأفيني
2
. 

 

بوب " لولع يقوب  ، بقيطو الررا  ال الاستبداد   أثبر ما ثا  يرع  الأفينيين  و 

ورو  طأاه في الوقا الوي ثا  الأفينيو  ي"  Paul Woodruff-وودرا 

لية أد   لد ارف قر  من يستشفو  من فتر  ازاعا  دا  ف انم ثااوا ، يةطالديمقرا

أ  النزاعا  الدا لية " وودرا  " و يضيف  ، عةطح م الرج  الواحد علد فترا  متق

               الاستبداد يعني و  وا و ح م الرج  الواحد  ، بقيطثااا بسب  الررا  ال

 يا طأو ال
 4

 . 

 

Claude MOSSE,  La fin de la démocratie athénienne et la vie 
1 

économique d’Athènes au IVe siècle,  Manchester,  Ayer Publishing ,  1997, p.238.
2  

Olivier LUTAUD,   Des révolutions d’Angleterre à la révolution française, La Haye,  

 Martinus Nijhoff,  1973,  p. 387.  

Odile De BRYNN,  La compétence de L’Aréopage en matière de procès publics, 
2    

Stuttgart  , Franz Steiner Verlag,  1995  ،  p.158. 

Paul WOODRUFF,  First democracy : the challenge of an ancient idea, Oxford, 
4
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قب  العند  -ية الأفينية يو   لنا بك  تاريخ أفينا ع ط   ملحبة أ دا  الديمقرا

بقي الوي يعود طالررا  البالتشققا  الدا لية المتكتية من  - روصا   ، يطالديمقرا

يو  و من بعد م الأفرياء علد حسا  طالتي  تمتت بنا الأرستقرا الامتيازا بدورل  لد 

 ول الحالة أد   لد فنور الديما وجيين الوين تلعبوا  ، بقا  الشعبية ال ادحةطال

، ا  الما ثا   شا أما  التحديطل استبداديبكحل  الشع  ليحولوا ابا  الح م  لد ح م  

ابند الوعي الأفيني علد وجو  اعلد   وا الأسا   ، لاسيما تلع المتكتية من الخارج

 استرناءاقا  الحية في البلد دو  طث  ال است لبي  لد طأ  يند  الح م الديمقرا

علد ح م الشع  بشتد  الااقل  ا  من طدو   شية التف ع الدا لي مت منت الب

 . الا تيابالوسائ  بما في ذلع 

 

 ية روما القديمةطديمقرا:  المبحث الثاني

 

علد  رار أفينا  ،  ي الأ ر  -يا ثلسي يا فوا لأانا لم ت ن طتعد روما اموذجا ديمقرا

يا  ب  ثااا بلور  لعوام   اصة بروما و  وا ما طممرد تقليد ل ير ا من الديمقرا -

ثما يتبين من تلع ( لأوب ل  اطالم) ية روما طيتبين من تمنيدا  و عوام  اشك  ديمقرا

المباد  و الأ دا  التي ميز  روما الممنورية عن  ير ا من ال يااا  ذا  الح م 

 ( .ل  الرااي طالم) الشعبي 

 

 نشأة ديمقراطية روما :  المطلب الأوا

 

لع  اشك  ديمقراطية روما أو ف ر  الممنورية في روما ترتب  بنشك  مدينة روما افسنا 

الأولد للديمقراطية لوحبا منو أوب ملع ح م روما ثما سيتبين في لأ  التمنيدا  

الفر  الأوب ، أما العوام  الأساسية ذا  التكفير المباشر علد اشك  النبا  الممنوري 

في روما فتعود  لد الملع الساد  و ما قب  الأ ير لروما الوي ااقل  ح م  لفه من 
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لتعطش الفطري للأفراد و الشعو  مل ية ب يضة  لد جمنورية فتية تقو  بفع  ا

 .للحرية ، و  وا ما سيتبين في الفر  الرااي 

 

 ية روماطإرذاصا  نشوء ديمقرا:  الفرع الأوا

 

ية طو بعد التعرا  لد الديمقرا ، ية روماطعند النبر في الممندا  الأولد لديمقرا

بين الحضارتين أو     ل طتلقي و اقا ط لد اقا الااتباللا بد من   ، الأفينية القيمة

يتين  اصة أ  الفاص  الزمني لنشوء المدينتين ليي طالدولتين و  روصا بين الديمقرا

 .ثبيرا قياسا مت أعمار الدوب 

 

ت تنفه ال رير من  ، علد  رار اشوء أفينا ، لا بد من ارشار   لد أ  اشوء روما ، بداية

العرور مبلمة من الناحية و  وا ليي ب ري  ثو   ول  ، يرطالخرافا   و الأسا

 .علد وقائت  فابتة  الاستدلابالتاريخية  ذ لا  آفار و لا ثتابا  يم ن من  للنا 

 

يقوب المؤرخ المشنور  ، المشترثة بين اشوء أفينا و اشوء روما طبخروص أبرز النقا

-روميلو " ف   الملع   ،  و مؤسي أفينا" تيسي " أاه ثما ثا  الملع " بلوتارك " 

Romulus  "و يضيف أ  ثل المل ين يشترثا  في ثوانما تحي ،  و مؤسي روما  

ثما أفر عن ث  مننما أاه محار  ، ف ل مننما أعتبر سلي  الآلنة  ، يرطبنما الأسا

شديد
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

PLUTARQUE,  op.cit., p. 65.
1  



 

- 48 - 

 

 

 

ا  و عليه الحاب في  ول العرور ثا  تكفير الرجاب علد اشوء الدوب و أفولنا أثرر مم

بنم  الة من القداسة لد  شعوبنم   العرور الحالية لا سيما  ذا ثا  الرجاب تحي في

   .الرومااي " روميلو  " اليواااي  و " تيسي "   ثما  و حاب

 

ثريرا بتاريخ الرجاب و وا ما يبنر برور  لا   من أج  ذلع ف   تاريخ الدوب يختل

 .ديمقراطيتناروما و  لد اشوء لد  التعرا  لد اشوء  لبي فينا

  

أحد  ، " Enée- يني" يعيد المؤر و  ذلع  لد  ، بحرا عن  ر اصا  اشوء روما

-فيرجي " و "  Homère- وميرو " رواد  الوي  لدل شعراء مر  طاب معرثة طأب

Virgile   "جابوا السواح   ، رواديينطو معه بعض ال    ، " يني "   ، في قرائد م

قة التي طبنم المقا  في المن استقرئ قد  و طو الرقلية و ارفريقية بحرا عن مواليواااية 

     بنا مستعمر  ثااا أص  الشع  الرومااي واكاشكفاشك  علينا لاحقا مدينة روما و 

" ثما يقوب ال واا   ، ف كاما روما ، و أص  مدينة روما التي ستح م  العالم فيما بعد

رواد طاشك  من رماد  ، "Louis Ségur Le comte-لويي سيمور
 1
. 

 

أما عن النقطة البارز  التي تختلف فينا روما عن أفينا ، فني أ   ول الأ ير  ثااا 

تعوب من الناحية الاقترادية علد الزراعة و التمار  البحرية و الحر  و الرناعا   

و ت  الر ير  ثما تم بيااه في مو عه من المبحث السابل ، أما روما ف ا  لنا

 . اقترادي مختلف لأانا لم ت ن تحت م علد مر  المقدرا  التي توفر  لأفينا

 

 

 

Louis SEGUR, op.cit. p.48.
1  
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و  ال  الملوك الوين جاموا من بعدل ثااوا في حرو  متوالية "  روميلو  " فالملع 

              مت جيراانم لأ  الحر  ثااا الوسيلة الرئيسة لتوفير الم اام و توسيت ارقليم

           و مضاعفة الخزا  البشري للممل ة و قد زاد  قو  روما الحربية بتحالفنا مت

الوين ثااوا شع  صنديد مح  لقتاب"  Sabins -السابينيين" 
 1
. 

 

ل ننم  ، الميز  الأساسية للروما  أانم ثااوا يقاتلو  علد الدوا   د جميت الشعو 

 ول  ، الازد ارو  للاتعانا مل نم مل ا حيويا قابل تميزوا أيضا بميز  أ ر  جعل

الميز  تتمر  في أانم مت ثوانم شع  متمسع بالتقاليد   لا أانم ثااوا قادرين علد أ  

  افة  لد ذلع ف   البا ر  المل ية  ، يتنازلوا عن  ول التقاليد متد وجدوا  يرا مننا

      عبر التاريخ  الأ ر عند الشعو  عند الروما  تميز  بكمر لم تتميز به المل يا  

عة  من  الرجاب العبا  ثرجاب دولة و ثقاد  طو  و أ  ملوثنم ثااوا سلسلة  ير متق

 حر  أيضا
2
. 

 

المدينة بمؤسسا  ثا  -تدعما الدولة ، بفض  الملوك العبا  الوين عرفتنم ممل ة روما

ح م له دور لا يستنا  به لنا دور بارز في ت وين رجالا  الدولة لأ  التدر  علد ال

-شارب سوثوادا" أو ثما يقوب بارو  مواتس يو  ، في حفظ دوا  الدولة  و بقائنا

Charles Secondat   " : "  ف   قاد  الممنوريا   م الوين  ، عند ولاد  الممتمعا

ب سر الواو                ) بعد ذلع ف   المؤسسا   ي التي ت و   ، يرنعو  المؤسسا 

 ."قاد  الممنوريا  ( د ا و ش

 

 

 

Charles de Secondat  MONTESQUIEU,  Considérations sur les causes de la 

grandeur
1 
 des romains et de leur décadence,  Amsterdam,  Arkstée et Merkus,  

1761,  p.2. 

Ibid.,  p. 3.
2  
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“  Dans la naissance des sociétés, ce sont les chefs des 

républiques qui font l’institution,  c’est ensuite l’institution qui 

forme les chefs des républiques .” 
1
 

 

و لاسيما  ، الدوب الأ ر -مما تقد  يم ن القوب أ  روما تميز  اشكتنا عن المدائن

نما العام  أول ، ب وانا دولة تتوق  لد الحر  و ذلع بفع  عاملين أساسيين ، أفينا

بالنسبة للعام  . و الرااي   و  رائص الرجاب الوين ح موا ممل ة روما  الاقترادي

و لا حتد عرفا     الأوب ف   روما القديمة لم ت ن دولة زراعية أو دولة تمارية 

ا دولة تواقة  لد استنزا  ف    ول الأمور تمع  منن ، بالمنارا  الفنية ثما ثااا أفينا

   ير ا من الشعو  و الممالع سواء  ما تعلل منه بالماا  البشري اقاطو  يرا  

أو الماا  المادي من  لب زياد  مساحة الأرا ي التي ... ريل جل  العبيدطعن 

بيعة ملوك روما طأما العام  الرااي فنو . تمل نا و  ير ا من الأمواب المنقولة 

فمت ح منم لدولة تتوق  لد  ، االمعروفين بالحن ة السياسية و المنار  الحربية أيض

موحنم الحربي لا حدود له و  وا ما جع  روما  طال نائم ثمردر أساسي للررو  أصب  

بل علد  ال  ملوك طدولة لا تعر  السل   ذ الحر   ي عر  حياتنا و  وا ين

 .روما

 

   دولة مر  روما مو وعة علد الدوا  علد محع الحرو  ، يتوج  علد ملوثنا أ  

اوا علد قدر ذلع التحدي ، لولع ف   الوصوب  لد الح م ليي مسكلة ورافية بقدر ما ي و

 .  ي مسكلة د اء سياسي  و قدر  علد التخطي  الحربي 

 

   صفا  ملوك روما علد قدر ما  ي عليه من العبمة علد قدر ما  ي تحد ثبير لمن 

، فمتد ااقطعا سلسلة  يريد تولي الح م ،  و  وا يمع  الح م المل ي علد  طر دائم

 .الملوك العبا  أصب  ابا  الح م مندد بالزواب 

 

Idem.
1 
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احو او   اانيار اياتنا بوور ط لصة الأمر أ  عبمة مل ية روما ثااا تحم  في 

 .                    جديد من الح م  و الح م الممنوري 

 

 ية روماطالعوامل الأساسية لنشوء ديمقرا:  فرع الثانيال

 

ثااا روما تتمه احو اموذج جديد  ، ية أفينا في ااحدارطعندما ثااا ديمقرا

" الممنورية "  اسمله الروما   ا تارية طللديمقرا
1
و في الفتر  التي ثااا أفينا  ، 

ثااا روما تقاو  النبا   ،مرارا    يطالديمقرا  فينا الح م ا تربوا ا  الوين طتقاو  ال

انائية المل ي لتضت له حدا برفة 
2

        سواء في عند ا المل ي  ، لقد عرفا روما. 

ف ر  اللما  و الممالي الشعبية التي تسا م في تسيير الدولة  لد أ   ، أو الممنوري

لقوا يد م فيهطالقياصر  بالح م و أ استكفر
 3  
. 

 

" المترجمة  لد  العربية من ال لمة ذا  الأص  اللتيني " جمنورية " أ  ثلمة 

République  " أو "Republic   " رد  فينا روما طيرجت أصلنا  لد الفتر  التي

" و  ي تتكلف من ثلمتين "  Tarquin le Superbe-ارثا  الرائتط" آ ر ملوثنا 

Res  " و  "شيء أو شك  " و التي معنا ا باللتينية "Publica  " و معنا ا بنفي الل ة

 أو ف ة بفرد   و شك  عا  و لا تتعلل فقو  وا يعني بك  الح م المديد " عا  " 
4
. 

 

 

Majid BEHROUZI,  op.cit.,  p.22.
1 

Louis SEGUR,  op.cit.,  p. 95.
2 

2
 .51. بق ، صاسعيد بو الشعير ، مرجع س 

WIKIPÉDIA,  L’ENCYCLOPÉDIE LIBRE,  République, [en ligne], 
4 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique#.C3.89tymologie                             

( page consultée le 09/09/2008 ) 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique#.C3.89tymologie
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للإطل  علد العوام  الأساسية لنشوء ديمقراطية روما ، لا بد من الرجو   لد العند 

" مقراطية ،  وا العند يتفل المؤر و  علد أاه عند الملع الوي تكسسا فيه  ول الدي

ساد  ملوك روما و الوي بعدل أصب  الح م "  Servius Tullius-سيرفيو  توليو 

 . المل ي لا يطاق 

 

ية في روما  لد عند  وا الملع لعد  طيعيد المؤر و  اشك  البوور الأولد للديمقرا

 لد حماية الشع  و لم  استندفلقد  ، لتكثيد ح مه لينا  استندريقة التي طأسبا  مننا ال

 لموافقة مملي الشيوخ الوي أحي بك  حقوقه قد تم المسا  بنا بنوا الترر  يكبه
1
 .

بقا  حس  حمم الررو  طأ  الملع قسم الشع   لد  مي  ، السب  الرااي لنوا المدعد

ثا  بمرابة  بقيط وا الترنيف ال" . صولو  " و ذلع علد  رار ابيرل الأفيني 

حيث "  les Comices" الأسا  للني لة العس رية و ثوا لتنبيم الممالي الشعبية 

بقة الأ ند طبقة في الترويا ثلما اتمننا من الطيتناقص عدد الأصوا  المخولة ل   

الأ لبية ( بقة الأولد طال) بقة الأ ند طبقة الأثرر فقرا علد أ  تش   أصوا  الط لد ال

المبادر   أما سلطة ، بقا طعلد أمر ما لا يحتاج  لد موافقة باقي ال ذ بموافقتنا 

مما يمع  النبلء "  le Sénat" بقيا لد  مملي الشيوخ و تعيين الملع فبالقوااين 

 الدولةفي منيمنين علد الشؤو  الأ م 
2
ل ن النب  أصب  يتحدد بالررو  أثرر مما  ، 

" Patriciens" يحدل النس  الراقي للباتريسيين 
 2 

. 

 

 

                                                                                                                                            
  

Jean François BASTIEN,  Anecdotes de l’ empire romain,  depuis sa fondation 
1
 

Jusqu’ 
  
à la destruction de la république,  Paris, chez jean François Bastien,  1778,  

p.17. 

Carles DEMANGEAT,  Cours élémentaire du droit romain, Tome Premier, Paris, 
2 

Maresa Ainé , 1864,  p. 34-38.  

Jean Jacques AMPERE,   L’histoire romaine à Rome,  Tome Second,  Paris,  Michel
2 

 Lévy Frères,  1862,  p.128. 
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ية الرومااية يم ن  رجاعنا  لد أوب ط ير أ  البعض ير  بك  البوور الأولد للديمقرا

"  Rémus-ريمو " فبعد أ  قت   وا الأ ير أ ال  ، "روميلو  "   ، ملوك روما

نبا  و حدد المعالم ال بر  لل.  .ق 951لقة و أسي مدينة روما عا  طة المطتولد السل

       فنو من أاشك مملي الشيوخ من الأشرا  ، المل ي الوي لم يحد عنه أسلفه ثريرا

أي الآباء الوين سمي  لفنم "  Pares-باريي" أو النبلء ذوي النس  الراقي المسمو  

"  Plébéiens -البلبيين" و ترك لعامة الشع    ، " Patriciens-الباتريسيين" 

 ، العامة علد أ  تناب قراراتنم مرادقة مملي الشيوخ ة القرار في الشؤو طسل

بقة الأولد طرمساء لنم من بين ال ااتخا بار افة  لد ذلع فقد من  للشع  حل 

" روميلو  " ل ن  ، لي واوا  لد جاابنم في الدفا  عن مرالحنم أما  مملي الشيوخ

 عمليا علد الح م بعد أ  دعم مل ه بااترارا  حربية استحوذ
1
 . 

 

فماء بالقضاء انائيا علد ابا   ، أما التحوب الممنوري في ابا  ح م روما القديمة

و آله من الح م و من " ارثا  الرائت ط" رد الملع طالح م المل ي الوي عر  انايته ب

ريقته في الح م و ط ، ريقة التي تولد بنا الح مطروما و  وا لعد  أسبا  مننا ال

 .ابنه  ناارت بالمريمة المشينة التي 

 

 لد الح م عق  جريمة شنعاء  قترفنا في حل سلفه الملع                                   " ارثا  ط" وص  الملع 

   حيث قت   وا الأ ير بتشميت من زوجته"  Servius Tullius-سيرفيو  توليو " 

واه بعد ا استدعد مملي الشيوخ و فرا افسه مل ا ب  ، (بنا الملع سيرفيو  ) 

الملع الخامي لروما ، " Tarquin l’Ancien -ارثا  القديمط" سلي  
 2
. 

 

Jean François BASTIEN,  op.cit.,  p. i,  ii.
1  

Sextus Aurelius VICTOR,  Origine du peuple romain,  hommes illustres de la ville  
2 

de
  
 Rome, histoire des Césars,  vie des empereurs romains,  traduit en français par 

M.N.A. Dubois,  Paris , C.L.F. Panckoucke, 1846  ،  p.77. 
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علد سند الميش و لم يعر أي ا تما  لا لمملي الشيوخ العتيد " ارثا  الرائت ط"  عتمد 

بقا  طا ية تب ضه ث  الطفقا  بقت  معار يه و تحوب  لد  ، بقا  الشع طو لا لباقي 

ثما بند المبااي الضخمة في روما و مننا ، ال زو لزياد  فرواته  اعتمدومقاب  ذلع 

الشنير  " Capitole -ال ابيتوب" مبند 
1
. 

 

" رد طيو  سببا مباشرا لطا ية ليمد الأرستقراطتزايد تومر الشع   د الملع ال

-سي ستو "  ابنهمن الح م و افيه و آله  لد  ارج روما و ذلع حينما قا  " ارثا  ط

Sextus  " فنوا الحدث  ، با ترا  سيد  ابيلة قتلا افسنا عق  ذلع من شد  الحز

علد تنيي  الشع   د "  Junius Brutus-جوايو  بروتو " حث أحد النبلء 

بنفي الملع  لد  ارج  ااتنا و  البة بالحريةطفرار  الأصوا  الم ، ا ية و عائلتهطال

 الاستبداداما من ع(  45) روما  لد الأبد  بعد  مي و عشرين 
2
. 

 

 ، ب  اب ض ابا  الح م المل ي ذاته و معه لق  الملع  لأ  الشع  لم يب ض الملع فق

علد مؤسسا  جديد  يكتي علد رأسنا منربين سياسيين و  اعتمدف   النبا  المديد 

و لا يتم التمديد   يتم ش لنما لمد  سنة فق"  Consul -القنر " قضائيين  ما منر  

-جوايو  بروتو " و أوب من تولد المنربين ، شخاص للفتر  الموالية لنفي الأ

Junius Brutus  " ثولاتا " و-Collatin  "  ق 501و ذلع عا.  .
2
. 

 

 

 

John MURGATROYD, Instruction sur l’histoire,  comprenant l’histoire ancienne, 
1
 

l’histoire grecque, l’histoire romaine, et la mythologie, Londres,  Longman et Co. 

Paternoster Row, 1847  ،  p.121. 

Ibid.,  p.121,  122.
2 
 

Ibid.,  p.122.
3  
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 ستمر النبا   ، ا  الملوكطر م د وب روما العند الممنوري و تولي القناص  سل

من  لب المؤسسا  السابقة ل ن  استمرالسابل الخاص بالممالي و ثك  العند المل ي 

الأوب أ  الملع عوا بمل ين و أستعيض عن لق  الملع بلق  ينبو عن :  ا تلفينمت 

أما الرااي فنو أ  عند  القناص  محدد  بعا  واحد في حين  ، التوا ت  و لق  القنر  

 . ارج النبلء  ااتخابنمثما أ  القناص  لم ي ن يم ن  ، أ  الملع ثا  يح م مد  الحيا 

 

       "سيرفيو "  ر اء العامة فكعادوا  لد النفاذ قااو  الملع ثا  النبلء بحاجة  لد 

أما رر اء  ، ي لنم افوذا في الترويا في الممالي بقدر فروتنمطو الوي ثا  يع

 "ارثا  ط" الفقراء مننم فقد وزعا علينم أملك الملع المخلو  
1 
. 

 

قابة مملي الشيوخ تمر  النبا  المؤسساتي في القنرلين ثني ة تنفيوية تعم  تحا ر

 وا  لد جاا  ممالي الشع  التي ينيمن  ، للحترا مدعا   الاستشاريةالوي تعد آرامل 

علد الترويا فينا النبلء ذوي الأص  الراقي بمعية الأ نياء و ي ممالي تلع  دور 

ر  الممالي الشعبية فيلعبو  دور طأما القضا  المنتخبين من  ، ة التشريعيةطالسل

قضائيةة الطالسل
 2

. 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques AMPERE,  op.cit.,  p. 262  ، 263.
1  

IFRANCE,  La république et ses institutions politique, [en ligne],
2
  

http://joffrey111.ifrance.com/rome/romrepublique.htm ( page consultée le 

07/10/2008) 

http://joffrey111.ifrance.com/rome/romrepublique.htm
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من  لب مطالعة عوام  اشوء الديمقراطية الرومااية ، الحظ أانا تتشابه مت عوام  

اشوء الديمقراطية الأفينية من  لب الررا  الطبقي الوي ثا  عامل أساسيا في تحوب 

     ي فيالنبا  الأرستقراطي في أفينا و النبا  المل ي في روما  لد ابا  ديمقراط

          ثلينما ، ثما أ  ثل الديمقراطيتين حاولا التوفيل بين مرال  الأرستقراطيين 

" سيرفيو  " و عامة الشع  و لع   وا يعود  لد تكفر الملع الرومااي  و الأ نياء

،  ير أاه يلحظ علد روما التعقيد المؤسساتي أثرر مما ثا  عليه " صولو  " بتشريت 

 .نا الأمر في أفي

 

 ية روما القديمةطمبادئ و أذداف ديمقرا:  لب الثانيطالم

 

لقد ثااا للممنورية الرومااية أ دا  تربو  ليندا لعبدا دورا ثبيدرا فدي تكصدي  مبداد  

 دول المبداد  و الأ ددا  تددور . لد  الشع  الرومدااي و الفدرد الرومدااي علدد السدواء 

ضديلة  دي أيضدا  دد  سدا  لدد  فالحريدة ثمدا  دي ف ، حوب محدور أساسدي  دو الحريدة

   الرومدددا  و حولندددا تددددور بددداقي الفضدددائ  و الأ ددددا  ثمدددا سددديكتي بيااددده فدددي الفدددرعين

 .                                                                                     المواليين 

 

 المبادئ: الفرع الأوا 

 

   مباد  قاما علينا لاسيما استخلص تم ن من ، ية الروماايةطدراسة الديمقرا

 .المساوا  و الشرعية  ، العدالة ، الحرية
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الأفيني ل واه  و " صولو  " ية علد  رار طأ  الديمقرا" سيرفيو  " يعد الملع 

ية ثما يعود له الفض  في قوااين ثرير  تدعم طالوي و ت القواعد الأساسية للديمقرا

يةطثااا تدعم الحرية الأرستقرا ، من حيث المبدأ ، الحرية ل ننا
 1
. 

 

بقا  الشعبية الأ ر  طعلد الح م المل ي بدعم من ال" الباتريسيو  " بعد أ  قضد 

 يا  الملوك و بال وا أيضا في تمنية الشع  بالحرية و  وا طبال وا في بث النقمة علد 

قنرلين  ير ثافية ما فت  شنية العامة للحرية أثرر فكثرر  و جعلنم يف رو  بك  ف ر  ال

ال  الشع  ب اشاء منر  قضا  طف ، بقة النبيلةطمادا  منر  القنر  محموز لل

             و بعد صرا  بين العامة ، اتنمطليشارثوا القناص  سل"  Tribuns" العامة 

و تحولا .  .ق 241ل  عا  طر  ؤلاء الأ يرين للإذعا  لنوا المطو النبلء أ 

يةطفشي ا  لد ديمقراية شي ا طالأرستقرا
 2
ثااا الممنورية تعر  صراعا حادا بين  .

 لد الحد   النبلء و العامة ل نه ليي صرا  يند   لد القضاء علد النبلء ب  يند  فق

و قد ام  الشع  في  وا المسعد من  ،  ياانم و الحروب علد حقوق متساويةطمن 

 لب تكسيي قضا  العامة 
2
. 

 

عية للنبلء و لتحرير الممالي الشعبية من  يمنة مملي الشيوخ تحرير الشع  من التبل

و جع  الح م أثرر ديمقراطية ، أد   قضا  العامة طريقة جديد  لممت الأصوا  بمع  

الممالي القبلية ذا  تكفير أثبر في الترويا ثوانا  ي ممر  العامة أما  الممالي التي 

ول الممالي من مملي الشيوخ  و تولوا تمر  الأرستقراطيين و الأ نياء ثما حرروا  

رئاسة جلساتنا و احتمزوا لأافسنم صلحية دعوتنا للاعقاد 
4
 . 

 

1
   Jules MICHELET,  Œuvres,  Tome Premier, Bruxelles,  Meline Cans et 

Compagnie, 1840, p.195.  

 
2
          Charles de SECONDAT MONTESQUIEU,  op.cit.,  p. 67.

 
 
   

2 
Ibid., p. 309. 

4  
Louis de BEAUFORT,  La république romaine ou plan général de l’ancien 

gouvernement de Rome,  Tome sixième, Paris,  Saillant,  1767,  p.198. 
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بقة طورا  ثااا تر  في صال  العامة لاسيما تحرير  ؤلاء من  يمنة الطث   ول الت

 .ية طابا  الح م أثرر ديمقرا و جع  يةطالأرستقرا

 

 وا المبدأ يعود  لد . ية الرومااية  و مبدأ العدالةطالمبدأ الرااي الوي قاما عليه الديمقرا

في أ  تتم محاثمتنم في المحاثم و أ  يتم ح منم من "  Plébéiens " ر بة العامة

            ضا  و  الق أسا و المساوا  و ليي علد  ر  الح ا  وفقا لقواعد العدالةط

و الح ا 
 1
. 

 

يع ي  وا المبدأ اضاب العامة من أج  التساوي مت النبلء أما  القضاء و في الحقوق 

اعة ح امنم و  اما طفنم لا يندفو   لد قل  ابا  الح م أو شل عرد  ، السياسية

ل ن عو ا أ  يمدوا في  ، أرادوا أ  يح موا حس  مباد  العدالة    و المساوا 

للأمة وجدوا صلبة و قسو  و ح ما بالنو  أثرر مما  و ح م  أباءام و قضاتنم ح امن

يراعي ما  حا به العامة من أج  روما
 2
. 

 

ثا  النبلء يضمنو  لأافسنم عد  التعرا للعقوبا  التي يفر نا القااو  علد 

ثا  بقا  ف ااوا منددين بح م القااو  ذلع أ  القضاء طأما  ير م من ال ، المخالفين

 بقا طبحوزتنم ثسلح مخيف  د باقي ال
2
. 

 

 

 

 

 

Ibid.,  p. 170.
1  

Ibid.,  p. 172.
2  

Jean Pierre TROTTET,  Le génie des civilisations,  Tome second,  Paris,  J. 
2 

Cherbuliez,  1862,  p.319. 
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اجبا  لأ     التساوي أما  القااو  لم ي ن يعن أ  ال   ثااا له افي الحقوق و الو

الفوارق الطبقية و الفوارق الاقترادية ثااا مك وذ  بالحسبا  في القااو  افسه ل ن 

بالر م من ذلع ف    ول الفوارق لم تمي العلقا  الخاصة ثالزواج ، العائلة ، العلقة 

ب  أ   ول الفوارق ثااا  ير معتبر  عند ارت ا  المرائم عدا ...مت الأولاد ، الميراث

 مننا بالمرائم السياسية ما تعلل
1
. 

 

حتد أفناء الح م الممنوري لم تزب الفوارق أما  القااو  و العدالة موجود  بين النبلء 

بوجه عا  يم ن القوب أ  أثبر . و الأ نياء من جنة و عامة الشع  من جنة أ ر  

قيا   فتر  تحققا فينا المساوا   ي القر  الأ ير من الح م الممنوري و ذلع  لد  اية

حوالي منترف القر  الرااي قب  الميلد  لد  اية ارف قر  )  ارمبراطوريالح م 

بقية افسنا من جديد أما  طحيث تراجعا  ول المساوا  من جديد لتفرا ال( قب  الميلد 

  وا المبدأ
2
. 

 

ار اضاب العامة ل س  المزيد من الحقوق طففي   ، أما المبدأ الرالث فنو مبدأ الشرعية

 .البوا بتقنين القوااين طالحرية أما  النبلء و 

 

من القااو  لدرجة  احترامافي روما القديمة ثااا  راد  الموففين و القضا  ثااا أثرر 

 لمنامه أدائهاعة العمياء ل   موفف أفناء طأ  مرل شا  لد  الروما  مفادل وجو  ال

فما يكمر  ، ت بعضنا البعضل ن ارش اب القائم أ  أوامر الموففين ليسا منسممة م ،

 " Tribun" الشع    به موفف قد يل يه زميله أو  لفه أو قا ي
2
. 

 

 Andrea GIARDINA,  The Romans,  translated into English by Lydia Cochran,  
1 

Chicago,  The university of Chicago press,  1993,  p.21. 

Idem.
2  

Dimitri de GLINKA,  La science de la société humaine,  Paris,  La Hachette, 
2 

Quatrième éd.,  1867, p.349. 
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" فقد ثا  قضا  العامة  ، ير طالخ الا طرابا عاشا روما حوالي عشر  سنوا  من 

Tribuns  " يشمبو  القرارا  العشوائية للقناص  الوين ثااوا يفسرو  القااو  العرفي

  طفي حين ما ، بتقنين حقوق القناص   -.  .ق 214نو عا  م -البوا طف ، علد أ وائنم

بعد سنين من التوتر توص  قضا  العامة  لد . النبلء في الترويا علد  وا القااو  

ة لتقنين القوااين المشترثة بين النبلء و العامة فتم طاتفاق مت النبلء لتش ي  لمنة مختل

د  اليواااية الأ ر  و بعودتنم تم تش ي  و الم" صولو  "  رساب لمنة لدراسة قوااين 

قاموا ب عداد قااو   ، " Décemvirs" أوب لمنة لتقنين القوااين يسمد أعضام ا  

 ول الألواح  ، . .ق 250و .  .ق 251م تو  علد عشر ألواح في الفتر  ما بين 

عشرأ افا لنا اللمنة اللحقة لوحين فكصب  القااو  يعر  بقااو  الألواح ارفند 
1
. 

 

النبلء ليمحو الفرق  امتيازا ثر  قااو  الألواح ارفند عشر سياد  الشع  و أل د 

و قد أصب   وا القااو   ، الواج  للنبلء بالاحترا بين النبلء و العامة ل ن مت تنوينه 

قاعد  التشريت الرومااي في الفترا  اللحقة
  2 

 . 

 

الديمقراطية مباد  التي قاما علينا للة السريعة علد أ م الطمن  لب  ول ار

ري للشعو  للحرية  و حمر الأسا  للح م طالف ألتوقالحظ أ   ، الرومااية

ل ننا ليسا حرية تمي   لد الفو د  ذ أ  الروما  القدامد اشتنروا  ، يطالديمقرا

ما بين الأقواب ال رير  و المختلفة   بالتعقيد المؤسساتي الوي يحفظ النبا  و يتوس

 اردار عضاء الممالي الشعبية و بين الأفعاب التي تبنر  لد الواقت من  لب لأ

من أج  ذلع ف   مبدأ الحرية ثااا ت مله مباد  . اليومية للعامة و أح ا  القضا  

       ار اروص م توبة تبتعد بالح م و القضاء عن العشوائيةطالعدالة و المساوا  في  

 .و تحقل مبدأ الشرعية 

 

WIKIPÉDIA,  L’ENCYCLOPÉDIE LIBRE,  Décemvir, [en ligne], 
1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Decemviri ( page consultée le 22/10/2007 ) 

Jean Pierre TROTTET  ،  op.cit. , p.311, 312.
2  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Decemviri
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 الأذداف : الفرع الثاني 

 

: التعرا  لد عوام  اشك  جمنورية روما الحظ أ  روما ثا  لنا  دفا  ثبيرا  ب

يم طامت الأجنبية و الرااي  و السعي الدمو   لد تحطالأوب  و البقاء منيعة  د الم

فنوا   ، ال يااا  السياسية المماور  لنا بما فينا تلع التي توجد في ما وراء البحار

أ دا  أ ر  يتم تناولنا في  تنحدر وين الندفين   دفا  يعدا  محرك الأمة و من

 .مو عنا من  وا الفر  

 

ف    وا الند   ، و  و بقاء روما متحرر  من العدوا  الأجنبي ، بالنسبة للند  الأوب

فالفرد  ، نطيقتر  بالمباد  التي قاما علينا الممنورية لاسيما ح  الحرية و ح  الو

 .أ  يمو  حرا  الرومااي فرد يح  الحرية و يفض 

 

أثرر من ذلع ف    ، ثااا الحرية بالنسبة للروما  ثنز يفضلواه علد ث  ثنوز العالم 

الروما  ثااوا لا يرو  الفقر اقيرة ب  بالع ي آدا  للحفاف علد الحرية لأانم ثااوا 

 يت أ  يعيش مت القلي طيرو  أاه لا أفض  من  اسا  يست
1
         ار يقوبطفي افي ار. 

أ  الممنوريا  تزد ر أحسن عند الفقر و الحرو  ذلع "  Machiavel-ماثيافي " 

          و ير  أ  الررو "   Bene comune"نين ل را الخير العا  طأانا توحد الموا

 و الراحة و الدعة جعلا من روما أفسد من أ  ت و  حر 
2
 . 

 

 

 

 

Jacques BENIGNE BOUSSET , Œuvres,  Tome premier,  Paris, Férmin Didot 
1
 

Frères,  1841  ،  p. 104. 

Christopher B. GRAY,  The philosophy of law: An encyclopaedia,  New York,
2 

  

Taylor & Francis,  1999,  p.737. 
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"    الحرية ثند  للممنوريا  تعد أمرا جو ريا منو عند الفيلسو  الرومااي 

فالمشرو  المرثزي للممنوريين  ، . ( .ق 21 –.  .ق 101" )  Cicero-شيشرو 

منو ذلع العند  و  حياء فضائ  الحرية و تلفي النقائص الدستورية التي قد تفضي  لد 

 ر  و  شعاب فتي  الحرو  الأ ليةطاستبداد الأبا
1
. 

 

بيعة اراسااية ثا  محورا مرثزيا طالملحظ أ   وا الند  السامي الوي ينسمم مت ال

ن و القناعة و الشماعة في محاربة ث  من يحاوب طالفضائ  ثح  الو يحرك جملة من

لوا امد الشع   ، المسا  بالحرية سواء ثا  ذلع العدو الخارجي أو المستبد في الدا  

فنو و    ثا  يقد  احترا  القااو  ثفضيلة  ، لبا   ول الحريةطالرومااي وا  لمت

ية طحريرا علد أ  لا ي و  القااو  م  لا أاه ثا  ، علد  رار الشع  الأفيني مرل

يعة بين الحاثم                        طللمستبدين لينفردوا بالح م في منك  عن  راد  الشع  لأ  ذلع يخلل ق

 .روح المقاومة  د العدو الخارجي  يضعفو الرعية و 

 

القديمة  تتميز روما. الند  الرااي للممنورية الرومااية القديمة  و ال زو الخارجي 

          ب وانا دولة محبة للحر  للأسبا  التي تم  بياانا في المطل  الأوب من  وا المبحث

و علو  علد ذلع ف   الفرد الرومااي ثا  يترف برفة ح  الممد و الااترار و قد 

 ثا  المو  من أج  الممنورية بمرابة الممد الخالد
2

لأج  ذلع ف    زو الدوب . 

ا حيويا للممنورية الحر  ، فالنرر المميد ثا  من أعبم الأ دا     الأ ر  ثا   دف

 لم ي ن أعبمنا بالفع 
2
. 

 

 

 

Idem.
1  

Ellen Fränkel PAUL, Justice & Global Politics, Volume 23, Part1, Cambridge,
2 
 

Cambridge University Press, 2006, p. 294. 

Idem.
2 
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ف ما يقوب  ، تلع الروح التي ثا  يتميز بنا الروما لقد ساعد علد وجود  وا الند  

و ال زو  ر طبعض المؤر ين و ال تا  ف   من صفا  الفرد الرومااي أاه مح  للسي

و  متداد  و  وا من أسرار توست الدولة الرومااية ، و فخور لدرجة أاه لا يتقب  النزيمة

 ل شاسعة من العالمطاانا  لد مناطسل
1
. 

 

ن عوا الضعف طأ  ح  الو"  Louis Ségur-لويي سيمور" يقوب ال واا 

ن عو ا لد  طفالممد و ارعتزاز بالو ، المؤسساتي الوي ثااا تشندل جمنورية روما

ثما أاه لم  ، فنم شع  يتشر  بالعربة و السيف و يحقر التمار  ، الروما  عد  فضائ 

 يوب عناية ثبير  للفنو  والعلو  و الفلسفة
2
. 

 

ة طنا الندفا  ال بيرا  للممنورية الرومااية و ثوا تلع الأ دا  الوسي ذا ما تفحر

" الموثور  آافا الحظ أ  الروما  ثا  لنم ترور متميز للنفت العا  أو الخير المشترك 

Bene comune  "  النفت العا   " .ماثيافي  " علد حد تعبير الفيلسو    "Bien 

commun  " أو"  Common good "رورا  حس  الفترا  التاريخيةله عد  ت    

ير  البعض  ، بالنسبة للنبا  الممنوري. و حس  وجنا  ابر الفلسفة و المف رين 

السياسي موجه  طفالنشا ، نةطبك  الخير العا   و  اية الممنورية و جو ر الموا

ليي  و -بك  النفت العا  " ماثيافي  " في  وا الردد ير  . بال لية لتحقيل النفت العا  

و يضيف افي المف ر أ  النفت العا  لا  ،  و الوي يبني المد  العبيمة -النفت الخاص 

يم ن أ  يتحقل  لا في الممنوريا  لأ  النبا  الممنوري يسن القوااين لأج  النفت 

فالحرية تستممت المزيد من القو  الاستبداديةالعا  و  وا ليي حاب الأابمة 
 2
 . 

 

 

Frederick William TORRANCE,  The Roman Law,  Montreal,  H.Ramsay , 1854,  
1 

p.6. 

Louis SEGUR,  op.cit., p.54.
2  

Ellen Fränkel PAUL, op.cit., p.292,  294.
2  
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يتترجم عند الروما  بالحرية و عد  التبعية لل يااا   ،  ذا ، النفت العا  أو الخير العا 

تدمير ال يااا  السياسية الأ ر  أو علد الأق  ب راد   يترجمالسياسية الأ ر  ثما 

 ،  لم ت ن تستمتت بحريتنا فق -باعتبار ا دولة حر  -فروما  ، جعلنا في حالة تبعية لنا

فني أما أ  ت زو و  ما أ  ت ز  لأانا ثااا ممبر  علد التنافي مت ال يااا  السياسية 

ير  يم  ط ما تنديدا     -وما  في ابر الر -المماور  لنا التي لم تعد  لا أ   ت و  

مننا أو  حية  عيفة يم   زو ا طالتحو
  1

. 

 

الشعو  الأ ر   استعبادأ دا  الممنورية الرومااية تدور حوب الحرية و التحرر و 

لأ  الحرية ثقيمة مرمنة لد   ، ل فيه بعض التناقض علد المستو  الف ريطو  وا من

 وا . في المعايير  ازدواجيةالشعو  مما يخلل  الروما  لم ت ن منمة ثقيمة  زاء باقي

و ثيااا  سياسية أ ر  و تخو  دائم  شعو  لابتل ل يبررل المشت الرومااي طالمن

 ول . من القو  المتنامية الأ ر   وفا من أ  ترب  تنديدا لل يا  الرومااي ذاته 

               ن و الح  الممدطالأ دا  ترتبا عننا فضائ  أو مباد  تر  في ح  الو

 .و تحقير باقي الرناعا  أما  الرناعة الحربية و ال زو  الااترارو 

 

ورا من طل و    ثا   ريبا  لا أاه م ر  حتد لد  الممتمعا  الأق  تط    وا المن 

لد  الممتمعا  العربية القديمة المبنية علد أسا   دفنو موجو ، الرومااية  الحضار 

ار ط ذ ثااا حرية القبيلة و حقوقنا لا يم ن ترور ا  لا في  بنية قبلية أو عشائرية 

فالحرية لا تترور  لا بنفي  ، أو العشير  التحرر من العدو و   ضا  الأعداء للقبيلة

حرية الخرم 
2
. 

 

 

 

Ibid.,  p. 294.
1  

Mohamed Cherif FERJANI,  L’islamisme  ،  laïcité et droits de l’homme,  Thèse 
2 

publiée,   Paris, L’Harmattan,  1991,  p.207. 
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 النماذج الحديثة و المعاصرة :  الفصل الثاني

 

لبا  طية في العرر المعاصر من حيث المتطفي  وا الفر  سو  ابحث في الديمقرا

لا من حيث ممرد تعداد الأسامي لأ  ذلع يفضي ثما سبل ذثرل  لد عملية  حرائية 

ية دو  الولوج  لد العمل طلمتباينة للأابمة الديمقراأفقية لعدد ثبير من النماذج ا

لقياسنا من الناحية  توط ة للديمقراطيةلبا  القااواية طالمت استخلصلو  لأج  طالم

 . القااواية

 

يدددة سدددن  التحقيدددل اسدددبيا  دددو طلبدددا  الحدددظ وجدددود معندددد للديمقراطمدددن حيدددث المت 

مددل و    ثددا   ددروريا للولددوج قليدد  الع ، و  ددو معنددد أداددد الااتخابيددةيددة طالديمقرا

يددة طيددة  ددو الديمقراطللديمقرا الرددور  الأولدددفددالمعند الأوب أو . للمعنددد الأثرددر عمقددا 

و بيننما درجا  عدد   الليبرالية الديمقراطيةأما المعند الأثرر عمقا منه فنو  الااتخابية ،

رور عبدر ريدل احدو المعندد الأعمدل بدالمطلا  رور  لوثر ا  ذ الند   نا  دو رسدم ال

بيقدددا فدددي العردددر طيدددة ف دددرا و تطالمعندددد الأقددد  عمقدددا و بدددولع تنملدددي ملمددد  الديمقرا

تداريخ مندم   الاعتبدارز علد  وين الأاموذجين أ وا بعين يتم الترثي و لسو  ، المعاصر

بدين المعسد رين  1414 دول الحدر  عدا   ااتناءفعق   ،  و تاريخ اناية الحر  البارد 

و تزايدددد عددددد الددددوب    ة فدددي العدددالمطدددا حرثدددة الدقرطاشددد ، الشددديوعي و الرأسدددمالي

ية بفع  التدكفر بالمعسد ر الرأسدمالي الدوي  درج منتردرا مدن الحدر  البدارد  طالديمقرا

ية علد قدد  طة لا يعني أ  جميت الدوب الديمقراطل ن تزايد عدد الدوب التي مستنا الدقر

ية بالحد الأداد طين الدوب الديمقرافب ، يةطلبا  الديمقراطالمساوا  من حيث الوفاء بالمت

       “  minimalist democracies ” أو ثمددا يسددمينا الفقدده الأاملوس سددواي للعبددار  

يا  طل  علددد تسددميتنا الددديمقراطيددة أو التددي أصددطو بددين الدددوب الراسددخة فددي الديمقرا

ا  لبدط نداك درجدا  متفاوتدة مدن الوفداء بمت “  liberal democracies ” الليبراليدة

 . ورا و  و الأاموذج الليبرالي  طالأثرر ت الأاموذجية بالقيا  مت طالديمقرا
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في  ضم  وا الفر  لا بد من عد    اعة تلع الرلة المو رية بين النماذج القديمة 

ية اليواااية طالديمقرا" ف ما يقوب الدثتور محمد رفعا عبد الو ا  ف     ، يةطللديمقرا

                 ية المعاصر  الحديرة و ل ننا أصلناطن الديمقراالقديمة تختلف جو ريا ع

 التاريخي
1
 . " 

 

و الرااي  الااتخابية يةطالأوب في الديمقرا ، لأج  ما تقد  ينقسم  وا الفر   لد مبحرين

 .ية الليبراليةطفي الديمقرا

 

   ية اينت ابيةطالديمقرا:  المبحث الأوا

 

يعتبر الحد  الااتخابيةية طل  علد تسميته بالديمقراطلمري اط    وا النموذج الديمقرا

فال رير من الأابمة التي جاء  عق  الأابمة  ، ية المعاصر طالأداد للنماذج الديمقرا

         حر  ، دورية ااتخابا تنبيم  تضمناقاما ب صلحا  سياسية دايا  الاستبدادية

ي ت و  و توصف بكانا أابمة ثافية ل   و تنافسية مفتر ة بولع أ   ول الشرائ

ية طديمقرا
2 
. 

 

من بين ثبار المف رين الوين عرفوا الديمقراطية بالحد الأداد لنا و التي تسمد اليو  

 Joseph Aloïs-جوزيف آلوا شامبيتر" ديمقراطية ااتخابية ، امد المف ر 

Schumpeter  ( "1111- 1450 )دلة الوي لا يفترا أ  المنافسة السياسية ت و  عا

تماما ب  أاه يشابه التنافي السياسي مت المنافسة التمارية التي لا ت و  عادلة دائما  ذ 

 قد ي و   ناك  ش أو  شنار ثاذ  أو شرثا  ثبر  تض   علد شرثا  ص ر  

 الخ ، ل ن بالر م من ذلع ف اه ثما توجد في عالم الاقتراد.. للسيطر  علد السوق

 

1
 .155، ص  2115لأنظمة السياسية ، بيرو  ، منشورا  الحلبي الحقوقية ، محمد رفعت عبد الوذاب ، ا 

Hervé  MAUPEU, » L’Afrique orientale «,  annuaire 2002,  Paris, L’Harmattan, 
2 
    

2003, p. 119.  
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ف ولع المنافسة  الاقتراديةا  في المنافسة ط جراءا  تحوب دو  تح م  ول المرب

من  جراءا  تضمن عدالتنا ر م ما قد يعتري الحيا  السياسية من السياسية لا بد لنا 

  ثرال و  ش أيضا
1 
.  

 

من أج  توافر قدر مقبوب من المنافسة السياسية " شامبيتر" نا طارجراءا  التي يشتر

التي يم ن من  للنا لحز  معارا أو مرش  معارا   تتمر  في جملة من الشرائ

أ  ينز  الحز  الحاثم أو المرش  الحاثم في  من أ  يتمتت بفرصة معقولة في

الااتخابا 
 2

المتوافر  علد المحع و يمتحن   الوي يضت الشرائ الا تبارفنوا  و  ، 

    ،بك  تشارك فيه  الأق اماعتنا في توفير فرصة للمعار ة بك  تر  للح م أو علد 

و  بسب  تفضي  و  ذا لم تتم ن المعار ة من تحقيل  وا الند  ف   ذلع يم  أ  ي 

 .  الااتخابا النا بين لمن  و في الح م و ليي بسب  ارثرال أو التزوير في 

 

توجد في العالم المعاصر  ال رير من الدوب التي تنبم ااتخابا  لش   المناص  العليا 

في البلد ، ل ن     ول البلدا  تستمي  لمتطلبا  الديمقراطية الااتخابية أ  أانا ممرد 

بدادية تستخد  الااتخابا  ثوسيلة لاستبعاد تنمة الاستبداد عننا لا لترقية ابم است

 الديمقراطية ؟ 

 

و  يرل بخروص الديمقراطية الااتخابية " شامبيتر"    ارجراءا  التي يتحدث عننا 

باعتبار ا صور  للح م الديمقراطي و    ثااا بالحد الأداد لمعند الديمقراطية ، 

و في متطلبا  متعلقة (  المطل  الأوب ) وق سياسية و مداية يم ن  جمالنا في حق

 ( .المطل  الرااي ) بالمسار الااتخابي و التعدية الحزبية 

 

Joseph Aloïs Schumpeter,  Capitalism,  socialism and democracy,  3
rd 

ed.,  New 
1 

York, Harper and Brothers,  1950,  p. 259. 

Alan SIAROFF,  Comparing political system regimes, Peterborough ON., 2       

Broadview Press,   2005,   p.64. 



 

- 68 - 

 

 

 الحريا  المدنية و الحقوق السياسية :  لب الأواطالم

 

   الحددديث عددن الحريددا  المدايددة و الحقددوق السياسددية يتفددر  عددن مو ددو  أشددم   ددو 

ندو  محايدد لأاده  لا يتعدارا مدت حقوق اراسا  برفة عامة و الوي  و مو و  ذو مف

و  ددو مفنددو   ، أيددة  يديولوجيددة و لا يتفددل مددت ابددا  دو  آ ددر أو مددت زمددا  دو  زمددا 

م در  أيضدا لأ  الدينامي يددة التدي يحتددوي عليندا  ددي فدي متندداوب و  دمدة المميددت و لا 

يم ن ت ريسه لخدمة شخص دو   يرل وبين الحياد و الت ريي تحددث تسدوية لا منداص 

  و  مسددتحبة حينمددا تددؤدي باسددم الحريددة   لددد تضددخيم مسددؤوليا  الممسدد ين مننددا بدد

 ة السياسية لرال  حقوق المح ومين أفرادا و جماعا طبالسل
1
. 

 

لد   دمااا  فعالدة لا صدورية و  دوا مدا طت ريي حقوق اراسا  من الناحيدة العمليدة يت

بدي حيدث امدد أ  ار ارتحداد الأوروطدامدل علدد سدبي  المرداب بردور  جدد مقبولدة فدي  

بدد  أ  ت يددرا فددي  ، حمايددة حقددوق اراسددا  مو ددوعة علددد ثا دد  المح مددة الأوروبيددة

الأوروبدي علدد  البرلما فعلو  علد دور المح مة أثد  ، المنن  حدث اناية التسعينا  

بيعدة مختلفدة طمعالمدة  روقدا  حقدوق اراسدا  فدي الحدالا  الفرديدة  دو أمدر ذو " أ  

لسياسية و أدواتنا القضدائية التدي قدد تنحدر  عدن المعدايير السدائد  عن مراقبة الأابمة ا

ابت  جرائدي تردب   درورية لضدما  طدلدوا فد   أدوا  ذا  " في مواد حقوق اراسدا  

 و ترقية الحقوق الأساسية احترا 
2
. 

 

 

Marina EUDES, « Protection internationale des droits de l’homme,  de la 
1 

commission au conseil des droits de l’homme : vraie réforme ou faux-semblant ? »,  

in Annuaire français de droit international  L II , Paris,  CNRS Editions,  2006,   

p.599.   

 Anastasia OLIOPOULOU, «  Assurer le respect et la promotion des droits 
2 

fondamentaux : un nouveau défi pour l’union européenne,  in Cahiers de droit 

européen »,  n°1-2,  2007,  p.423. 
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 -فريد   او  " ار حقوق اراسا  تستخد  مؤسسة  ير ح ومية مسما   طفي  

Freedom House  " سلسلتين من المؤشرا  تتر  بالحريا  المداية و الحقوق

 دوب حر : السياسية لأج  ترنيف الدوب  لد فلفة أصنا  من حيث توافر الحرية بنا 

سا مؤشرا  تستخد  مباشر   ول المؤشرا  لي. دوب حر  جزئيا و دوب  ير حر  ،

     الحر  الااتخابا ) ية في البلدا  المرنفة ل ن  ول المؤشرا  طلقيا  مد  الديمقرا

حرية  ، حرية التنبيم ، الحريا  المداية ثحرية ارعل  ، و العادلة و المفتوحة للمميت 

لأابمة ي أبعادا جد منمة لطت ( ر  الدولة طث  قمت عشوائي من  ااعدا و  المعتقد

 يةطالديمقرا
1
. 

و الحقوق السياسية باعتبار ا الخلفية الضرورية لنماح المسار  الحريا  المداية

الااتخابي الديمقراطي     و بلور  الديمقراطية الااتخابية تش   أولد متطلبا  

الديمقراطية الااتخابية و لولع فسيتم التعرا لنا في  طار العند الدولي للحقوق المداية 

 .لسياسية  باعتبارل ااع اسا رراد  الأسر  اراسااية بكسر ا و ا

 

أاه ل ي ت و  دولة ما " فريد   او  " في أحد التقارير المنشور  لنا ، تبين منبمة 

مؤ لة ثدولة ديمقراطية ااتخابية لا بد لنا من أ  تتوفر علد ابا  تعددية حزبية تنافسي 

تنبم ااتخابا  دورية بعيد  عن عمليا  ال ش   و أ  ي و  الاقترا  عاما و سريا  و أ 

 التي تشول  راد  الشع 
2

 ول المتطلبا  التي سيتم تناولنا باستفا ة في المطل  . 

الموالي لا تتكتد  لا  ذا ثااا تستند  لد حد أداد من الحريا  المداية و الحقوق 

 .السياسية التي  ي الخلفية الضرورية لنماح المسار الااتخابي 

 

 

Céline THIRIOT,  Penser la politique comparée : un état des savoirs théoriques et
1 
 

méthodologiques, Paris,  Karthala Editions,  2004,  p. 256.   

             FREEDOM HOUSE, freedom in the world : 2009, setbacks and resilience,   
2
  

        [en ligne],  

http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/FIW09_OverviewEssay_Final.pdf  

 ( Page consultée le 25/02/2009 ) 
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لأج  ما تقد  يتم تخريص الفر  الأوب للحريا  المداية و الفر  الرااي من المطل  

الحالي للحقوق السياسية است ناسا بالترتي  الوي جاء به العند الدولي الخاص بالحريا  

 .المداية و الحقوق السياسية

 

 الحقوق المدنية :  الفرع الأوا

 

ن باعتبار ا الحد الأداد من طتت بنا الموابالنسبة للحريا  الأساسية التي يم  أ  يتم

ف انا تقو  جميعا علد مسلمة رئيسية  ي  ، الااتخابيةية طلبنا الديمقراطالحريا  التي تت

ف ر  المساوا  لا يقرد بنا المساوا  العشوائية و  اما المقرود بنا " . المساوا  " 

م ن أ  اترور مساوا  في بلد فل ي ، المساوا  بين أصحا  المراثز القااواية المتمافلة

ن آ ر طنا أثرر مما يحر  عليه مواطموا باعتبارليحر  فيه شخص علد حريا  

نين افي القدر من طن يفترا أ  يخوب لمميت المواطمن حريا  لأ  مرثز الموا

 .الحرية

 

 11 لد العند الدولي الخاص بالحقوق المداية و السياسية لاسيما المواد من  بالاستناد

           ن ثحرية الف رطامد أ  فمة حريا  مداية يم  أ  يتمتت بنا الموا ،  41  لد

 ، حرية التعبير ، حرية ت وين الممعيا  ، حرية التممت السلمي ، و الوجدا  و الدين

حرية التنق 
 1

      ية بمفنومنا الأداد علدط ول الحريا  تش   مؤشرا  للديمقرا. 

 الأق 
2 
. 

 

 

 

 ،[على اينترنت ] ، العهد الدولي ال اص بالحقوق المنية و السياسيةمكتبة حقوق اينسان ،  يسوتا ،جامعة من -1

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html  2117/12/11صفحة أطلع عليها يوم )  ) 

SAGE Modern Politics Series, « Defining and measuring democracy »,  Volume 36,
2 
  

 Edition Illustrated,  1994,  p.16. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
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      الحديث عن الحريا  المداية يرير مسكلة دقيقة حتد لد  المتخررين في الحقوق

و الحريا  و  ي الفرق بين الحريا  المداية و الحقوق المداية لاسيما أ  العند الدولي 

يعر  ماجد را   الحلو الحريا  العامة علد .  سمد الحريا  المداية حقوقا أيضاقد 

بيعته البشرية أو ابرا لعضويته في الممتمتط م اايا  يتمتت بنا الفرد بسب   أانا
1 
   

و بعض الفقناء الآ رين أ  الحريا  "  George Burdeau-جورج بيردو" و ير  

ن في الممتمتط  علد ما يقابلنا ثمواالتي يتنازب عننا اراسا  ثفرد يحر
2
لعله لفع . 

الأمرلة من واقت القااو  المقار  و من  لب  ول  استقراءال موا ينتن  الدار  منن  

فمن أمرلة الحقوق المداية المك وذ  من واقت . الفرق بين النوعين استلنا الأمرلة يتم 

 ل في السلمة المسديةالحل في حرمة الحيا  الخاصة و الح: القااو  الفراسي 
2

        

    أو التمييز علد أسا  المني، و  ل اء ث  أاوا  التمييز ثالتمييز علد أسا  العرق

نين في المدار  و المامعا  و المستشفيا  و  ير ا من المرافل طأو اللو   بين الموا

ق المداية  اصة بعد صدور قااو  الحقو الأمري يةالعامة ثما  و في الولايا  المتحد  

1412عا  
 4

فالفرق بين الحريا  المداية و الحقوق المداية  و أ  الأولد تحمي  ، 

ن  د تعديا  الخواصطا  العامة أما الرااية فتحمي المواطن من تعدي السلطالموا
 5
.  

 

1
 . 277ص  ، 2118 ، بوعا  الجامعيةطدار الم ، ايسكندرية ، القانون الدستوري ، ماجد راغب الحلو 

2
ذامش رقم  ، نفس الصفحة ، المرجع السابق ، ماجد راغب الحلو مذكور لدى  ، الحريا  العامة ، جورج بيردو 

(1.) 

LEXINTER.NET,   Droits civils, [en ligne], 
2
  

http://www.lexinter.net/Legislation/droits_civils.htm  ( page consultée le  

03/03/2009 ) 

     WIKIPEDIA  THE FREE ENCYCLOPEDIA,  Civil Rights Act of 1964 ,       
4  
 

[en ligne],
  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_of_1964 ( page consultée 

le  03/03/2009 ) 

COMMONPLACEBOOK.COM,  Sheila SUESS Kennedy,  «  difference between
5 
 

civil rights and civil liberties »  , [en ligne],  

http://www.commonplacebook.com/current_events/politics/difference_betw.shtm   

( page consultée le 01/03/2009 ) 

http://www.lexinter.net/Legislation/droits_civils.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_of_1964
http://www.commonplacebook.com/
http://www.commonplacebook.com/current_events/politics/difference_betw.shtm
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تعتمد علد  ،  ذا ، ا  العامةطن  د تعديا  السلطف ر  الحريا  المداية ثضمااة للموا

العة طو بم ، نينطنين في الحريا  ابرا لتساوي مراثز م ثمواطالمواالمساوا  بين 

. الااتخابيةية طار الديمقراطيت أ  استنت   رورتنا و فحوا ا في  ط ول الحريا  است

ية دو  حرية الف ر مرل؟ فل ي يعي اراسا  العالم الوي من حوله طف يف توجد الديمقرا

وسائ  تحقيل   ر حتد يحدد  دفه و يستنبو يدرك مرالحه لا بد له من  عماب الف 

ف ذا أعم  اراسا  ف رل و توص   لد . الند   ذ أ  ذلع لا ي و   لا ب عماب الف ر

أف ار بخروص موا يت شتد لاسيما الأف ار المتعلقة بالح م الميد و التسيير الميد 

و ترج  آراء علد  النقاشا ف اه لا بد له من  عل  الآ رين بنا حتد تعم الفائد  و ترار 

ار النبا  العا  و الآدا  طآراء و  وا لا يتكتد دو  حرية التعبير بشتد الوسائ  في  

ل ي يتلقد أصحا  الآراء مت ابرائنم أو مت من يريدو   قناعنم ب رائنم لا بد . العامة

لنم من حرية التنق  عبر ارقليم  ذ أ  تحديد عملية التنق  من شكاه أ  يحوب دو  

نين و  وا يحوب دو  تحقيل الحرية الموالية ألا و  ي حرية طلقي المباشر بين المواالت

نين فيم ننم من تدار  الأف ار و التعبير عن طأما التممت السلمي للموا. التممت

رق ح  المشاث  ب  و التف ير في  ياث  قار  تسم  لنم بتوحيد ط التما و  الااش الا 

  المشترثة بيننم  و ذلع من  لب  اشاء أجنز  ذا  و تنسيل جنود م بشك  المرال

أما حرية  اشاء . أ راا محدد  و ذا   ي لة مناسبة تسم  لنا بتحقيل أ را نا

الممتمت  ااش الا الممعيا  فتم ن من  اشاء اسي  منبم من النياث  التي تعبر عن 

وا  يمار  من ريقة منبمة و فعالة في و  الممتمت المداي مني   و له قنطالمداي ب

موحاته حتد لا ي و  التومر و التخري   و طو  ااش الاتهه و يعبر عن ط للنا اشا

الوي  و  رور  دائمة ل   ثيا   بالاستقرارنين مما يمي طالمتنفي الوحيد للموا

 .سياسي

 

اء طسم  ب ع ، علد سبي  المراب ، ور الحاص  في بعض دوب  فريقيا السوداء ط   الت

ور اسيما وافرا من طللحريا  العامة لاسيما حرية  اشاء الممعيا  مما  دفعة معتبر 

بيعة و  ير ا من الممعيا  المتنوعة طالممعيا  المدافعة عن حقوق اراسا  و عن ال
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              ابت السياسيطالممعيا  ذا  ال لااتعان وا بدورل ش   أساسا  ، الأ راا

ة أو علد الأق  المشارثة ط  للوصوب للسلو بالخروص الأحزا  السياسية التي تند

 فينا
1
بين حل  اشاء الممعيا  و حل  اشاء الأحزا  السياسية يعد  الارتباط    وا . 

الوفيل بين الحريا  المداية و الحريا  السياسية فيما  للرتباطالممسد    أحد الرواب

 ، في  وا المقا  لافنيناية و لع  جو ر العلقة بين طلبا  الدايا للديمقراطيتعلل بالمت

ن الأجنبي و  وا ما طن عن القاطنة التي يتميز فينا المواط و ف ر  الموا ، علد الأق 

 . ل  تمحيره في الفر  الموالي المخرص للحقوق السياسيةطيت

 

 الحقوق السياسية:  الفرع الثاني

 

ابل ، تنب ي ثما تما التفرقة بين الحقوق المداية و الحريا  المداية في الفر  الس

          التفرقة بين الحقوق المداية التي  ي حقوق لا علقة لنا ب قامة الح م أو دعمه

الشؤو  العامة أو تسيير
 2 

و بين الحقوق السياسية التي  ي اتيمة لعلقة سياسية بين 

 .الفرد و دولته و تخوب له المشارثة في تسيير الشؤو  العامة

 

 

 

 

 

 

Omar Diop EL HADJ,  Partis politiques et processus de transition démocratique en
 
 
1 

Afrique noire: recherches sur les enjeux juridiques et sociologiques du multipartisme 

dans quelques pays de l'espace francophone,  Paris,   Editions Publibook,  2006,  p. 

688. 

THE FREE DICTIONARY,  civil rights , [en ligne ], 
2
                                                                               

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/civil+rights ( page consultée le 

26/02/2009 ) 



 

- 74 - 

 

 

بنمامين " من بين التعريفا  المقدمة للحقوق السياسية ذلع التعريف الوي يقدمه 

و  و الوي في مقدمة ثتابه يعتر  بك  ال تابا  "  Benjamin Constant -ثواستو 

أسر  من  ير ا من ال تابا  لاسيما مت تقل  الأو ا  " تشيخ " في مماب السياسة 

سية   من الفر  السابت من ثتابه ، يقترح السياسية ، فبردد تعر ه للحقوق السيا

      تتمر  الحقوق السياسية في ال و  عضوا في السلطا  الوطنية : " التعريف التالي 

 "  . و المحلية للعمالا  و المشارثة في ااتخا   ول السلطا  المختلفة

 

“ les droits politiques consistent à être membre des diverses autorités 

nationales, à être membre des autorités locales des départements et à 

concourir à l'élection de ces diverses autorités.”
 1
 

 

ففي  ، التعريف المقد  لم يتقاد  ثريرا بالنبر  لد التعريفا  السائد في عالمنا المعاصر

الحقوق السياسية امد أ  ( حر القامو  ال" ) فري دي شنري " تعريف القامو       

        تتعلل بالقدر  علد المسا مة برفة مباشر     أو  ير مباشر  في  قامة الح ومة

حل ش    ، الااتخا حل  ، نةطأو تسيير ا و بالتالي ف انا تتضمن حقوقا مر  حل الموا

    باعتبار أ   ول الحقوق  ي أداد حقوق يم  أ  يتمتت بنا ، المناص  العامة

 نطالموا
2
. 

 

 

 

 

 

Benjamin CONSTANT,   Cours de Politique  Constitutionnelle ou collection des 
1 

ouvrages,  Tome I,  Paris,  Librairie de Guillaumin et Cle,   1861, p. 249. 

THE FREE DICTIONARY,   political Liberties, [en ligne],  
2 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Political+liberties                                                         

( page consultée le  26/02/2009 ) 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Political+liberties
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          امد أ  الماد  الخامسة  ، و السياسيةبالرجو   لد العند الدولي للحقوق المداية 

ن في أي بلد طو العشرين منه قد عدد  جملة من الحقوق السياسية المعتر  بنا للموا

حل :   ول الحقوق  ي  ، لاسيما البلدا  الممضية أو المرادقة أو المنضمة للعند

 ، ين يختارو  بحريةة ممرلط ما مباشر  و ما بواس ، المشارثة في  دار  الشؤو  العامة

في ااتخابا  ازينة  ، (بضم الياء ) وينتخ  ( بفت  الياء ) ن في أ  ينتخ  طحل الموا

ريل الترويا طتمر  دوريا بالاقترا  العا  وعلد قد  المساوا  بين النا بين عن 

 -ن فرصة طو أ  تتاح ل   موا ، السري و التي تضمن التعبير الحر عن  راد  النا بين

بلدل في أ  يتقلد الوفائف العامة في -  المساوا  مت سوال علد قد
 1
. 

 

نة بالوجه ط لصة ما تقد  أ  الحقوق السياسية تتمحور أساسا حوب ف ر  أو حل الموا

نة تبنر للباحث بمعنا ا السياسي و  وا ما يلحظ في التعريفا  طفف ر  الموا. السياسي

موسوعة " امد أ   ، فعلد سبي  المراب ، ال رير  في المراجت و القواميي المتخررة

عضو : " ن علد أاه طتعر  الموا"  Encyclopédie de DIDEROT –ديديرو 

و الوي يتقاسم حقوق  وا الممتمت و يتمتت في ممتمت حر يتكلف من عد  عائل  

 . "بحرياته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
مرجع سابق ، وق المنية و السياسية ، جامعة منيسوتا ، مكتبة حقوق اينسان ، العهد الدولي ال اص بالحق 

 .نفس الصفحة
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 “  C’est celui qui est membre d’une société libre de plusieurs 

familles qui partage les droits de cette société, et qui jouit de ses 

franchises. ” 
 1
 

 

علقة " د أ  له ن علطل  مواطأما القامو  العالمي الفراسي اللتيني فيعر  مر

 ."  اصة بالممتمت السياسي

“ C’est un terme qui a un rapport particulier avec la société 

politique. ”
  2

 

 

 Henri- نري ثابيتا " لحا  القااواية الوي أعدته جمعية طأما معمم المر

Capitant  "ولة شخص يسا م في ممارسة السياد  في د: " ن علد أاه طفيعر  الموا

 ير مباشر  أو من  الديمقراطيةممرليه  ذا ثااا  ااتخا سواء من  لب  ، يةطديمقرا

 . "ية مباشر ط لب الحضور في مملي الشع   ذا ثااا الديمقرا

“ Personne qui, dans un Etat démocratique, participe à l’exercice 

de la souveraineté, soit dans la démocratie indirecte par l’élection 

de ses représentants,  soit dans la démocratie directe par 

l’assistance à l’assemblée du peuple. ”
 3
 

 

 

 

 

  Encyclopédie  ،  ou Dictionnaire raisonné des sciences,  des arts et des métiers,
1 
 

tome 3,1ère éd.,  Berne et Lausanne, chez Sociétés Typographiques,  1751,  p. 488. 

Dictionnaire universel françois et latin,  Tome II, 6ème éd.,  Paris, Compagnie des 
2 

libraires 
 
associés,  1771,  p.613. 

Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996  ،  p.136.
2  

http://fr.wikisource.org/wiki/Encyclop%C3%A9die,_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers
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النبر  نا  لا أاه يم  التوثير   نة و    ثا   و محط    وا المفنو  السياسي للموا

يا ت زو المزيد من طنة لنا عد  أوجه و  ي في الدوب المتقدمة ديمقراطبك  الموا

     نة ارداريةطنة المداية و المواطنة السياسية  ناك المواطاا  المواف لد ج ، الميادين

و  و "  Yves MADIOT- يف ماديو" ف ما يقوب . أيضا الاجتماعيةنة طو الموا

نة الوي و    ثا   ير متض  المعالم قااوايا  لا طللموا الاجتماعييتحدث عن الوجه 

فبخل   ، نة مفنو  ذو أوجه متعدد طف   الموا ، ف ما يقوب ، أاه لا يم ن  ا ارل

الفرد لممتمت سياسي ف    ااتماءنة السياسية المحدد  من  لب حقوق تربا طالموا

ليي لنا وجود قااواي مبين بو وح  الاجتماعينة في ش لنا طالموا
1
ل ن و    ثااا  .

الواقعية تدب  المواطنة الاجتماعية  ير محدد  المعالم قااوايا  لا أ  لنا آفارا في الحيا 

علينا ، فبالر م من  وا النقص ف   المواطنة الاجتماعية ليسا أمرا  ير واقعيا فني 

ال رامة اراسااية التي تستلز  الحقوق الطبيعية : تتواجد من  لب فلث  رائص 

للإاسا  ثفرد  ، النفت الاجتماعي المتمر  في الوفيفة التي يقو  بنا الفرد من أج   ير 

حتد لا تط د الفردية  علد حسا  صال  المممو  و الم افك  التي  ي العائد المماعة 

النقدي للعم  المقد  لفائد  المماعة
 2
ثولع ف اه من بين الفضاءا  المديد  التي  زا ا  .

مفنو  المواطنة  ، مماب المواطنة اردارية  ، فمن  نا فراعدا و في  وا المماب المديد 

مت اردار  لا يعد  ا عا للإدار  لأاه مدعو للمسا مة في عملنا  للمواطنة ف   المتعام  

و  و يتمتت  زاء ا بمرثز قااواي  و مرثز المحمي لاسيما من  لب ارجراءا  

 اردارية  ير القضائية
2
  السياسي يش   تتمة لمفنومنا و  وا مفنو  حيوي للمواطنة،  

 

Yves MADIOT,  Citoyenneté  ،  un concept à multiples facettes,  Paris,  LITEC ,  
1 

janvier 1995, p.16. 

Benoît SADRY,  Bilan et perspectives de la démocratie représentative,   Thèse de 
2 
 

doctorat en droit public non publiée, Université de Limoges ,  décembre 2007, 

p.201. 

George DUMONT ,  La citoyenneté administrative, Thèse de doctorat en droit 
2 

public,  Université Paris II,  2002, P.13.     
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حتد لا ي و  دور المواطن مقتررا علد الواج  الااتخابي و من بعد ذلع يتحوب  لد 

 .ممرد  ا ت لا  ير

 

نة ينشئ دا   الدوب الأعضاء فسيفساء من طمن  نا ف   المفنو  الأوروبي للموا

 Withol de -وير  دو واد " المراثز القااواية لا يتردد البعض أمراب 

WENDEN "نة طفنو  الرومااي القديم للموافي أ  يشبننا بالم
1
أي أاه يم   ، 

 ، المقيمين من ارتحاد الأوروبي ، ننم الأصليةطنين في مواطنين القاطالتمييز بين الموا

الخ... ، البي اللموء السياسيط ، اللج ين ، المقيمين من  ير ارتحاد الأوروبي  
 2 

. 

 

الحقوق السياسية الدايا التي لا بد أ  نة  ي الف ر  المو رية في تحديد ط   ف ر  الموا

"  Michael Saward -ماي   ساوارد" لأاه ثما يقوب  ااتخابيةية طتتوفر في ديمقرا

نة و المسا مة يع سا  الحاجة  لد حد أداد من الحقوق السياسية و الحاجة  لد طفالموا

       آليا  محدد   رورية لتفعي  تماو  الح ا   لد الحد الأقرد المم ن مت

 المح ومين
2
. 

 

لا بد في  وا السياق ارشار   لد أزمة النوية التي تعرفنا أصقا  مختلفة من العالم في 

ار العولمة ب   أبعاد ا ينت  عننا تعدد ولاءا  الأفراد ابرا لتعدد المماعا  التي ط 

لاءا  ترب  و لربما  ول الو ، اريديولوجية ، الدينية ، ينتمو   لينا من الناحية العرقية

 نة علد المحعطأحيااا أقو  من الولاء للح ومة المرثزية مما يضت ف ر  الموا
4
. 

 

 

Withol de WENDEN , La citoyenneté européenne, Paris,  Presses des Sciences
1 
 

Politiques, octobre 1997,  p.28.   

Benoît SADRY,  op.cit.,  p.207.
2  

SAGE Modern Politics Series, loc.cit.
2  

4
دراسة في الأقليا  و الجماعا  و الحركا  : الصراعا  العرقية و استقرار العالم المعاصر  ، أحمد وذبان  

 .21ص  ، 1779 ، دار الجامعة الجديدة ، القاذرة ، العرقية
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  الانت ابيةلبا  طالمت:  لب الثانيطالم

 

ل  السابل طتم التعرا لنا في المتعتبر الحريا  المداية و الحقوق السياسية التي 

 وا الأ ير و ل ي يحقل الحد الأداد  ، الااتخابيأر ية  رورية لحسن سير المسار 

الدايا ل ي لا ت و   طجملة من الشرو الااتخابيةية لا بد أ  تتوفر في العملية طللديمقرا

في و  وا ما ستتم معالمته ) ي طقو  عارية عن مضمو  المبدأ الديمقراطممرد 

في جو من التنافي  يفترا أ  ي و   الااتخابا ثولع يم  أ  تتم  ، (الفر  الأوب 

 (.و  وا ما سيتم التعرا له من  لب الفر  الرااي) من  لب تنافي حزبي 

 

  الانت ابيالمسار :  الفرع الأوا

 

د  دورية أي تنبم ث  فتر  محد الااتخابا لا بد أ  ت و   ااتخابيةية طفي أية ديمقرا

الدورية  الااتخابا ثما يم  أ  تترف  ول  ، ويلةطعلد أ  لا ت و   ول الفتر  

 .يةطديمقرا ااتخابا بالحرية و الشرعية ثمعيارين عالميين لأية 

 

ر  مملي ارتحاد الدولي للبرلمااا  طلقد أعتمد معيارا الحرية و الشرعية من  

  في افي العا  اتائ  الدور  في و اشر"  Paris-باريي" بمدينة   1442المنعقد عا  

بخبراء  بالاستعااةش    عل  مرحوبة بالدراسة التي ع ف علد  جرائنا ارتحاد 

عق  ذلع أصب  المعيارا  معتر  بنما عالميا و يم ن من  ، الااتخابا مخترين في 

لا ية أ طما  ذا ثااا متفقة مت الديمقرا ااتخابية للنما الح م علد اوعية أية عملية 
 1

 . 

 

 

 

Guy S. GOODWIN-GILL,  « Election libres et régulières » , Union 
1
 

Interparlementaire,Genève, nouvelle éd. augmentée,  2006,   p. V. 
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في البداية لا بد من تحديد المقرود بااتخابا  دورية ، ف   ثااا ثلمة دورية لا تستك   

ا الل وي ،  ذ أانا تعني الحدوث المتوالي و علد ال رير من التمحيص من حيث معنا 

فترا  متساوية  لا أ  الوي ينم في  وا المقا   و مقدار الفتر  التي تفر  ما بين 

 . عمليتين ااتخابيتين لا تيار ممرلي الشع  في المؤسسا  الدستورية للدولة

 

 ، لمداية و السياسية المتعلل  بالحقوق ا الدوليفقد اص العند  ، بالنسبة لف ر  الدورية

ن الحل و ارم ااية و بدو  طل   موا: " منه علد أ  "  "الفقر   ، 45لاسيما الماد 

   -....و بدو  أية قيود  ير معقولة أ   04أي او  من التمييز المشار  ليه في الماد  

         ااتخابا ار طفي  [*  و أ  ينتخ   بضم الياء[* بفت  الياء ] أ  ينتخ   –

....." ، دورية
 1

 مة ل ي طية لفرد أو طفي بلد ما لا ينب ي أ  ت و  م فالااتخابا  ، 

لمبررا   الااتخابيت المسار طو من فم ق الااتخابا ريل طيرلوا  لد الح م عن 

ي بقاء المستبدين في طمو ومة ثالبرو  ال ير مؤاتية أو  لفه من المبررا  التي ت 

لبا  تداوب طتعتبر أحد مت الااتخابا فدورية  ، ولنااء فرصة لتداطة دو   عطالسل

 .يطة في بلد ديمقراطالسل

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES,  Pacte international relatif 
1 

aux droits civils et politiques, [en ligne],  

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/textes_fondamentaux/pacte_i

nternational_droits_civils.htm ( page consultée le 01/01/2008 ) 

 .يح السياق زيادة لتوض]...[  ما بين معقوفتين  * 

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/textes_fondamentaux/pacte_international_droits_civils.htm
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/textes_fondamentaux/pacte_international_droits_civils.htm
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ن في المشارثة في طابرا ل و  ف ر  الدورية ذا  أ مية بال ة في تكثيد حل الموا

ف   الممعية العامة للأمم المتحد  قرر  في جلستنا  ، تسيير الشؤو  العامة لبلدل

بك  مسكلة دعم فعالية مبدأ  1444ديسمبر  11بتاريخ  ، (29)السابعة و الأربعين 

           النزينة سيتم فحره ث  سنتين بدءا من المالسة التاسعة الدورية و الااتخابا 

 و الأربعين
1
فااتقلا بولع الأمم المتحد  من ممرد توصية الح وما  باحترا  المبدأ  ،  

 .للاتخابا  لد ف ر  فحص مد  احترا  الح وما  لنوا المبدأ بمناسبة تنبيمنا 

 

 الأمري يةامد أ  الولايا  المتحد   ، يةطاتمار  الدوب الراسخة في الديمقر باستقراء

ث  سنتين بالنسبة ل رفة  ااتخابا و تنبم  ، الرئاسية ث  أربت سنوا  ااتخاباتناتنبم 

ث   ااتخابهأما مملي الشيوخ فيعاد  ، "  House of Representatives" النوا 

ث   ااتخابا يا  وا في حين تنبم فراسا و ألماا ، سا سنوا  مت تمديد للرلث ث  سنتين

  1411بقا للتشريت البرلمااي الرادر عا  طاايا ط مي سنوا  و ثولع الأمر في بري

 لا بمناسبتين حيث مدد "  House of Commons" و لم يمدد عم  مملي العمو  

 1415بسب  الحر  العالمية الأولد و من عا   1411 لد عا   1410عمله من عا  

عالمية الراايةبسب  الحر  ال 1425 لد عا  
 2 

. 
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http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a47-138-93f.pdf 

( page consultée le 08/03/2008 ) 

Andrew ADONIS  ،  Parliament Today  ،  second edition,  Manchester , M.U.P., 1993,
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 p. 25  ، 26. 

http://www.pogar.org/publications/garesolutions/a47-138-93f.pdf
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بالر م من أ  العند الدولي للحقوق المداية و السياسية قد اص علد دورية اراتخابا  

حدد المد  القرو  أو المتوسطة بين  اتخابين ،  ير أ  مدواة قواعد السلوك  لا أاه لم ي

اراتخابي المنشور  من طر  اللمنة الأوروبية من أج  الديمقراطية و في  طار مباد  

اراتخابا  في أوروبا ارا علد أ  العند  اراتخابية لممالي النوا  تتراوح بين 

العند  الرئاسية  لد سبت سنوا  ل ن دو  أ  أربت  لد  مي سنوا  و يم ن أ  تر  

 تتماوز  ول المد 
 1
. 

 

   دورية الااتخابا  و    ثااا شرطا لازما للمسار الااتخابي الديمقراطي  لا أ   وا 

   الشرط ليي ثافيا ، ف ما توجد أابمة ساعية احو الديمقراطية ريما  عميل بمدوا ا 

،  ناك الأابمة التي لا ينمنا  لا البقاء في السلطة  و وعيا مننا بالمرال  العليا لبلد ا

لأج  ذلع . من  لب تنبيم طقو  ااتخابية  اوية من مضامين الحرية    و النزا ة

 .ثا  الشرط الم م  الرااي لشرط الدورية  و شرط الحرية

 

أانا حرية تتعلل بحرية الترويا و حرية  الااتخابا يم ن القوب بخروص حرية 

من ارعل  العالمي لحقوق  41  الماد فيما يتعلل بحرية الترويا أثد   .الترش  

    راد  : "  اراسا  لاسيما الفقر  الرالرة مننا علد  ول الحرية  ذ ارا علد ما يلي 

ويعبر عن  ول ارراد  بااتخابا  ازينة دورية  ، ة الح ومةطالشع   ي مردر سل

د  المساوا  بين المميت أو حس  أي  جراء تمري علد أسا  الاقترا  السري وعلد ق

 .حرية الترويامماف  يضمن 
2 

." 

 

 

 

Commission européenne pour la démocratie par le droit, Code de bonne conduite
1
   

en matière électorale    :  lignes directrices et rapport explicatif , Collection science et 

techniques de la démocratie , n° 34, Editions du Conseil de l’Europe,  2003, p.36. 

2
 ،[ على اينترنت ] ، ،  ايعلان العالمي لحقوق اينسان  منظمة الأمم المتحدة 

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm    ) ) صفحة أطلع عليها يوم 2008/01/18   

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm%20%20)%20%202008/01/18
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استنت  أ  الترويا الحر  و  مااة التعبير  ، فحوا اوق الماد  و طفمن  لب من

ب    طة الحاثمة لولع فلبد أ  يحاطالحقيقي عن  راد  الشع  و مردر مشروعية السل

دأ أ  يرو  أو لا ن حر من حيث المبطفالموا ، ارجراءا  التي من شكانا حمايته

يرو  لأ  حرية الترويا لا تعني دائما حرية ممارسة الترويا و  اما قد تعني 

ار طأيضا حرية عد  الترويا لأي سب  ثا  سواء ثا   وا السب  شخري أو في  

 . ن لا يم  أ  يمبر علد اردلاء بروته لأي سب  ثا  طفالموا ،  الااتخابا عة طمقا

 

أ  يتوجه لرندوق  اقتنا ن  ذا قرر ب رادته الحر  و عن طمواف   ال ، من جنة أ ر 

فل يم  أ  ي رل علد ثيفية ترويته  ذ قد يقو  بعملية ترويا بيضاء  ، الاقترا 

تفضي  لد  ل اء صوته و قد يقو  بترويا  يمابي يسنم فعل في الفر  بين 

من  ا تيارحر في ن بكاه طالمتنافسين و في  ول الحالة الأ ير  يم  أ  يحي الموا

 .يشاء من المرشحين دو   ثرال ررادته 

 

 طفني لا تق  أ مية عن حرية الترويا في تحقيل شر ، أما ما يتعلل بحرية الترش 

بناء علد ذلع ف اه لا يم ن  جبار شخص علد الترش  لمنر   لفا . الااتخابا حرية 

 استبعادعمليا  لا أاه يم   فحتد و    ثااا  ول الفر ية ابرية و مستبعد  ، ررادته

بالمقاب  ف اه لا يحم  حرما  . ث  ما من شكاه أ  يمع  عملية الترش  مح   ثرال 

القااواية با  يترش  لأحد المناص  التي يتم الوصوب  لينا  طن تتوفر فيه الشروطموا

 .  الااتخا ريل طعن 

 

 ، لي التشريعيةالمما ااتخا ة حرية الترش  بضمااا  فعالة بخروص طلأج   حا

الملحل بالمعا د  الأوروبية لحقوق اراسا   01من البروتوثوب رقم  01ارا الماد  

 ااتخابا  ، علد فترا  معقولة ، را  السامية المتعاقد  بك  تنبمطتتعند الأ: " بك  

التعبير الحر عن رأي الشع  تضمن  طالسري  من شرو الاقترا ريل طحر  عن 

 ."تشريعيةفي ا تيار الني ة ال
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“  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser  ،  à des 

intervalles raisonnables  ،  des élections libres au scrutin secret  ،  

dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du 

peuple sur le choix du corps législatif. ”
1
 

 

لم ي تف بو ت النروص القااواية  -بخروص حرية الترش   -   ارتحاد الأوروبي 

                ب  أاه عم  علد تفعيلنا من  لب مؤسسا  لنا وزانا ، حبرا علد ورق

 Principe-مبدأ التبعية"بقا ب طنية طلقراراتنا  لزاميتنا في مواجنة الح وما  الو و

de subsidiarité  "، أعلنا ، علد سبي  المراب ، وص حرية الترش فبخر       

بك  شط  السلطا  الليتواية   -ب جما  أعضائنا  -الأوروبية لحقوق اراسا  المح مة 

من قائمة المرشحين للاتخابا  "  .Podkolzina c-.بودثولزينا  " للمرشحة  

للماد  الرالرة من  التشريعية بسب  عد  تح منا في الل ة الوطنية الليتواية يعد  رقا

البروتوثوب أعلل ثو  المرشحة قدما شناد  تربا تح منا في الل ة الليتواية و مت 

حس   -ذلع أ ضعا لا تبار ل ة فا  دو  مراعا   جراءا  الا تبار مما      يش   

تمييزا بين المرشحين و عد  احترا  للإجراءا  اللز   تباعنا بنوا  -تقدير المح مة 

 الخروص
2
 . 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_n%C2%B01_%C3%A0_la_Convention_eu
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2 
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ة بضمااا  فعالة طقااواية و محا  ذا ثااا مضمواة بنروص الااتخابا    حرية 

نين طوزانا الحقيقي ثوسيلة لتعبير الموا الااتخابيةتؤدي لا محالة  لد  ثسا  العملية 

عن  رادتنم  زاء المرشحين الوين سيش لو  المؤسسا  الحاثمة ثما تفت  البا  واسعا 

دو  أي العامة بك  يك ووا فرصتنم  الشؤو امحين في المشارثة في تسيير طأما  ال

تمييز و دو  أية تحديدا   لا تلع المبينة مسبقا في القااو  و التي لا يم  أ  تتنافي مت 

   ح م المح مة الأوروبية لحقوق اراسا  . مباد  القااو  الدولي في  وا المضمار

نية و ما تقو  عليه من أسي طالقوااين الو احترا المشار  ليه أعلل يعد أحد الأدلة علد 

 .نية لسد البا  أما  حرية الترش طة و فقافية ل ن دو  التور  بنول المبررا  الوتاريخي

 

الشرط الرالث للاتخابا   و شرط الشرعية و الوي اقرد به سير ثافة الأعماب 

المتعلقة بالعملية الااتخابية وفقا للنروص القااواية السارية في جو من النزا ة و الحياد 

 ول العمليا   لد رقابة قضائية مقتدر  ، ثفء  ، محايد   ارداري بضما   ضو  ثافة

و مو وعية و ذلع بدءا من مراقبة شروط الترشي  ، ثيفية سير الحمل  الااتخابية ، 

 .سير الاقترا  ،  عل  النتائ  و  ير ا من المسائ  التي  تمي شرعية الااتخابا 

 

   نية لولعطتمنيد اردار  الو  قل  فطما في جو من الشرعية لا يت ااتخابا     جراء 

نية لأ  ث   ول الأجنز  قد لا ت و  طو ترك أمر رقابة الشرعية للمنا  القضائية الو

لوبة وفقا للمعايير الدولية لاسيما في الدوب السائر  احو طقادر  علد ذلع بالرور  الم

و من فم  اتخابا الاف ريرا ما ت و  الح ومة القائمة لنا مرلحة ما في   ، يةطالديمقرا

ني في دعم طمن أج  ذلع ف   الممنود الو. اتنا في المسا  بشرعيتنا طقد تست   سل

 .الشرعية قد لا ي و  ثافيا و يتوج  دعمه بممنود منبما  دولية محايد 

 

    الحرية  ما معيارا  دوليا  معتر  بنما عالميا  طمرلنا مر  شر الااتخابا شرعية 

و  بمراقبة طنية للدوب و من فم ف   المراقبين الدوليين منوطلوو يتماوزا  الحدود ا

ني  و آ ر طقي أ  ي و  القضاء الوطو بالمر  ف اه من  ير المن ،  ول المعايير احترا 
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ني طبقا للمعايير الدولية    في حين أ  القضاء الوط الااتخابا عن في ازا ة طجنة لل

 عن حيادلا  السياسية طالض و قد تبعدل المرال  أو
1
. 

 

لحقوق اراسا   La Cour Interaméricaineالمشترثة  الأمري يةتشترك المح مة 

و المح مة الأوروبية لحقوق اراسا  و اللمنة ارفريقية لحقوق اراسا  و الشعو  في 

فعلد سبي  المراب و بخروص الدعو   ، النزينة والحر   بالااتخابا  الا تما 

" مشرو  الحقوق الدستورية و الحريا  المداية ر  منبمة طالمرفوعة من 

Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organization  "

لبا من ط د ح ومة ايميريا أما  اللمنة ارفريقية لحقوق اراسا  و الشعو  و التي 

 اتخابا لل للنا المنبمة من اللمنة النبر في   ل اء الح ومة الفدرالية العس رية 

 . لعد  شرعيتنا 1441جوا   14الرئاسية المنبمة في 

 

أو حا اللمنة برراحة بك  المراقبين الأجاا  و المحليين لاحبوا ازا ة و حرية 

 وا في حين أ  الح ومة العس رية الفدرالية عمز  عن تفسير التماوزا   الااتخابا 

يلنا لعم  طعلو  علد تع الااتخابا التي زعما حدوفنا و التي أل ا علد أساسنا 

 الااتخابا المح مة الفدرالية للنبر في تبلم ذوي المرلحة من  ل اء 
2
لأج  ذلع  ، 

    بعاصمة 1441أثتوبر  11في  اتمة ح منا الرادر في بتاريخ  -أقر  اللمنة 

 للميراق ارفريقي ثما ااشد   4و  ، 1 ، 1بوجود  روقا  للمواد  -بااموب ،  امبيا

 يميريا أ  تطلل سراح جميت الوين اعتقلوا احتماجا علد  ل اء الااتخابا ح ومة ا

 

 

 

 

 

Guy S. GOODWIN-GILL,   op. cit. p.62.
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والحفاف علد الوفائف التقليدية للمح مة الفدرالية
  1 

. 

 

رية ب  لا بد من     الشرعية لا تعني فق  تولي اردار  بعض المنا  و الممارسا  اردا

أ  ت و  الااحرافا  المم ن حدوفنا مم نة القيا  بالنبر  لد الحد المتوس  في ف  

     مبدأ الشرعية ثمبدأ دولي معتر  به عالميا دو    فاب البرو  المحلية ل   دولة ،

و  وا من منا  المراقبين الدوليين الحياديين 
2
. 

 

حديرة العند بالديمقراطية ثالدوب ارفريقية  علد المستو  الوطني و لاسيما في الدوب

أاه يم ن الحديث "  Albert M’PAKA -آلبير مباثا" مرل ، يقوب ال ات  ال وا ولي 

     عن دولة قااو  في دولة ال وا و  ذا وجد جناز قضائي فعاب له موارد مادية ثافية

تناد قضائي و  جراءا  تقا ي مبسطة و قضا  لنم جرأ  و عبقرية في تطوير اج

 لاسيما المواطنين مت البرو  المحلية و يوفر حماية حقيقية لحقوق المواطنين يت يف

 

المحرومين اقتراديا و فقافيا ،  وا من جنة أما من جنة أ ر  فل بد من وجود قا ي 

دستوري يسنر و بدقة علد شرعية الااتخابا  و يفسر النروص الدستورية 

  ينا السياسيو  تفسيرا  مختلفة و م لوطةبمو وعية و حياد  عندما يعط
2

   . 
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فك ميته من أ مية العملية  ،    دور القضاء ثحار  للشرعية دور جد منم و حسا 

و حساسيته تعود  لد تردي القا ي أحيااا  ، التي يراد مننا أ  ت و  ازينة الااتخابية

ثفاء  و حياد و جرأ  و مو وعية ل  طة الحاثمة مما يتطللح م بخل  ما يروق للسل

 بالااتخابا و  وا ما يندر وجودل في الدوب النامية عموما و في الدوب حديرة العند 

 .الحر   روصا

 

ية طلبنا الديمقراطالتي تت الااتخابيةالخرائص الأساسية للعملية  استعراامن  لب 

بما يتفل مت  الااتخابيةلية مت املة لسير العم  الحظ أاه يلز  فلفة شرائ ، الااتخابية

فالشرعية تمع  سائر . الحرية و الدورية ، ية بالحد الأداد لنا و  ي الشرعيةطالديمقرا

متفقة مت القواعد التشريعية   و التنبيمية المعلومة مسبقا لد   الااتخابيمراح  المسار 

 م ا  معالمة  مت الااتخابيةالمميت و التي يفترا قبوب ال افة بنا قب  بدأ العملية 

       لمر   ول  الأوس  يرا بالنبر للنمطالمم ن حرولنا  ذا ش لا  رقا   الااحرافا 

نين للمشارثة في تسيير الشؤو  طأما الحرية فتفت  البا  واسعا أما  الموا ، الخروقا 

 طأو أية عوائل عدا ما اص عليه القااو  من شرو   العامة لبلد م دو  أي تمييز

ثما تفت  البا  واسعا أما  النا   ليعبر عن رأيه ب    ، خروص الترش مو وعية ب

أما الدورية فتضمن توقيت  ، ا  تمي بحرية التروياطسياد  بعيدا عن أية   و

فعالة بيد  أدا  الااتخابيةالني ة النا بة المزاء علد ح ا  العند  السالفة فتمع  العملية 

في ح ا  الفتر  السالفة و للعقوبة ب بعاد م عن  الني ة النا بة للإفابة بتمديد الرقة

 .مناصبنم مما يمع  الح ا  في استما  دائم لمنتخبينم  و أثرر مراعا  للرال  العا 
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 التعددية الحزبية  :  الفرع الثاني

 

ية  ذ لا يم ن ترور ا ط ي الحد الأداد للديمقرا الااتخابيةية ط ذا ثااا الديمقرا

رح يمعلنا أما  وجنتي ابر مختلفتين  زاء التعددية طف    وا ال ، لعبمعند أق  من ذ

ية و الرااية تتمسد في طا  روريا للديمقراطالأولد تعد التعددية شر ، الحزبية

روحة التي طية الحز  الواحد أو تلع الأطروحة القائلة ب م ااية وجود ديمقراطالأ

 . ية دو  أحزا  طتتبند ديمقرا

 

روحا  في بقا  مختلفة من العالم طيمدر تفحص  ول الأ ، بر  اتينأما  وجنتي الن

ة حد ا طية و التي لم تتماوز فينا الدقرطلاسيما تلع البقا  الحديرة العند بالديمقرا

ية  لا من  لب شبنة طة فا رية لا صلة لنا بالديمقراطالأداد    لم ت ن دقر

من الناحية الترورية علد فلث  احاوب الترثيز ، بتفحص بعض النماذج. الااتخابا 

روحة طأ ، يةط روري للديمقرا طروحة التعددية الحزبية ثشرطأ: روحا  طأ

 أما من الناحية الم ااية. ية بدو  أحزا طروحة الديمقراطية الحز  الواحد و أطديمقرا

 .ا فريقيا السوداء و بقايا النبا  الشيوعي في آسي ، فيتم الترثيز علد العالم العربي ،

 

و لو بالمعند  -ية لا يم ن ترور ا طمن المسلم به لد  العالم ال ربي أ  الديمقرا

ية طفالتعددية الحزبية أسا  جو ري للديمقرا ، دو  منافسة حزبية -الأداد لنا 

للشع  من  لب ارقترا  العا  الاحت ا لتحقيل التنافي السياسي و  الااتخابية
(1)

 . 

 

 

 

Uchenna OSIGWE, « Démocratie et consensus : le cas igbo », in Phares , volume 
1   

   
 06  ( hiver 2006 ),  [en ligne],   

http://www.ulaval.ca/phares/vol6-hiver06/vol6-hiver06.html ( page consultée le 

09/02/2008 ) 

http://www.ulaval.ca/phares/vol6-hiver06/vol6-hiver06.html
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، ف    الديمقراطية  ي ابا  ت و  فيه "  Duverger-دوفرجي" ف ما يقوب 

 ،           السياد  الشعبية : المؤسسا  السياسية مبنية علد المباد  الأساسية التالية 

  الااتخابا  ، البرلما  ، استقللية القضا  ، الحريا  العامة و التعدية الحزبية
1 

 . 

 

ية و الأحزا  السياسية طور  علد علقة تلز  بين الديمقرايؤثد الدثتور  برا يم مش

الأحزا  السياسية تش    مااا أثيدا للحريا  العامة و تكثيدا علد الممارسة : " قائل 

 ية بدو  أحزا طية و لا ديمقراطفل أحزا  دو  ديمقرا... يةطالديمقرا
2
في افي ."  

أ  امو الأحزا  "  Maurice Duverger-موريي ديفيرجيه" يقوب  ، الاتمال

يعود  لد  الارتباطأ   وا " ديفيرجيه " ية و يو   طبنمو الديمقرا  السياسية مرتب

البرلمااية الامتيازا و  ارقترا  الشعبي اتسا 
 2

 . 

 

ت و  فيه السياد  للشع  و  ، ية مو   فلسفي و ابا  ح مط لصة الأمر أ  الديمقرا

ديولوجيا  فل بد من توفر تعددية  يديولوجية تترجم في لأ  الشع  تتعدد لد  اخبه اري

 تعددية حزبية تم ن الشع  من ممارسة حريته السياسية
4
 . 

 

 -الموقف ال ربي من الديمقراطية بشتد اماذجنا لا يم ن فرله عن الميراث اليواااي

ة فلسف" الرومااي المبني أساسا علد جع  اراسا   و ال اية باعتبارل فردا و  ول 

يترت  عننا ترور للديمقراطية عموما و "  Philosophie humaniste- اسااية

لشرط التعدية الحزبية  روصا يختلف عما قد تترورل شعو  أ ر  ذا  فقافا  

 . مختلفة

 

Maurice DUVERGER,  Institutions politiques et droit constitutionnel: les grands
1  
 

systèmes politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 53 et 81. 

2
دار المنهل  ، بيرو  ، 1ط  ، المؤسسا  السياسية و ايجتماعية في الدولة المعاصرة ، إبراذيم مشورب 

 .129 .ص ، 1778  ، اللبناني

Maurice DUVERGER, loc.cit. 
3
 

4 
 .178 -182ص  ، مرجع سبق ذكره ، مبادئ النظم السياسية ، محمد رفعت عبد الوذاب
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موقف الشعو  العربية  روصا و شعو  العالم الرالث عموما من التعدية الحزبية لا 

 ،  الاستعمارو منا ضة الليبرالية رمز  للستعماريم ن فرله عن الف ر المقاو  

ار لعا  و أف طفبالنسبة للعالم العربي و بخل  النموذج الليبرالي للقومية المتفل مت ت

للقومية  الاشتراثيف   النموذج الشعبي و  ، بقا  المحبوفة طالنخ  المتكتية من ال

العربية لم ينتم بتكثيد الحريا  الفردية و المماعية أو بتفري  القوب في السياد  الشعبية 

لت  لد الوحد  سواء ثااا طالعدالة و الت ، أساسا بقيم المساوا   ا تمنية ل نه طأو الو

نية أو الوحد  العربية  أو الوحد  ارسلميةطوالوحد  ال
 1 

لع   وا الترور قد أاشك في . 

الدوب العربية أر ا  ربة من العراقي  أما  تفعي  دور الأحزا  السياسية في العملية 

 -البرو    الميو ا تل في حمم و حد   ول العراقي  بسب   ا تل ية مت طالديمقرا

في تش ي  أي او  من الوحد  السياسية  طبسب  ارحباسياسية في ث  بلد من جنة و 

ثتمسيد لحلم موحد   سلمي أو عربي أو حتد  قليمي علد  رار ارتحاد الحاص  بين 

 ، أو ثيفا ، من حيث عدد الدوب المنبمة للإتحاد الأوروبي ، دوب أوروبا المتنامي ثما

البا  بي  المراب امد أ  فعلد س ، ور النوعي الوي يشندل  وا  ارتحادطمن حيث الت

الرااي من معا د  ارتحاد الأوروبي م ر  برراحة للأح ا  المتعلقة بالحيا  

ية الوي يضت طمبدأ المساوا  الديمقرا: ية في ارتحاد و  و يبين فلث مباد  طالديمقرا

ية طمبدأ الديمقرا ، نينطلمممو  الموا الا تما اء افي طالدوب الأعضاء أما  واج   ع

اء فرصة طية التسا مية الوي ي م  المبدأ الرااي من  لب  عطلتمريلية و مبدأ الديمقراا

نين يقدر بمليو  علد الأق  من عدد معتبر من دوب ارتحاد بك  يتقدموا طلعدد من الموا

قااو  يخد   ايا  المعا د   باقتراحبمبادر  دعو  اللمنة الأوروبية بك  تتقد  
2

  . 

 

 

 

1 
 Marie-Hélène PARIZEAU et Soheil KASH,  Pluralisme, modernité et monde

       
 

Arabe : politique, droits de l’homme et bioéthique,  Laval ، Presses Universitaires 

Laval,  2001,  p. 59. 

Patrick DOLLAT,  Droit européen et droit de l’union européenne, 2
ème

 éd.,   Paris, 
2 

DALLOZ, 2007,  p.72. 
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في الممل ة الم ربية ، مرل ، ثا  حز  الاستقلب  و الحز  الوطني الأثرر أ مية 

، و ل ي يمنعه النبا  المل ي من أ  يرب  الحز  المنيمن  1451 دا  الاستقلب عا  

علد الساحة السياسية تبنا الممل ة تعددية حزبية تحا رقابة مشدد  للحفاف علد 

اا  الشاملة للنبا  المل ي ، من جنة ، و لفت  مماب اسبي للمعار ة من أج  التواز

 تنشي  الخل  السياسي و امتراص و توجيه  حباطا  المنمشين و تفادي الد وب في

مواجنة مت ارسلميين من جنة أ ر  
1
 ينرصفبالر م من أ  الدستور الم ربي . 

من  01نين من  لب الماد  ط  المواعلد دور الأحزا  السياسية في التنبيم و تمري

الدستور الم ربي 
2
 لا أ  النبا  المل ي أ عف  وا الدور من  لب  ستراتيمية      

تعددية " ار طالتنميش و  ستخدا  التعددية لمرلحة بقاء النبا  القائم و ذلع في  

 " pluralisme autoritaire -ويةطسل
2
. 

 

احد الوي ساد منو الاستقلب  لد  اية صدور أما في المزائر ف   ابا  الحز  الو

في " عبد الحميد منري " ثااا له مبررا  عد  أجملنا السيد  1414دستور عا  

 التكفير الناصري و التكفير المارثسي و التكفير ارسلمي: تكفيرا  فلفة 
4
، ل ن  وا  

حمر الرثن  في أ  ي و " أحمد بن بلة " الحز  فبا فشله منو عند الرئيي الأسبل 

1965 للنبا  السياسي المزائري مما استدعد تد   الميش عا  
5
 . 

 

 

Marie-Hélène PARIZEAU et Soheil KASH, op.cit., p. 161.  
1 

2  
 .، نفس الصفحة مرجع سابق ، 1779دستور المملكة المغربية  ، "AL-BAB" الباب 

Jean-Claude SANTUCCI, « Le multipartisme marocain entre les contraintes d’un
2  
  

 pluralisme contrôlé  et les dilemmes d’un  pluripartisme autoritaire », 

in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, N° 111-112 – Les partis 

politiques dans les pays arabes, ( mars 2006 ), p.45. 

4 
                     229، العدد  مجلة المستقبل العربي، « واقع و آفاق : الأزمة الجزائرية » عبد الحميد مهري ،

 .4ص  ، بيرو  ، مركز دراسا  الوحدة العربية ،(  1779ديسمبر ) 

،  مجلة السياسة الدولية، «  مفهوم الحزب الواحد في الجزائر بين النظرية و التطبيق»  نبيه الأصفهاني ،  -2

 .92و  27. ، ص(  1781أبريل )  94، العدد  19السنة 
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و فش  ابا  الحز  الواحد في المزائر و علد  رار دوب اشتراثية أ ر  في العالم ، 

      يم ن أ  يعز  ذلع  لد فشله في الموازاة بين التفاعل  الاجتماعية و الاقترادية

 و الف رية للأفراد و التردي من جنة أ ر  للتحديا  الخارجية
1

  . 

 

 لفا  –الوي ثا   1414بالر م من أ  عند التعدية الحزبية الوي ثرسه دستور 

ية الليبرالية لاسيما طدستور قااو  قا  علد مباد  الديمقرا –للدساتير التي سبقته 

...التعددية الحزبية المل ية الخاصة ، ا طالفر  بين السل
 2  ، 

 لا أ   وا العند المديد 

وجود مؤسسا  الدولة علد المحع و أد لا البلد في أزمة  و عا اات اسةعر  

ير   لا أ  المزائر لم تتراجت عن  يار التعددية الحزبية فقة طسياسية و أمنية جد  

مننا في أ  العي  ليي في الخيار و  اما في بعض الآليا  المنتنمة لو عه قيد 

: الأستاذ عبد النور ااجي ف    ف ما يقوب ، علد سبي  المراب الااتخابيبيل ثالنبا  طالت

بداية عند التعددية في المزائر من أسبا  الأزمة الأمنية لاسيما بعد  الااتخابيالنبا  " 

ية حيث ثا  طل نه أصب  بعد ذلع وسيلة لدعم الديمقرا الااتخابيي  المسار طتع

تلفي  بند  الاقتراحا و تقديم  الااتخابيللأحزا  السياسية دور في  صلح النبا  

 وا في  ، قدر ارم ا  من المعايير الدولية بنوا الردد  الاقترا اقائص  وا النبا  و 

" ار دور الأحزا  في ح  مش لة الشرعية للنبا  السياسيط 
2.
. 

 

دور الأحزا  السياسية في المزائر دور محوري في تعميل الديمقراطية و في ذلع 

لا يم ن أ  توجد دو  تعددية ثما ير   يقوب الدثتور مرطفد شريف أ  الديمقراطية

أاه من المسلم به أ  الأ لبية الرامتة من الشع  المزائري حريرة علد المحافبة 

 :علد التعددية و ترسيخنا ثممارسة سياسية  و فقافية أيضا 

 

1 
،   « ب في مصرايدارة السياسية لأزمة التحوا من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزا»  حسن نافعة ،  

 .98، ص (  1788) ،  بيرو  ، مركز دراسا  الوحدة العربية ،  112، العدد  مجلة المستقبل العربي

2 
، رسالة دكتوراه غير  2114-1787تأثير التعدية الحزبية في النظام السياسي الجزائري عبد النور ناجي ،  

 .254-252. ، ص 2115طينة ، جوان قسن -منشورة  في العلوم السياسية ، جامعة ايخوة منتوري

2   
،  1787النظرية العامة للدولة و النظام السياسي في الجزائر في ظل دستور أحمد وافي و إدريس بوكرا ، 

.182، ص  1772الجزائر ، المؤسسة الجزائرية للطباعة ،   
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« Il n’y a pas besoin de faire un sondage spécialisé pour savoir 

que la majorité silencieuse souhaite préserver et mettre en œuvre 

le pluralisme dans la pratique politique et culturelle sans lequel il 

ne peut y avoir de démocratie. »
 1 

  

 

               قد لاقا أفناء فتر  الخمسينيا  - ذا ثااا الأحادية الحزبية في دوب  فريقيا 

رواجا بدعو  أ  الحز  الواحد  رور  عضوية في الدوب التي علينا  -ستينيا  و ال

" تحقيل تحوب اجتماعي ، اقترادي و سياسي سريت مستند   لد ابريا  شتد لاسيما 

     ، ف   فتر  التسعينيا  شند  ت افرا في الأحزا  السياسية"  الوصايةالديمقراطية 

 .و اشاطا في العمليا  الااتخابية

 

ير  ال رير من الباحرين في الشك  السياسي ارفريقي أ  الااتخابا  ليسا دليل قاطعا 

علد وجود الديمقراطية  ذ أاه قد ت و  لنا اتائ  ع سية تماما  ذا لم ت ن مرحوبة 

سيما الشرط المتعلل بتوفر سيين بنتائمنا لابشروط أ ر  تضمن قبوب الفاعلين السيا

شرط أصب  يفرا افسه أثرر فكثرر ثعام  اماح أو فش  التعدية الحزبية ،  وا ال

حرثة الدقرطة في بلد ما
 2

، "  Elhadj Omar Diop -يؤثد الحاج عمر ديو . 

الباحث في المرثز الدراسا  و الأبحاث حوب القوااين ارفريقية و التطور المؤسساتي 

لا بد لنا من أحزا  اه ل ي توجد الديمقراطية و ل ي يم ننا أ  تعم  للدوب النامية ، أ

سياسية
 2
. 

 

 

 

Mustafa CHERIF,  Culture politique au Maghreb,  Alger,  Editions Maghreb
1 
 

Relations,  1990, p. 21-22. 

Omar Diop EL HADJ,  op. cit.,  p. 15.
2  

Ibid., p. 16.
2
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رح طمن  ية لا بدط روري  للديمقرا طأما  تزايد مساادي التعددية الحزبية ثشر

 ، ةطتسامب حوب مد  اماعة الأحزا  علد الرعيد ارفريقي في دعم حرثة الدقر

ية و ترقيتنا أ  طفن  تحملا الأحزا  السياسية مسؤوليتنا السياسية في دعم الديمقرا

 أانا لم تعد أ  ت و  ممرد جمعيا  لا وجود لنا في الواقت  لا في أذ ا  منش ينا ؟

 

الأحزا  ير  الباحرو  في الشك  ارفريقي أ   ، اسيةبخروص دور الأحزا  السي

لمنامنا  أدائنامن سلسلة من النقائص تحوب دو   -في  فريقيا بالوا   -السياسية تعااي 

النشاشة ابرا لترح  المنا لين من حز   لد حز   ، الت افر : ية  مننا طالديمقرا

رال  الضيقة و تحولنا  لد الضعف أما  الم ريا    و الم ، تبعا لمرالحنم الآاية 

فقافة  استدامة وا علو  علد   ، تش يل  تتمحور حوب شخص واحد أو حوب العرق

الحز  الواحد
 1
. 

 

مننا لأ  بعض الدوب ارفريقية لاسيما في  فريقيا  مي و  ير أ  الو عية ليسا 

الحر  طالنشا ، ة طية معتبر  مر  تحقيل تداوب السلطالسوداء حققا م تسبا  ديمقرا

ر  الفاعلين طمن  الااتخابا قبوب اتائ   ، الدور الفعلي للرحافة ، للمعار ة

 وا في مقاب  دوب   ، وير فقافة مدايةطتربيا المؤسسا  الدستورية و ت ، السياسيين

ر  الحز      طوسائ  ارعل  من  احت ارأ ر  يلحظ فينا  اسدادا  متعدد  مر  

 تخويف المعار ة و حبي المعار ين عشوائيا ، لااتخابياال ش  ، أو التحالف الحاثم

ففي حين امد أ   ، الااتخابيةعلد القضا   روصا فيما يتعلل بالدعاو    الض  ،

           ية امد أ  ال امرو  و  ينيا طالبنين و المالي و السن اب قد تبنوا دعم الديمقرا

ي طارعن النن  الديمق ا الااحرمررو  علد  ، علد سبيل المراب ، و ال ابو 
2
. 

 

 

 

 Ibid., p. 16-17. 
1  

Ibid. , p. 688.
1  
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علد  ، ا  روريا من الناحية التروريةطالحظ أ  التعددية الحزبية و    ثااا شر

 لا أ  ممرد وجود ا لا  ، ةطو تحقيل تداوب السل الااتخابيفي تحقيل التنافي  ، الأق 

فنناك الأحزا   ، العنا بكصنا  من الأحزا طلواقت ييعني تحقل التعددية الحقة  ذ أ  ا

ة و  ناك الأحزا  التي لا وجود لنا  لا من  لب الترري  بتكسيسنا و  ناك طالنشي

علد  الأحزا  ال بير  و  لد جاابنا الأحزا  الر ير  التي تسعد  لد  حداث فرق

 د  علد الأحداث الساحة السياسية ل ن تكفير ا محدود جدا و  ي بمرابة معار ة شا

 .دو  أ  تقدر أ  ترنت الأحداث أو أ  تؤفر فينا و    ثااا تريد ذلع

 

بالر م من الأدلة المتزايد  علد  رور  التعددية الحزبية  لا أانا امد البعض يش ع في 

ليسا  اصية جو رية في النبم  و يعتبر أ  التعددية الحزبية ط رور   وا الشر

في  ثاانا و ل ننا صيا ة ت تي ية و فرفية و ليسا مقبولة  لاالليبرالية أو رثن من أر

حدود التعايش الوي تقب  به البورجوازية
 1
. 

 

امد  ، روحة  القائلة بعد  جدو  الأحزا  أو علد الأق  بتنميش دور اطفيما يخص الأ

                         فعندما وص  جيش المقاومة                  ، روحةطأو ندا مخبر جيد لتفحص  ول الأ أ 

أاشك ح ومة  1411للح م في يناير  "  National Resistance Army"نية طالو

تضمنا علو  علد أعضاء " "  Broad-based government" وحد  موسعة 

نية ممرلي المماعا  الر ير  للفرائ  المقاومة طالنوا  المرثزية لميش المقامة الو

التي  اضمنا للنبا 
  2 

 . 

 

 

1 
، رسالة دكتوراه دولة غير منشورة في القانون العام ،  خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط ،  

 .45، ص  1771جامعة قسنطينة ، 

2- Institut français de recherche en Afrique ( IFRA ), L’Ouganda contemporain,  
2 

Paris, KARTHALA Editions, 1994,  p.157. 
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زعم جيش المقاومة  ، من  لب تنبيما  المقاومة علد المستو  المرثزي و الأقاليم

الأحزا  ما دا  الشع  ممرل في مؤسسا  المقاومة من  طنية أ  لا جدو  من اشاطالو

الأو ندي بوجود الأحزا  . " و.  . ج" ابا  يسم   .العا  و السري الاقترا  لب 

 للاتخابا ثما لا يسم  لنم بالتقد    ، الاجتماعا يم السياسية ل نه لا يسم  لنم بتنب

 السياسي الااتماءبرفة صريحة و    ثا  بعض المرشحين معروفي 
1
. 

 

 ول الأطروحة الأو ندية التي أوجد ا جيش المقاومة الوطنية تقف تقريبا علد طرفي 

بين . طيةاقيض مت الأطروحة السالفة الم رسة للتعدية الحزبية ثشرط لاز  للديمقرا

 اتين الأطروحتين توجد أطروحة ديمقراطية الحز  الواحد التي ثااا تلقد رواجا 

المنح  ،  ير أاه  السوفيتيو الدوب الدائر  في فلع ارتحاد  الاشتراثيةثبيرا في الدوب 

 السوفيتيارتحاد  اانيارالعالم بعد  اجتاحاو بالر م من موجة التعددية الحزبية التي 

الدوب لا زالا مرر  علد ابا  الحز  الواحد و مرر  علد تلقي    لا أ  بعض

   يم ن أ  توجد في : أما   ول الدعو  يطرح السؤاب الموالي. افسنا بالديمقراطية

 عرراا الحالي ديمقراطية الحز  الواحد ؟

 

افسه ديمقراطية الحز  الواحد و لا يسم   الفيتناميعلد سبي  المراب ، يسمي النبا  

مت فت   امش محتشم للمترشحين  الفيتناميرش   لا في  طار الحز  الشيوعي بالت

أ  يفوزوا ببعض  4009التشريعية لعا   الااتخابا الأحرار الوين استطاعوا في 

 يومن رايتي " مقعدا ،  وا في حين أ  منبمة  241من جملة ( مقعدا  24) المقاعد 

ااشطا  114ضيا من طر  أصدر  بيااا مم"  Human Rights Watch -ووتش

 من أج  الديمقراطية يقيمو  في فياتنا  بك  أطروحة النبا  في تطوير الديمقراطية 

   بطريقة سلمية و  ير جورية  ي أطروحة  ير قابلة للترديل لوجود حقيقتين في

 فيتنا   ، الأولد  ي وجود ابا  ااتخابي و  مؤسسا   ذا  طبيعة ديمقراطية  و الرااية 

 

Idem.
1  
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بعيد  عن النزا ة و الحرية مت منت أية تش يلة سياسية أ ر  من  الااتخابا   ي أ 

النشاط 
1
. 

 

روحة ط   المراب الفيتنامي و  يرل من الأمرلة سواء ثااا الرين أو سوريا يش ع في أ

ية الحز  الواحد أما  التقارير و البيااا  الرادر  عن منبما  مستقلة  ير طديمقرا

عن طب  أاه أثرر من ذلع ت. ية الحز  الواحدطعن بشد  في صدقية ديمقراطح ومية ت

ية دوب تتبند التعددية الحزبية من  لب دساتير ا طمنبما   ير ح ومية في ديمقرا

  4004جاافي  14ففي تقرير لنا منشور بتاريخ  ، ل ن التعددية  ير م رسة في الواقت

د    طل من جورجيا و  فريقيا الوسث"   Freedom House -فريدو   او " ازلا ،

 لد مرا  الدوب  الااتخابيةية طو فنزويل من مرا  الدوب ذا  الديمقرا موريتااياو 

 يةطالديمقرا      ير
2
ف   التقرير يك و علينا  ، بالنسبة لمورجياو علد سبي  المراب .

و وجود للإستبداد "  Mikheil Saakashvili -ميخائي  ساثاشفيلي" ازو  ح ومة 

الرئاسية و البرلمااية مت وجود تقارير عد  حوب تخويف  الااتخابا اقائص في 

حز  حرثة ارتحاد " المعار ة و  ستخدا  موارد الدولة لحسا  الحز  الحاثم 

       مما يمع  المنافسة الحزبية  ير "  United National Movement -ني طالو

عادلة
  2

 . 

 

 

 

Université de Montréal,  Vo Viet-Anh, « La démocratie à parti unique : le cas 
1 

du Viêtnam » , [en ligne ], 

http ://asiesudest.wordpress.com/2008/06/15/la-democratie-a-parti-unique-le-cas-

du-vietnam/ ( page consultée le 20/02/2009) 

        FREEDOM HOUSE,  freedom in the world : 2009, setbacks and resilience,   
2       

 [en ligne],  loc.cit. 

CIVIL.GE, Report Disqualifies Georgia from Electoral Democracy List, [en ligne], 
3
 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=20260 ( page consultée le 13/01/2009 ) 

http://asiesudest.wordpress.com/2008/06/15/la-democratie-a-parti-unique-le-cas-du-vietnam/
http://asiesudest.wordpress.com/2008/06/15/la-democratie-a-parti-unique-le-cas-du-vietnam/
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=20260
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من  لب ما تقد  ، الحظ أ  شرط التعددية الحزبية  و أحد المتطلبا  الأساسية 

لحد الأداد للديمقراطية علد محع صع     للديمقراطية اراتخابية  و من دواه ي و  ا

لم اق  أاه  ير مضمو  أساسا ، ب  أ  الدوب التي تتوفر بالفع  علد تعددية حزبية 

 ذا جنحا عن  الااتخابيةت و  عر ة للإقراء من قائمة الدوب ذا  الديمقراطية 

 المبدأ الديمقراطي من  لب تنميش الأحزا  أو تقليص دور ا  لد ممرد معار ة

 الااتخابيةالحاثم بمقدرا  الدولة  لب الحمل   الائتل الحز  أو  است رارشا د  أو 

 .  لد  ير ذلع من أسبا  الطعن في التعددية الحزبية الرورية

 

 ية الليبرالية طالديمقرا:  المبحث الثاني

 

ية طفي بداية  وا المبحث لا بد من رسم الفرق بين المو   الليبرالي و الديمقرا

المو   الليبرالي  و  تمال ف ري يبحث عن التكفير في قوااين و سياسا   . لليبراليةا

ية أ  لاطالأابمة السياسية سواء ثااا ديمقرا
 1

تقو  الليبرالية علد تقديي حرية الفرد . 

" و  عتبار تد   الدولة  ير مر و  فيه في ف  ابا  يك و بمبدأ دعه يعم  دعه يمر 

Laissez-faire  laissez-passer,"
 2

مو   يقو  علد تقديي  ،  ذ  ، الليبرالية. 

" من قوله  "  Adam Smith-آد  سميث" حرية الفرد في اراتاج و  وا ما قردل 

ثما يقو  علد تقديي حرية الفرد في توزيت ما أاتمه و  وا  و ..." ، دعه يعم 

  أساسا علد الحرية في فالمو   الليبرالي يقو". دعه يمر " ...المقرود من تتمة قوله 

و السياسي لولع ف   الحرية   الاقتراديل نه يرع   الفر  بين  الاقتراديالماا  

 . الاقتراديةتحتاج  لد التكفير في القوااين و السياسا  بما يخد  الحرية  الاقترادية

 

 

Richard VERNON, Political morality; a theory of liberal democracy, London, 
1 

Continuum International Publishing Group, 2001  ،  p.168. 

2 
 ، عين   السلة التنفيذية بين التعسف و القيد ، دراسة مقارنة تاري ية ، قانونية و سياسيةعبد الله بوقفة ،  

 .95-94، ص  2119مليلة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، 
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ية الليبرالية التي ما  ي  لا طلي أبعد مد  من الديمقرابنوا المعند ي و  المو   الليبرا

ية الليبرالية أثرر قو  في التكفير علد ط ير أ  الديمقرا ، او  من الأابمة السياسية

ابرية دستورية تستخد  لتبرير النبم السياسية التي " النبا  السياسي من حيث أانا 

.ة و مساءلتناتقو  علد مزي  من الممارسا  لاسيما تقييد الح وم
1 

يم ن القوب ". 

فمن جنة تستعم   ، ل  الليبرالية السياسية يستخد  في معنيين مختلفينطأ  مر أيضا

نين و من جنة فااية ط ول العبار  وصفا لممتمت يتمتت مممو  أفرادل بحقوق الموا

 ديةتستعم   ول ال لمة للإشار   لد ابا  سياسي يتمسع بارقترا  العا  المباشر و التع

 و حرية الرأي العا الحزبية  
2
. 

 

   الخلي  النات  عن الأف ار الليبرالية و الأف ار الديمقراطية ولد اموذجا ديمقراطيا 

 .فرا افسه في العرر المعاصر  و الديمقراطية الليبرالية

 

    Francis Fukuyama -ير  بعض الفلسفة المعاصرين أمراب فرااسيي فوثوياما

لاتفاق علد الديمقراطية الليبرالية سيؤدي  لد ااتناء الرراعا  أ  ا( -1454) 

اريديولوجية و بولع ف اه ير  فينا النموذج الديمقراطي الوحيد المقبوب أو علد الأق  

النموذج الوي يم ن أ  يحقل  جماعا حوله 
2
 . 

 

  من  لب ما سبل يم ن طرح  ش الية حوب تلع المستندا  القيمية التي تش   القل

النابض للنموذج الديمقراطي الليبرالي و ثوا تلع المبا ر التي تميز الديمقراطيا  

 .الليبرالية عموما ب ض النبر عن التمايز الوي قد يقت في التفاصي 

 

 

 

Richard VERNON, loc.cit.
1  

2 
 .92ص  ،بق امرجع س ، عبد الله بو قفة 

2 
، بيرو  ، دار  1ط حسنين الشيخ  ،. ، ترجمة و تعليق د ساننهاية التاريخ و آخر إنفرانسيس فوكوياما ،  

 .و ما بعدذا 11، ص  1772العلوم العربية ،  



 

- 101 - 

 

 

 القيم السياسية الليبرالية :  لب الأواطالم

 

ل   ممتمت قيمه التي تش   جزءا من فقافته و ترافه و الممتمعا  التي تتبند 

التي تش    لفية  رورية للنبا  ية بمعنا ا الليبرالي لنا قيمنا أيضا طالديمقرا

 .المؤسساتي الوي يتمسد من  لله النبا  السياسي الليبرالي

 

 استعراايم ن  ، ية الليبراليةطقب  الخوا في تلع القيم التي تقو  علينا الديمقرا

من . رق للقيم الليبرالية علد الخروصطبوجه عا  قب  الت الاجتماعيةتعريف للقيم 

ممموعة قواعد أو مقاييي أو أف ار تعتنقنا "  :أانا  الاجتماعيةللقيم  ا طالتعريفا  المع

و التررفا   و تضفي علينا من الرفا   جماعة و تتخو ا معايير للح م علد الأعماب

      المماعة( بضم الميم ) عننا عمل يمافي مر   الااحرا ما يمع  الخروج عننا أو 

 الشعور بالوا و يعرا مرت بنا للوّ  أو العقا   أو 
1
 . 

 

ار تعدد طير  البعض في الليبرالية السياسية اباما سياسيا مناسبا لقيم العرر في  

الترورا  فيما يخص معند الخير
2
ية المعاصر  تمد تمسيد ا طفالممتمعا  الديمقرا ،

ار تعددية طالسياسي و المؤسساتي في ترور سياسي حيادي لقيمة العدب و ذلع في  

ترورا  الخير
2
 يعتبر  ، و التعدية في ترور الخير فبين الحياد في ترور العدب. 

 

 

 

 

 

1
 .81-81،  ص  1781، الرياض ، دار المريخ ،  دراسا  تربوية نفسية في الوطن العربيلطفي بركا  أحمد ،   

Samuel PERLAS,  La démocratie libérale en procès, Paris, L’Harmattan, 2006 , p. 
2 

119. 

Idem.
2  
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الترورا  "  أ  المقرود من  * " John RAWLS -جو  رولي" الفيلسو  

 ي تلع الترورا  المتفقة مت الحقوق الأساسية للإاسا  و مت " العقلاية للخير 

تروراا المشترك للعدب
 4

 . 

 

يضيف ذا  الفيلسو  أ   ول الترورا  العقلاية يرجت أساسنا  لد الخيارا  

ف  شروط الا تيار الحر  العقلاية للأفراد في
2

بنوا الترور المرالي لليبرالية . 

موجه للقيم السياسية لاسيما قيم التسام  ، الوسطية و   -بحل  -السياسية ف انا ترب 

ارارا  
2
 . 

 

:                                 علقة  ول القيم الرلث بالعدب و الخير العا   بقوله " رولي " يشرح الفيلسو  

أقرد بولع ، .    قيم التعاو  السياسي التي تمع   اباما دستوريا مم نا  ي قيم عليا " 

أي الاستعداد للإابما  للآ رين في منترف  -علد سبي  المراب ، قيمة التسام  

و قيمة الاعتداب و روح ارارا  ، فعندما تنتشر  ول القيم الرلث في  -الطريل 

         السياسي للعدالة ف انا تش    يرا عاما جو رياالممتمت و ت و  أساسا لترورل 

و جزءا من التراث السياسي للممتمت
  4

". 

 

 

 

الألماني ( -1727" ) جورقن ذابرماس " الأمريكي و نظيره (  2112-1721" ) جون رولس " يعد * 

 Bjarne -رن مالكفيكبجا" الفيلسوفان الأكثر تأثيرا في الفلسفة المعاصرة منذ ثلا  عشريا  ، نقلا عن 

Melkevik "   : 

- Bjarne MELKEVIK,  Rawls ou Habermas: une question de philosophie du droit, 

Québec,  Presses Université Laval,  2002,  p.21. 

Idem.
1  

                                                                                                                     Ibid., p.120. 
2  

Idem.
3 

John RAWLS,  Libéralisme politique, Paris, PUF, 1995,  p.197. 
4  



 

- 103 - 

 

 

في ف  الأ مية المرتبطة بقيم التسام  ، الاعتداب و ارارا  بالنسبة لليّبرالية 

الديمقراطية  السياسية يتم بحث أ مية ث  قيمة من  ول القيم الرلث ثكّ  من أسي

 .الليبرالية

 

 قيمة التسامح :  الفرع الأوا

 

        حريته ، ية الليبرالية علد مباد  و قيم أساسية لاسيما أولوية الفردطتقو  الديمقرا

الممتمت  و التعددية في
 1
فل جر   ذ  أ  تتمحور الرقافة ال ربية حوب اراسا  ثفرد  ، 

ث  فرد بمرالحه الواتية  لا تما و ذلع  لاجتماعيةا  و  و ما يرير مسكلة تف ع الرواب

الوي يشد أواصر  طرح التسامب حوب الرباطفمن  نا ي ، سواء ثااا مادية أو معنوية

  لا بد من ارشار  أولا أ  فضيلة التسام  لا تنشئ التراب. الممتمت السياسي الليبرالي

ل ن  ، اجتماعيينا لبناء اسي   بتداءا لأ  قيمة التسام  وحد ا لا يعوب عل الاجتماعي 

فضيلة التسام  ت تس  أ ميتنا من محافبتنا علد  وا النسي  الموجود سلفا من  لب 

 .و الخو  في الممتمت و  وا ما سيتم بحره فيما يكتي  الا طنادالحد من 

 

بحاجة  لد الروح النقدية في الممتمت لأ   -لا سيما بوجننا الليبرالي  -ية طالديمقرا

 ، مختلفة اابعة من ترورا  مختلفة بخروص  ير المماعة ااتماءا فراد لنم الأ

             فكما  التمايز من جنة و الر بة في التعايش من جنة أ ر  لا مناص للأفراد

 و المماعا  من التسام 
2
 . 

 

 

 

 

1 
         امعية للدراسا  و النشربيرو  ، المؤسسة الج ،  1، ط القانون الدستوري و النظم السياسيةأحمد سرحاا ، 

 .72، ص  2112و التوزيع ، 

Michael WALZER, Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard, 1998, p.161.
2  



 

- 104 - 

 

 

 

أ  التسام  لا يبنر بمبنر واحد و  اما له " Michael Walzer-ماي   والزر"ير  

عين للتعايش بين جماعا  أسلو  م باعتبارلمبا ر عد  و مباد  مختلفة يقو  علينا 

ذا  تاريخ و فقافا  و  ويا  مختلفة و يضيف بك  التسام  قيمة ليسا متولد  عن 

ابا  سياسي معين و  اما يرجت الفض  في ذيوعنا دا   الممتمت  لد قدر   اعتناق

النبا  السياسي علد  شاعة  ول القيمة 
1.

أوب ما فنر " التسام  " ل  طفنر مر. 

ي اشبا بين ال افوليع    و البروتستااا التي ااتنا بقبوب ال افوليع عق  الحرو  الت

قبوب ما لا يم ن " فني بنوا المعند الأوب عنا       ، بوجود البروتستااا و الع ي

" منعه ل ن مت شمبه 
2
  " Edmond Goblot- دمواد  وبلو"أما الفيلسو  الفراسي. 

عن  الامتنا ازب عن المعتقدا  أو فير  بك  التسام  ليي التن(*  1415 -1151) 

عن  ستخدا  ث  وسيلة عنيفة  الامتنا  فنار ا أو المدافعة عننا أو اشر ا  و  اما  ي 

أي بعبار  مخترر  عرا المرء لآرائه دو   ، أو منينة أو ملتوية من أج  ذلع 

محاولة فر نا
  2

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibid. p. 161-163.
 1 

Jacques DE CALUWE, Une introduction à la neutralité active, Liège, Editions du  
2
   

CEFAL , 2006, p. 58. 

الذي نشره "  La barrière et le niveau" أشهر مؤلفاته كتاب  ، ق و مؤرخ للعلوم طفيلسوف و عالم من* 

 .عن البرجوازية الفرنسية الحديثة 1725عام 

Jacques DE CALUWE , op. cit., p. 59-60. 
3   
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-ديفور.  " من بين التعريفا  القديمة و المعتبر  في آ  واحد للتسام   و تعريف 

M.Defore  "  تسام  عقائدي ، تسام  سياسي: الوي يفر  التسام   لد فلفة أاوا   

بالنسبة للتسام  العقائدي ، ف اه يعرفه . و تسام  مداي و يعطي ل   او  تعريفا  اصا

     و الاعتقاد و الترر  في المسائ  الدينية حسبما ارالحرية الف ر : " علد أاه 

 مناسبا
1

". 

 

قااو  الدولة الوي يضمن حرية تداوب الآراء : " أما التسام  السياسي فيعرفه علد أاه 

الدينية و الممارسة العلنية ل   الديااا 
 2

:        و أ يرا يعر  التسام  المداي علد أاه ." 

راسااية الوي  يدين به النا  لبعضنم البعض منما ثااا واج  المعايشة   و ا" 

 ديااتنم
2

" . 

 

الفرد و عام  تواز  بين الحريا   احترا التسام  أصب  فضيلة عررية مؤسسة علد 

الاقتراديةو السياسية و  الاجتماعيةلبا  طو المت الفردية
 4

للتسام  مفنوما  ثبيرا  . 

فنو المسؤوب عن  ، الرق  علد الفرد في العرر المعاصر الأوب يتميز بو ت ث 

أما المفنو   ، و بنوا المعند ف اه يش   فضيلة بمعند ال لمة ، التسام  دا   الممتمت

       مؤسساتي التزا الرااي فيمع  من التسام  صفة للمؤسسا  فنو بنوا المعند 

 الفرية  لضما  ممتمت عادب أي ممتمعا يحتر  ممموعة معينة من الحقوق
5
 ،  

                    

 Defore,( M. ), « Discussion philosophique, théologique et historique sur la 
1 

tolérance », in L’observateur politique, administratif, historique et   

           littéraire de Belgique, Tome III, Bruxelles, L’imprimerie de P.J. De   

          Mat.,1815, p. 4-5. 

Ibid.,  p. 5.
2  

Ibid.,  p. 5.
2 
 

Bjarne MELKVIK, Tolérance et modernité juridique, Laval, Presses 
4 
 

universitaires,   2007, p.21. 

Ibid., p. 21-22. 
5 
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في  وا السياق اص ارعل  العلمي رتحاد البرلمااا  بخروص المباد  المفتاحية 

       الا تل ية أ  المؤسسا  يم  أ  تحفظ التنو  و التعددية و الحل في طللديمقرا

 و ذلع في جو من التسام 
1
 . 

 

لف بنوا الترور للتسام  ف    وا يعني  يا  الفروقا  في المراثز القااواية بين مخت

أصنا  المواطنين و حمة قوية  د ث  ش   من أش اب التمييز الاجتماعي  ير 

 المؤسي
2
. 

 

من  لب ما تقد  يم ن ترور التسام  علد أاه فضيلة جو رية في الديمقراطيا  

الليبرالية تمع  من المؤسسا  محايد   زاء القناعا  الفردية بحيث لا ت و   ول 

حريا      أو ممتل ا  الآ رين ، لولع ف   التسام   الأ ير  مدعا  للمسا  بحيا  أو

يتطل  و ت آليا  مؤسساتية تمع  من عد  التسام   ير مقبوب ب  و ت يفه علد أاه 

 .سلوك  ارج القااو 

 

   وجود التسام  دا   الممتمت يتطل  اقتناعا لد  الأفراد بعد  جدو  العنف و 

الااتماءا  تطرح  م ااية التراد  ثما بضرور  التعايش و  وا  يفترا ا تلفا  في 

يفترا أيضا رواب  أشد من الا تلفا  تفرا التعايش ، فعلد أسا  رجحا  ثفة 

الرواب  علد ثفة الا تلفا  يتطل  الأمر فضيلة التسام  التي تدفت  لد قبوب 

الا تلفا  و تدحض العنف ثوسيلة للتعام  مت الآ ر فن و  أما  ممتمت  د 

 ،و التخويف  ،  ير أاه لا ي تفد بالتعوي  علد الأفراد لوجود  ول الفضيلة الا طناد  

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT, 
1 

Collectif,  « Rapport mondial sur le développement humain 2002: Approfondir la 

démocratie dans un monde fragmenté », Paris, Publié par De Boeck Université, 

2002, p. 55. 

Ibid.,  p. 23. 
2 
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ب  لا بد من دعمنا و اشر ا من  لب القوااين و الممارسا  ، ب  يم  أ  ي و  

التسام  صفة مؤسساتية أيضا في الدولة بحيث يعم  النبا  السياسي علد اشر ا و 

 .توطيد ا

 

 يةطالوس:  الفرع الثاني

 

     "   Tocqueville  Alexis de -توثفي  أل سيي دو "ب ير  بعض المف رين أمرا

 الليبرالية:  ية الليبرالية تتميز بفضيلتين أساسيتين  ما طأ  الديمقرا(  1105-1154) 

الاعتدابو 
(1)

بك  السب  " مواتس يو "  لد مد  أبعد من ذلع يو   الفيلسو    .

 و  فبا  "  Esprit des lois -روح القوااين " الأساسي لتحريرل ل تابه الشنير 

 : جدو  ارعتداب  ذ  يقوب 

 

ية طو يظهر لي بأنني لم أقدم ذذا العمل إلا يثبا  أن روح الوس ، أقولها " 

فال ير المعنوي و ال ير السياسي يوجدان  ، يجب أن تكون ذي روح المشرع

ة التي يطفإن القانون ما ذو إلا مكمل للوس ، و بالفعل    ، رفينطدائما بين 

إن القانون في حاجة ماسة إلى الحياد حتى أن المشرع نفسه . تنقص الناس

 " .يحتاج إلى ذلك لكي لا يترك في عمله أثرا لمشاعره

 

 

 

 

 

 

Kenneth L. DEUTSH , The crisis of liberal democracy: a Straussian perspective, 
1 

New York, SUNY Press, 1987, p. 13-14.  
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 «  Je le  dis  ،  et  il me  semble  que je  n’ai fait cet ouvrage  

           que pour le  prouver : l’esprit de  modération doit  être 

           celui du législateur ; le  bien morale et le bien  politique 

           se trouve  toujours  entre deux  limites . En effet  ،  la  loi 

           n’est  que le supplément de la  modération qui  manque 

          aux hommes. La loi a tellement besoin d’être impartiale  ،  

          que le législateur lui-meme doit être  ،  pour ne pas laisser 

          dans son ouvrage l’empreinte de ses passions. » 
1 

 

يت طتسيي بك   وا الأ ير لا طيضيف ذا  المؤلف و  و يتحدث عن الح م الأرستقرا

الأولد تتمر  في أ  يتمتت بفضيلة ثبر   ي أ   ، أ  يحدد افسه  لا ب حد  وسيلتين

 ، مساوين للشع  و  وا ما يخلل جمنورية عبيمة  ، اوعا ما ، يو طي و  الأرستقرا

ية التي طالوسيلة الرااية فني فضيلة أق  عبمة و  ي أ  يتمتعوا بفضيلة الوس أما

      ي روح  ول الح وما  ،  ذ  ، يةطفالوس ، تمعلنم علد الأق  متساوين فيما بيننم

ية مبنية علد الفضيلة لا علد المبن أو روح ال س طو  ي وس
 2 
 انا علد الأ ص  ،

 روح الممنورية
2
و   ي الحاثمة بين النا  و ليسا التماوزا  روح يم  أ  ت  ، 

 أو الخروقا 
4
. 

 

 

 

 

 

Charles-Louis de Secondat de MONTESQUIEU, Esprit des lois, Paris, Librairie
1 
 

de Firmin Didot Frères, 1864, P .481. 

Ibid., p. 21.
2  

Ibid., p. 109.
2 
 

Ibid., p. 345.
4  
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ية تبنر ثكمر  روري طف   الوس"  أو مواتس يو " توثفي  "سواء تعلل الأمر   

فن  ث   ، ية طل ن التسامب يرور حوب ما ية الوس ، يطللح م لاسيما الح م الديمقرا

ية طية ي و  ثولع بالفع  ؟    الوسطمف ر أو ث  ابا  سياسي يدعي لنفسه الوس

يك و ل  يستخدمه ث  واحد حس  تخيله الخاص و يعتبر ا حل وحيدا دو  أ  طمر

قا طلا أحد يم نه أ  يقوب أ  له من. لل مننا طم ااة المباد  التي ين الاعتباربعين 

ة التي يريد أ  ير  طلل مننا و النقطة التي ينطمعتدلا  ذا لم ي ن يعر  و لا يبين النق

المرثز أي أاه لا يم ننا أ     لينا لأاه لا يم ننا أ  احدد مرثزا دو  أ  اعر  محي

 تين الحديتينطواز  دو  أ  اعر  النقة تطاحدد اق
1

يم  أ  الحظ بك  ف ر  . 

مننا الأ لق   التي  تنبت في السياسة يم  أ  تستخلص من المباد  الرئيسية الاعتداب

 و العدالة في ث  ترر  سواء ثا   وا الترر  عا  أو  اص
2
ية  ي ط   الوس.  

روح ) لنم من  مير القااو  قمة الح مة المداية و فضيلة تمار  في المحن و تست

            و باعتبار ا مستند  للقااو  ستبقد دائما فضيلة أما  القو  المتوحشة( القااو  

و العمياء و التماوزا  
2
 . 

 

أيضا بك  القااو  الميد David Williams  ( "1911-1111  ) -دافي ويليا " ير  

الأ لق و العادا  وحد ا قلي  لأ  التعوي  علد  الاعتداب و الوي ي ر  فضيلة 

ر  تبعا لتقل  الأمزجةطالتكفير في أمزجة الرجاب الميالة  لد الت
 4
. 

 

 

 

 

Benedetto CANTALUPO, La petite chronique, ou vingt épisodes de  l’’histoire
1  
 

contemporaine, Paris , Garnier Frères,  1853, p. 206-207. 

Ibid.,  p. 207.
2  

Ibid., p. 208-209.
2  

David WILLIAMS, The Enlightment ,  Cambridge , Cambridge University Press ,
4 
 

1999, p. 224. 
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          "   Leo Strauss-ليو ستراو "  الأمري ييو   الفيلسو   الاتمال لد افي 

 مة لا معتبرا أ  الح الاعتدابا وفيقا بين الح مة و طرب   ذ يرب(  1144-1491) 

و عن ولاء لا تردد فيه لدستور محتر   و لأسا  النبا   الاعتدابيم ن فرلنا عن 

بين اري اب في   القائم علد  وا الولاء علد أاه وس الاعتدابو يرف  ، الدستوري 

ر مزدوج طيحمينا من   الاعتداب: " الخياب و التقاعي عن مواجنة الواقت قائل أ   

لي للسياسة البعيد عن الواقعية السياسية و الآ ر  و المبن أحد ما  و الترور الخيا

السياسي البعيد عن تناوب الواج 
 1
يضيف ذا  الفيلسو  بك  الت وين الليبرالي له ".  

 السياسي الاعتدابأفر أثيد في 
2
. 

 

قد بالغ في أفر الت وين الليبرالي علد وجود ف ر معتدب لأ   " ستراو " يبدو أ  

      "Karl Marx -ثارب مارثي" نا بكمرلة تنقض  وا المدعد ، فمرل التاريخ يطالع

"  Friedrich Nietzsche -فريديريع ايتشه" ، أبو الشيوعية ، و (  1111-1111) 

، أحد آباء الفاشية ، ثااا ذوي ت وين ليبرالي و مت ذلع ف   (  1122-1400) 

ا ، ثولع امد أ   دار  الرئيي الليبراليو  يعتبروانم محسوبين علد المتطرفين ف ري

الأسبل للولايا  المتحد  الأمري ية المتكفر  بف ر ستراو  افسه قد جر  الدمار علد 

بلدا  أ ر  مر  العراق     و أف ااستا  و الولايا  المتحد  الأمري ية افسنا و لا أحد 

 .ين ر أ  ث   ؤلاء ذوي ت وين ليبرالي

 

 

 

 

 

 

Leo STRAUSS, Liberalism,  Ancient and Modern, New York,  Basic Books, 1968, p. 

24. 

Idem. 
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 اينصاف :  الفرع الثالث

 

بك  Hobbes   Thomas ( "1511-1194  )- وبزتوما  " ير  الفيلسو  

و لفضائ   ، العدالة  ، ل السياسي يبنر لنا حاجة الدولة الشديد  للإارا  طالمن

معنوية أ ر  
1
ية  ي التي تحقل ارارا  ط   الديمقرا: امب التالي و  نا يقو  التس. 

أ  أ  ارارا  و  يرل من الفضائ  ثميزا  لأفراد الممتمت  ي التي تؤسي لوجود 

 و ارارا  ؟   يةطبين الديمقرا  بيعة فالرةطية أ  أ   ناك علقة ذا  طالديمقرا

 

رارا  في حد ذاته يستحسن التعرا  لد مفنو  ا ، قب  ارجابة علد  اته الأس لة 

 .يةطقب  البحث في علقته مت الديمقرا

 

   ارارا  يم ن فنمه علد أاه توفر الفرص المتساوية لمممو  أفراد الشع  دو  

في و  الممنود المبووب  و  ، بقة أو المنيطال ، العرق ، تمييز قائم علد النس 

ما  الشديدل ن مت  تفادي الحر الاقتراديةالمعتبر في وجود الفروقا  
 2

   ارارا  . 

ليي افسه المساوا  في الد وب  اه  البحث عن حالة ت و  فينا الممنودا  الشخرية و 

و الفقير       و يقف فينا ال ني ، الاقتراديةالمبادر   ي المعتبر  في  لل الفروقا  

ق علد قد  المساوا  بالنسبة للخدما  التي توفر ا مرافل الدولة و بالنسبة للحقو

 و حقوق المل ية الشخرية
2
 . 

 

 

 

Peter BERKOWITZ, Virtue and the Making of Modern Liberalism, Princeton, 
1
 

Princeton University Press, 2000,  p.73. 

Kurt GERHARD, Democracy Without Equity : Failures of Reform in Brazil, 
2 

pittsburg, University of Pittsburg Press, 1996, p. 74. 

Ibid., p.74.
3 
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 املة ية الطبالنسبة للسؤاب الأوب ف   الليبراليين ال لسي يين يرو  بك   قامة الديمقرا

لأج    تدعم الشرائ  المحرومة من المما ير لأانا تم ننا من أ  تنم  في الض 

الليبراليو  في افي الآ  يتخو  المف رو  ،  صلحا  تند   لد  عاد  التوزيت الررو 

 John Stuart Mill  ( "1101-1191  )-جو  ستيوار  مي " مر   ، ال لسي يو  

و  قامتنم لح م الفقراء علد الح م  استيلءية ال املة  لد طمن أ  تؤدي الديمقرا ،

بقة ال نية طندو  به الطبقي يضط
1
ير  ال رير من علماء السياسية  ، الاتمالفي ذا  . 

فضيلة  ااتشارية تعتبر سببا في حدوث  صلحا  تدعم طيمقراالمعاصرين أ  الد

ي للفقراء طففي رأي  ؤلاء أ  الحرية و المساوا  السياسية تع ، ارارا  في الممتمت

أو جماعا   فرصة لدعم مرالحنم من  لب العم  المماعي ثتش ي  أحزا  سياسية

و أ  تنم   جتماعيالالأج  ارصلح   يم ننا أ  تض  اجتماعيةمرال  أو حرثا  

في تحقيل ذلع 
2
. 

 

   ارارا  ليي فضيلة منمة في الممتمت لأانا م ملة للزد ار الاقترادي علد 

ينتمو   -   لم ي ن أ لبنم  -المد  الطوي  فق   ،  اه من البديني بك  ال رير من النا  

ل افة للإارا  لواته ، فالبعض ير  بك  الفرص المتساوية و المعاملة العادلة 

المواطنين مسائ  من صل  العدب الاجتماعي و بولع فني جزء ذاتي من الند  في 

 التطور
2
. 

 

 

 

 

 

 Ibid., P.1.
 1 

 Ibid., p.2.
 2 

Ibid., p. 75.
 3 
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بارارا  و  وا ما ينع ي في  الا تما    البشر من فقافا  مختلفة يتقاسمو  افي 

         ؤسسا  القااواية علد المستويين الدوليالديااا  و التقاليد الفلسفية و ثوا في الم

و التقاليد الفلسفية  العلمااية من  ، فالديااا  من ارسل   لد البوذية ، نيطو الو

من الحرما   امتعا ابارارا  و  ا تماماأفنر   *" Sen-سين" و   لد طأفل

   ساسي للنبرية و في المؤسسا  القااواية المعاصر   يبقد ارارا  مبدأ أ ، للطالم

بيل طو الت
1
. 

 

ية و ارارا  لولع ثرسا  ول العلقة في طلاحبا دوب أمري ا علقة بين الديمقرا

        ي المشترك لدوب أمري ا  ذ جاء في حيريا  الميراق أ  التعاو طالميراق الديمقرا

ة النيابية يطيستلز  أابمة سياسية قائمة علد أسا  الديمقرا أمري او التضامن بين دوب 

ا  طالمبنيين علد العدب و ارارا  يرتب الاجتماعيور طو الت الاقتراديةو أ  التنمية 

ية طمت الديمقرا
2
أما التقرير العالمي حوب التنمية البشرية الرادر عن الأمم المتحد  . 

 ، ية و ارارا  لأ  دولا مر  ثوستاري اطفل ير  بك   ناك علقة آلية بين الديمقرا

ية أثرر من جيراانا ل ننا بقيا لنا طور  الديمقراطالموزمبيل و السن اب  ، د الأر

ية يم ننا أ  تدعم التنمية البشريةط ير أ  الح ومة الديمقرا ، د ولا ممافلة
 2
. 

 

 

 

، يعد من الفلاسفة المؤثرين في العالم المعاصر على غةرار  1722إقتصادي و فيلسوف من أصل ذندي ولد عام * 

                                                  الألمةةةةةةةةةةةةةاني و أسةةةةةةةةةةةةمه الكامةةةةةةةةةةةةةل" ذابرمةةةةةةةةةةةةاس " ايمريكةةةةةةةةةةةةةي  و "  رولةةةةةةةةةةةةس "    كةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةن

 " .   Amartya Sen-أمارتيا سين" 

Ibid., p. 76.
 1 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES,  Inter-American Democratic
    2 

Charter, , [en ligne ],   

http://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm  

 ( Page consultée le  24/04/2009 )   

 

Programme des Nations unies pour le développement , op.cit., p. 60-61.
 3 

http://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm
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فبالر م من ترجما  متنوعة لنوا  ، يسا محدود  بالفقر   النبر  الدينية للإارا  ل

في ثرامة البشر و توج  توفر  اعتقادافرية في المنافير ف    ا تلفا المعند و 

فارارا  مرا  لواته و ب ض  ، ارارا  بيننم  و مبدأ لا وتي في أ ل  الديااا 

ف   ارارا  دعامة  ، علو  علد ذلع. النبر عما يتحقل من ورائه من منافت دايوية

و من فم ف   علقة ارارا   ، الاجتماعيو  الاقتراديور طمن دعاما  الت

     ارارا   لازد ارية حق   ر  طية  ي علقة تفاعلية  ذ أ  الديمقراطبالديمقرا

و بالمقاب  ف   ممتمت يسود فيه ارارا  و  يرل من الفضائ  يعتبر ممتمعا منيك لقيا  

 .يطالح م الديمقرا

 

 ية الليبراليةطمظاذر الديمقرا:  لب الثانيطالم

 

 للديمقراطيا يا  الليبرالية في التنبيم المؤسساتي للدولة فليي طتختلف الديمقرا

يا  الليبرالية لاسيما في العرر طل نه يم ن القوب أ  للديمقرا ، الليبرالية افي الدستور

و القائمة علد ممموعة من المباد  المعاصر جملة من المبا ر الأساسية التي تميز ا 

 .التي تبين ثيفية تنبيم الممتمت 

 

للوقو  علد  ول المبا ر في جملتنا علد الأق  يم ننا أ  افرق بين الحيا  الخاصة و 

 وا  ، نين الأثرر حرماااطالمشارثة في الحيا  العامة و توفير السلمة و الرعاية للموا

لولع  ، ميل الوي تستند  ليه  ول الفضاءا  الرلفةمت محاولة الوقو  علد الأسا  الع

الفر  ) في الحيا  الخاصة  الاستقلليةمبنر  ، ل   لد فلفة فرو طينقسم  وا الم

و مبنر توفير السلمة و الرعاية ( الفر  الرااي ) مبنر المشارثة الشعبية  ، (الأوب 

 (. الفر  الرالث )  الاجتماعية
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بيعة أ مية  ول الموا يت الرلفة و قو  طل  تفر ه طلنوا الم  وا التقسيم الرلفي

تحتاج أيضا تعاواا  ، ية الليبرالية بتقديي الحيا  الخاصةطف ما تتميز الديمقرا ، ناطتراب

نين في الفرص ل ن دو  طار المساوا  بين المواطبخروص التنبيم السياسي في  

ست النو  بين  ؤلاء و باقي أفراد   فاب رعاية الشرائ   ير المحبوفة حتد لا تتو

 .الممتمت

 

 في الحياة ال اصة الاستقلالية:  الفرع الأوا

 

الحيا  الخاصة عن الحيا   اافرابتوجد ف ر  يستحبنا المف رو  الليبراليو   ي ف ر  

ف ما سبل ذثرل ف   الفرد مرثز  ، العامة لأ  ل   مننما أسا  مختلف تقو  عليه

    أ  الممتمعا  ما  ي  لا تراثم أفراد علد حد ترورالممتمت و محورل  ذ 

ب  أ  الدوب قاما لأج  ثماب و سعاد  الأفراد و  وا ما يحقل المرلحة  ، نيالليبرالي

العامة
 (1)

. 

 

بخروص الحيا  الخاصة ف اه ينب ي تحديد المسائ  التي تد   في  وا الفضاء أو علد 

لو  علد ذلع ف اه ينب ي أيضا  تو ي  اء صور  عامة عن  ول المسائ  عطالأق   ع

ية طالأسا  الوي تقو  عليه  ول المسائ  و ثوا أفر ا ثمبنر من مبا ر الديمقرا

 . الليبرالية

 

 

 

 

 

 

1
 .72أحمد سرحاا ، مرجع سباق ، ص  
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وي علد  امش من طيقوب بعض المف رين الليبراليين أ  المماب الخاص للأفراد ين

ة بحيث ي و  لنم الخيار في تحديد الأشياء النامة في حياتنم الحرية  زاء تد   الدول

الحيا  المختلفة  لد  ير  جواا آرائنم في  ، الممارسا  الدينية ، ثكفراد مر  المعتقدا 

 ذلع من المسائ  التي لا تمي بحرية الآ رين
1

 ول الف ر  عن حرااة الحيا  .  

د سند ا الف ري في الف ر الفردي الخاصة من تد   أعوا  الدولة تحا أية ذريعة تم

الوي ( 14)فيلسو  القر  التاست عشر" جو  ستيوار  مي  " لاسيما ف ر الفيلسو  

ة طيشرح أسا   ول الحرية قائل أ  الند  الوحيد الوي من أجله تم ن ممارسة السل

    و منت ار رار ، ر ما عنه ، الشرعية علد أي عضو في ممتمت متحضر

يضيف قائل  أما الرال  الخاص سواء ثا  ماديا    أو معنويا فنو ليي و  ، بالآ رين

      مبررا  ثافيا رر امه علد أ  يفع  أو  يتحم  أمرا ما لأ  ذلع سيعود عليه بالنفت

يواص   ، ي و  من الح مة أو من الروا  ، في ابر الآ رين ، أو السعاد  أو أ  ذلع

د من السلوك الوي يم ن أ  ينقاد فيه الفرد المزء الوحي بك ذا  الفيلسو  شرحه 

 استقلليتهأما المزء الوي يتعلل به وحدل ف    ، لر بة الممتمت  و ما يتعلل بالآ رين

 فننا ي و  الفرد سيدا علد افسه ، علد جسدل أو ذ نه ، لقة علد افسهطم
2

  . 

 

افت عن الحرية البحث عن السب  الوي جع  رائد الليبرالية في القر  التاست عشر يد

الفردية بنول التفااي قد يعود  لد سببين الأوب يرجت  لد الطبيعة اراسااية للفرد و التي 

تمع  حرية  رادته جزءا لا يتمزأ من  اساايته و بوا لا يموز  ثرال أي شخص ، أما 

السب  الرااي فيرجت  لد أ  الممتمت عندما يعطي قيمة لحرية الأفراد ف   ذلع عام  

 في تقد  الممتمت برفة أثرر مما لو ثا  الممتمت يخط  لما يم  أ  ي و  عليه   ا 

 

 

Andrew LE SUEUR , Principles of Public Law, 2
nd

  edition, London, Routledge,
 1 

   

1999, p. 08.  

John Stuart MILL, On Liberty, Edition 3, London, Longmans, Green, and co., 
2 

1865, p. 6. 
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 الأفراد ، فالحرية تنمي الروح النقدية و اربدا  لد  الأفراد
1
. 

 

   التفرقة الليبرالية بين فضاء الحيا  الخاصة و فضاء الحيا  العامة تفرقة صعبة و    

وجد  فني  بابية لاسيما في الحدود التي يتقار  فينا الشك  الفردي مت شؤو  

ية قد تمي  لد تقييد حريا  الأفراد و  نا يقو  علو  ذلع ف   الحاجة العمل ، المماعة

التسامب حوب  م ااية تقييد  ول الحرية و حوب الأسا  الف ري الوي يقدمه الليبراليو  

 .لولع

 

الراج  أ  ال رير من الليبراليين يقبلو  أاه قد يتحتم علد الح ومة التد   في فضاء 

تقييدا  تستند  لد ثو  الحرية الحرية الشخرية و ل ننم يقيدو  ذلع بك  ت و  ال

ست و  لنا آفارا ع سية  ير تلع المرجو  مننا أو أ  تلحل  ، في فرو  ما ، الفردية

الضرر بالآ رين
 2

 ذا ثا  تقييد الحريا  الشخرية  سترناء من أص  لد  الليبراليين . 

  ف   الح وما  التي تلع  دائما دور الأ  الحريص علد أبنائه بحم  مختلفة ث و

الشع  لا يزاب قاصرا أو أاه مرا  ب باء لا برء منه أو عديم المسؤولية  و في أحسن 

ريقه للنض  ل ن دو  تحديد تاريخ منبور لتما  طالأحواب يعام  الشع  علد أاه في 

Isaiah Berlin  ( *"1404-1449  )- يسايا بيرلين" بنوا الشك  ير  . عملية النض 

 أسا ر النا        و يبنر لي أانا لا تقو  علد أي من قد      ول سياسة تح: " 

. ة لأعمل الحاجا  اراساايةطعقلاي أو علمي ب  بالع ي تقو  علد رمية  ا
 2  

" 

 

 

 

 

Andrew LE SUEUR , op. cit., p.9. 
1 

Ibid., p. 09.
 2 

 .1798و  1794عامي  ذو فيلسوف سياسي و مؤرخ للأفكار الليبرالية ، ترأس الأكاديمية البريطانية بين* 

Isaiah BERLIN, Four Essays on Liberty, Oxford, OUP, 1969, p. Ixii.
 3 
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    وا النامش المعتبر من الحرية بفوائدل الموثور  آافا و أساايدل الف رية لا يعني أ  

   الليبرالية تضت علد قد  المساوا  ث  الأف ار و التررفا  و تعتبر ا جميعا صحيحة 

     الآراءو  اما تفت  البا  مشرعا علد مرراعيه لحوار بناء و قوي لترجي   و جيد 

ل ن ذلع أيضا لا يعني أ  الأفراد يم   ، و تمحيص الرحي   و البحث عن الروا 

أ  ينراعوا لولع ب  أ  الحوار يسا م في ارقنا  لا ارثرال علد تبني النتائ  التي قد 

 .يتمخض عننا الحوار

 

 المساذمة الشعبية:  نيالفرع الثا

 

ية طبالر م من أ  الحرية في مماب الحيا  الشخرية تش   مبنرا جو ريا للديمقرا

ة الدولة في طالليبرالية  لا أ   وا المبنر لا يقد  لنا تبريرا وا حا لوجود سل

ل  عد  تد   الدولة في  وا طية الليبرالية ذلع أ  الحرية الشخرية تتطالديمقرا

 ة العامة في الدولة الليبرالية ؟طا  و المبنر الوي يوفر سند وجود السلفم ، الفضاء

 

ية الليبرالية ألا و  و مبنر المسا مة الشعبية  و طيعتبر المبنر الرااي للديمقرا

لا بد من ارشار   أولا أ  . المبنر الوي يمسد  رور  وجود مؤسسا  الدولة 

لف ر  الدولة ذلع أاه ير  في الحرية المو   الليبرالي مو   ينبر بتحفظ و تش ع 

م نااا للأف ار طل ن  وا المو   ي و  أثرر ا ، الفردية قداسة لا يم  المسا  بنا

ية لأانا تقيم الح م علد أسا  شعبي و توفر  امشا من الحرية الفردية في طالديمقرا

 . ار المسا مة الشعبية في لرنت القرارط 

 

: رح تساملين طيم ن  ، ية طالية مت الأف ار الديمقراالليبر الأف ارار تزاوج طفي  

أما الرااي فيتعلل بكفر  ، الأوب يخص المقرود من المسا مة الشعبية في حد ذاتنا

 .ية الليبراليةطالمسا مة الشعبية في  قامة الح م في ف  الديمقرا
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راليو  الأولد يسمينا الليب ، للإجابة علد السؤاب الأوب تم ن مقابلة وجنتي ابر

فكما وجنة النبر الأولد فتعود  لد بعض . روحة شعبوية و الرااية يروانا واقعيةطأ

الوين Jean Jack Rousseau  ( "1914-1991  ) -الفلسفة أمراب جو  جاك روسو

يرو  بك  المسا مة الشعبية اابعة من حرية الأفراد و تعني المسا مة في ممارسة 

  أصوا  الأفراد عندما تندم  تش    راد  جماعية السياد  لاسيما و ت القوااين لأ

اررادا   اادماجتعتبر  ي المعبر عن الرال  العا  و  ي  راد  عادلة لأانا  لصة 

 الحر 
1
. 

 

أ  William Harisson Riker  ( "1440-1441  )-ويليا   اريسو  ري ر" ير  

عبمة  لا أانا ليسا واقعية ابت الطالترور السابل     و    ثا  فر ية شعبوية ت تسي 

تنا طية الليبرالية علد بساطبالمقاب  ف   ف ر  الديمقرا ، ب  أانا فر ية لا سند لنا

ي تفسيرا واقعيا ذلع أانا لا تر  في المسا مة الشعبية او  من التوجيه الواتي طتع

ت ريل ارقترا  الوي يمنطررادا  مندممة ب  تر  أ  المسا مة الشعبية تمار  عن 

ما ي يا  الح ا  و يحرنم علد أ  ي واوا متماوبين مت ر با  اا بينم لاسطعلد الأق  

توما  " يضيف . ائلة عد  تمديد الرقة بنم طر با  و حاجا  العدد الوافر مننم تحا 

   "ويليا  ري ر " تتمة ل ل  Thomas Christiano  ( "1441-4009  )-ثريستيااو

لية للمسا مة الشعبية قائل بك  الفيتو الوي يمتل ه الشع  و مدافعا عن النبر  الليبرا

 يا   ؤلاء لأاه سواء ف راا بالحرية ط زاء الح ا  ثنتيمة للحرية يلع  دور ال اب  ل

أو من الناحية "  يسايا بيرلين " من الناحية السلبية باعتبار ا  ا ار القيود علد حد قوب 

ناد الح ا  يقضي طف   ا  ، الحيا  الخاصة  اريمابية باعتبار ا القدر  علد توجيه

 يا  الح ا  يش   جو ر طمن أج  ذلع ف   قدر  المما ير علد ثب   ، علد النوعين

 حرياتنم
2
. 

Philippe GERARD, Droit et démocratie : réflexions sur la légitimité du droit  
1
      

dans la société démocratique,  Saint-Louis, Presses des Fac., 1995 , p. 199. 

Thomas Christiano, Philosophy and Democracy, an Anthology, Oxford, O.U.P. , 
2 

2003  ،  p. 184. 
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ثاشفا  اعتبارلالعا  لا يم   الاقترا فالوي يتفل مت وجنة النبر الليبرالية  و أ  

عادب و  اما  و آلية لمراقبة للإراد  المماعية  أو تعبيرا عن الرال  العا  أو ما  و 

و  وا من شكاه أ  يمع  الح ا  أثرر تحسسا ائلة عد  تمديد الرقة ط يا  تحا طال

لبا  أثررية النا بين و أثرر حورا من المسا  بفضاء الحريا  الشخرية و أثرر طلمت

 .حرصا علد الترر  بما يخد  صال  الأثررية علد الأق 

 

ية الليبرالية ف اه من طفي  قامة الح م في ف  الديمقرا أما عن أفر المسا مة الشعبية

الوا   أاه سواء ابراا  لد ف ر  المسا مة الشعبية ابر  ثلسي ية أو ابر  ليبرالية 

لا يم ننا  بالاستقلليةمعاصر  ف انا امد أ  الفضاءا  الشخرية التي يم  أ  تتميز 

علد  رار  -سواء قلنا  أ  توجد في أما   لا  ذا وجد فضاء أوست يضمن ذلع

أ  اررادا  الحر  تندم  لرنت  راد  جماعية تتسم بالعدب و تحقل  -ال لسي يين 

 ، ية مباشر طصال  المممو  بما في ذلع  ما  حرية الحيا  الشخرية في ف  ديمقرا

ية ايابية  و طريقة للتعبير عن اررادا  الفردية في ف  ديمقراطث الاقترا أو قلنا أ  

 .ة علد حسا  الحريةطلمشروعية الحاثمين باسم الشع  و  مااة لعد  ت وب السلسند 

 

 الاجتماعيةتوفير السلامة  و الرعاية :  فرع الثالثال

 

الحرية الفردية و العيش المشترك لا يتم تكميننما برفة مقبولة ما لم ي ن الممتمت يتمتت 

 ناك العديد من التحديا  التي . و لو برفة اسبية اجتماعيةبالسلمة  و ت تنفه رعاية 

تواجه الممتمعا  سيما الممتمعا  المعاصر  ثالعدوا  الخارجي و المسا  بالأمن 

التي قد تح  بالأفراد دو  أ   الاقتراديةو  الاجتماعيةالدا لي علو  علد المشاث  

مخاو  ف    ول ال ، الة و الأمراا و الحوادثطت و  لنم القدر  ال افية لتماوز ا ثالب

ا  العامة برفة أساسية مما يخلل اسي  متنو  طتستلز   لقاء ع ء مواجنتنا علد السل

 .من المؤسسا  تنر  أ دافنا علد درء مر   ول المخاو 
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تعد مبنرا من مبا ر  الاجتماعية   المسؤولية المشترثة عن السلمة و الرعاية 

الليبرالية من  لب مؤسسا   يا طالليبرالية يتوفر في  ال  الديمقرا الديمقراطية

الرعاية الرحية  ، تنبيم التعليم العا   ، الحماية المداية ، ةطالشر ، الدولة ثالدفا 

 الخ...الة و التقاعدطد   أداد في أحواب الب ، ملجئ المتشردين ، الممااية
1
. 

 

     ة ؟يا  الليبراليطما جدو   وا المبنر في الديمقرا:  و   ا نارح طالسؤاب الوي ي

 اقترادياما  و مبرر  ول الخدما  الممااية في ممتمعا  تقو   ، ريقة أ ر طأو ب

 علد فلسفة دعه يعم  دعه يمر؟

 

 Edward- دوارد برودبااا" يقترح بعض المف رين أمراب السياسي ال ندي 

Broadbent  ( "1411- )ية الليبرالية عن باقي أاوا  التنبيم طأ  ما يميز الديمقرا

ف ذا ثااا المساوا  السياسية أمر متفل عليه لد   ، جتماعي  و أ مية المساوا  ار

الليبراليين ف   ال رير مننم يتخوفو  من أ  تتحوب المساوا  في الفرص  لد مساوا  في 

 المدا  
2
. 

 

عق  الأزمة الاقترادية الخااقة  لب الرلفينا  و تنامي النازية و الفاشية و الشيوعية 

لم ، ارتك  السياسيو  في الولايا  المتحد   روصا أ  الاقتراد الليبرالي في العا

 يم ن و يم  أ  يتم تخفيف وطكته من  لب المزيد من المساوا  لا ثمتطل  أ لقي

 فق  ب  و ثعام  استقرار أيضا لأ  عد  المساوا   ذا تعمقا ف   ذلع ينت  عنه عد 

 

 

 

Andrew LE SUEUR , op. cit., p.12.
 1 

Edward BROADBENT, Democratic Equality: what went wrong ?, Toronto,
 2

 

University of Toronto Press, 2001, p. 5. 
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الاستقرار
 1

 اجتماعيةيا  الليبرالية برام  طالعديد من الديمقرا اعتمد لأج  ما تقد  . 

 ، الخ..عليم المامعيالتعليم الممااي بما في ذلع الت ، الرعاية الرحية ، ثنبا  المن 

أ   -لسيطيا  شماب الأطلاسيما ديمقرا -يا طفمن  لب  وا النن  تر   ول الديمقرا

النزاعا  الدا لية  لد أداد  يخفضذلع يزيد في درجة الحرية  لد أعلد مستوياتنا و 

 مستوياتنا
2
. 

 

 و مبنر  الاجتماعيةنة طيم ن القوب أ  مبنر الدولة الراعية للحد الأداد من الموا

ر  المما ير الواسعة طمستح  من   يا  الليبرالية لا لأ  ذلع فقطأسا  في الديمقرا

في الممتمعا   للستقرارب  أ   وا المبنر  و دا   اقتراديا ير المحبوفة 

لا يم ن الحديث عن أي او  من التقد  بما في ذلع  استقرارية  ذ من دو  طالديمقرا

توفير الدولة للسلمة ف انا توفر السياج اللز  للإزد ا بفض  .  الاقترادي الازد ار

 الاجتماعيةلبا  طريل الرعاية الممااية لبعض المتطفي شتد مناحي الحيا  و عن 

 . الاجتماعيةنة طتحوب دو  التمزقا  الدا لية و ت ر  مفنو  الموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibid.  ،  p. 5-6.
 1 

Ibid.  ،  p.6-7.
 2 
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نو  ابري تتماذبه مفنو  الديمقراطية لا ثمف استملءلقد ثا  الند  من  وا البا   و 

   و متنوعة ب  بالنزوب من ساحة التمريد النبري  لد الواقت التطبيقيتعريفا  عديد  

و لو في  طوطه العريضة ل ي يم ن تلمي ملم  الديمقراطية منو اشكتنا الأولد  لد 

من  لب دراسة النماذج الأساسية صور ا تطورا ، لأج  ذلع و  اية أثرر 

ي في العرر القديم أو تلع التي طية سواء تلع التي ثااا مندا للف ر الديمقراطللديمقرا

تبرز مد  تشبت الممتمت بنوا الف ر في العرر المعاصر يم ن ترتي  أ م الخلصا  

 .اي من  وا البحثالتي تش   الخلفية النبرية الضرورية للبا  الرا

 

الحرية و المساوا  أما  القااو  :  ية الأفينية علد قيم أساسية أ منا طقاما الديمقرا -1

و أما  القضاء و في تولي الوفائف العامة و ثوا احترا  القااو  و القضاء و ذلع في 

 .ار المشارثة المباشر  للشع  في التشريت و رسم السياسا  العامةط 

 

و  في العم  لحسا  طنين ينخرطية الأفينية  لد  جع  جميت المواطمقراتند  الدي -4

يت أ  تدافت عن وجود ا و مرالحنا طالدولة حتد تنمو  ول الأ ير  و تتقو  و تست

 ا  و ذلع من طور  التشققا  الدا لية أو فنور الط د الأعداء دو  أ  تقلل من  

 .الامتيازا من   ي فيط لب تحييد دور الماب أو الأص  الأرستقرا

 

      ن في العالم اليواااي القديم يعني الرج  الوي يردر الأح ا طثا  مفنو  الموا -1

نة ثااا تخص الرجاب البال ين الأحرار الوين يشارثو  طفالموا، و يتولد  المناص  

لولع ثا  الأفينيو    ، نةطفنوا  و التعريف ال لسي ي للموا ،في الشؤو  العامة 

مد ليعتبروا النوا  و شا لي المناص  في الدولة  م وحد م المقرودين بمفنو  القدا

لبقية أفراد الشع    فالمد  المحدود للتد   المباشر النشي ، ن في عرراا  واطالموا

نو   لد رعايا طي لل اية في ابر م  ذ بدو  ذلع يتحوب المواطثا  ليعد  ير ديمقرا

 .  الحاثم و علينم واجبا  تما ه فق
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ية الأفينية طنة بين الديمقراطر م التباعد الزمني و التباعد التروري لمفنو  الموا -2

ية الليبرالية في طية الأفينية تتشابه مت الديمقراطية الليبرالية  لا أ  الديمقراطو الديمقرا

ية تعني طفباعتبار ا ابا  سياسي ف   الديمقرا ، ثو  ثل ما ابا  سياسي و  يديولوجيا

  أما باعتبار ا  يديولوجيا ف انا ترتب ، الشع  و لرال  الشع  باسمم الشع  ح 

 .المساوا  و حرمة الحيا  الخاصة ، متينا بالحرية ارتباطا

 

زياد  مرادر ا و ثوانا مو وعة  لأج روما القديمة دولة تعتمد علد الحر   -5

    لحن ة السياسيةل  ح منا ملوك عبا  يتميزو  باطعلد الدوا  علد محع الحرو  ت

 .الحربي   يطو التخ

 

          العدالة  ، الممنورية الرومااية قاما علد جملة من المباد  لاسيما الحرية -1

بقية  وا طو المساوا  أما  القااو   و القضاء و    ثا  القااو  ذاته يراعي الفوارق ال

 .مح و  بقااو  م تو     افة  لد مبدأ الشرعية الوي يمع  عم  القضا  و الموففين

 

و  و  د  تساعد علد  الاستعمار د  الممنورية الرومااية  و البقاء حر  من  -9

التحرر المقرود  نا ليي منت . القناعة ، الشماعة ، تحقيقه فضائ  مر  ح  الحرية 

الدا لي لولع ف   الشع  الرومااي  الاستبدادالعدوا  الخارجي فحس  ب  أيضا منت 

ية للمستبدين لينفردوا بالح م في منك  عن  راد  طعلد ألا ي و  القااو  م ثا  حريرا

يعة بين الحاثم  و الرعية و يضعف روح المقاومة  د العدو طالشع  لأ  ذلع يخلل ق

الند  الرااي  و  زو الآ رين و  وا ينسمم مت العقلية الرومااية التواقة . الخارجي 

ن الوي يم ن من التعويض عن طالنزيمة و ح  الوو عد  تقب   الااترار لد الممد و 

 .الضعف المؤسساتي 
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شرعية و حر  ثما تفترا  ، دورية ااتخابا تفترا  الااتخابيةية طالديمقرا -1

ة لا أ  طتعددية حزبية حقيقية تضمن حيا  سياسية تنافسية تبنر من  لب تداوب السل

 .ممريا  السياسية في البلدت و  المعار ة صورية أو تلع  دور الشا د علد ال

 

ن طل  حدا أداد من الحريا  المداية التي تحمي المواطتت الااتخابيةية طالديمقرا -4

ا  العامة و تسم  بوجود ممتمت مداي حر يمار  حياته من  لب طمن تعديا  السل

ل  حدا أداد من الحريا  السياسية تقريرا طمؤسسا  لاسيما الممعيا  الأ لية ثما تت

ن المسا مة في طنة علد الأق  بمفنومنا السياسي الوي يضمن ل   مواطحل الموال

 . دار  الشؤو  العامة لبلدل

 

ية طية الليبرالية  ي ابرية دستورية اشك  بفع  تزاوج الأف ار الديمقراطالديمقرا -10

يا مت الأف ار الليبرالية و ثوانا تقو  علد جملة من القيم التي تمعلنا اباما دستور

مم نا لا ممرد أحل  و تمنيا  بعيد  عن الواقت و تترجم من  لب مبا ر تميز  ال  

ية الليبرالية طف   ذلع يمع  من الديمقرا ، يا  الليبرالية    لم ت ن سائر اطالديمقرا

 .اموذجا فريدا يلنم العديد من الأابمة المعاصر 

 

         يةطالوس ، يبرالية  ي التسام ية اللطالقيم الرئيسية التي تش   ل  الديمقرا -11

فالتسام   و القيمة التي تم ن ممتمعا يتمتت فيه أفرادل بنامش معتبر من . و ارارا 

 الا تيارالحرية بك  يتعايش بعيدا عن العنف            و التعر  و بوا ترب  حرية 

الح مة المداية  ذ تنك  ية فني قمة طأما الوس. لا ذريعة للتقات  الاجتماعية فراء للحيا  

بالأفراد و بالممتمت ث   عن ال لو  في شتد الخيارا  و  نا يلع  القااو  دورا لا 

ية لأ  التعوي  علد الأ لق و العادا  قلي  التكفير في طيستنا  به في تحرين الوس

الفضيلة الرالرة  ي ارارا  و  ي فضيلة تعتمد . الأمزجة و تقلبنا لا تل النا  

 لا بالمند المبووب ل ن مت تفادي  الاعتدادت افؤ الفرص في الممتمت دو   علد

 .الحرما  الشديد للشرائ   ير المحبوفة
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ل ن فمة  ، يا  الليبرالية يختلف من دولة  لد دولةطالتنبيم المؤسساتي للديمقرا -14

أ م . ليةيا  الليبراطالديمقرا –   لم ي ن سائر  –جملة من المبا ر التي تميز  ال  

المشارثة الشعبية و توفير السلمة و الرعاية  ،  ول المبا ر  ي حرااة الحيا  الفرية

حرااة الحيا  الخاصة من تد   أعوا  الدولة أمر أساسي فتد   الدولة لا . الاجتماعية

العا   الاقترا أما المشارثة الشعبية القائمة علد  ، ي و   لا لمنت ار رار بالآ رين

 يا  و جعلنم في تحسي دائم لمرال  الأ لبية طالأداد  و منت الح ا  من الفندفنا 

ي م  المبنرين الأولين مبنر الرعاية الوي من  لله تضمن الدولة الحد  ، علد الأق 

حتد لا تندر حقوق الشرائ  الضعيفة في الممتمت مما  الاجتماعيةنة طالأداد من الموا

 . الوي  و  رور  دائمة ل   ممتمت يالاجتماعو السلم  بالاستقراريمي 

 

ية  ي ابا  سياسي ي و  فيه طثخلصة جامعة لنوا البا  يم ن القوب أ  الديمقرا

 ،  ذ  ، ية طفالديمقرا.  نين علد الأق طالح م منبما بقااو  تر د عنه  البية الموا

ما تعني ث ، الاستبداديةة طة العشوائية لاسيما السلطنين من السلطتعني تحرر الموا

من يمارسنا  ا تارواة سواء مارسو ا بكافسنم أو طر ا م بالقااو  الوي ينبم السل

ة الشرعية طي يقو  علد التحرر من  ير السلطيترت  عن  وا أ  الح م الديمقرا. عننم

             نين في تسيير الشؤو طالموا ااخراطو علد المساوا  أما  القااو  و يند   لد 

ي ليي علد درجة طفالح م الديمقرا. الاستبدادد أو علد الأق  الحيلولة دو  العامة للبل

و قد  للستبدادة منعا طفقد يقترر علد  ما  تداوب السل ، واحد  من حيث مدال

 . نين علد الأق طيتماوز ذلع  لد تمسيد الح ومة رراد   ال  الموا
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إذا سألنا أنفسنا عن الأسباب و الشروط التي يتوقف عليها الحكم الرشيد بكل " 

 معانيه ، من أكثر صوره تواضعا إلى أكثرذا عظمة ، فإننا نجد أن العامل

 الرئيسي منها ، و الذي يسمو على البقية  ، 

 ". ذو صفا  البشر الذين يؤلفون المجتمع  الذي يمارس عليه ذذا الحكم 

 

" If we ask ourselves on what causes and conditions good 

government in all its senses, from the humblest to the most 

exalted  ،  depends, we find that the principal of them, the one 

which transcends all others, is the qualities of the human 

beings composing the society over which the government is 

exercised. "  

 

 "  John Stuart Mill   -جون ستيوار  ميل" 

 

 considerations on representative-حوا الحكم النيابي اعتبارا " 

government " 
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ار ا مت  مااا  بقاء  ول الدولة و استمر عناصر دولة القااو  طمن ا تل علد الر م

بيا  ما يعد من أ م مقوما  أو عناصر  ضو  الدولة للقااو  مت  ف    وا البا  يحاوب

قااو   لد الأ  وجود جميت العناصر يعني الوصوب بنبا  دولة  الاعتبارالأ و بعين 

و  اما   ولصورته المرالية و أ    فاب أحد  ول العناصر لا ينفي عن الدولة صفتنا 

 .لنار  النموذجية يعني عد  اثتماب الرو

 

أ  دولة بما في ذلع الفقناء العر   ، ير  ثرير من فقناء السياسة و القااو  الدستوري 

تدرج القواعد  ، وجود دستور  ا الأساسية لاسيما القااو  توجد حين تتواجد عناصر

 بالحقوق و الحريا  الاعترا  ،  ضو  اردار  للقااو   ،  القااواية
1
 . 

 

تنبيم رقابة قضائية  ،  الاستبدادا  لتفادي طولة القااو  فني توزيت السلدأما  مااا  

 ر  قضائي  ، رقابة اردار  ،  رقابة علد دستورية القوااين: ة الدولة طعلد شتد أاش

 يطالديمقرا بيل النبا  طت و متدرج
2
 . 

 

به  يا  فحس  و  اما يعني  يا لا يش    مااة لدولة القااو  يطالنبا  الديمقرا    

دولة القااو  لأ  استقرار ف ر  ا تيار الح ا  من قب  المح ومين و قدر   ؤلاء علد 

الرأي   م ااية محاسبتنم تمبر الح ا  علد احترا  القااو   وفا من سخ مراقبتنم و 

 معا في ر اطالعا  و 
2
. 

 

 

 

 

1 
، ايسكندرية ، مؤسسة الثقافة  دستورالدولة ، الحكومة ، ال: القانون الدستوري محمد كاظم المشهداني ،  

 94-91. ، ص 2118الجامعية ، 

2 
 .99-95. المرجع السابق  ، ص 

2
 .99. المرجع السابق  ، ص 
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  ي و بين الافنين روابطف ر  دولة القااو   ي حمر الزاوية رقامة النبا  الديمقرا

دوب  فريقيا السوداء  يكتي تحليلنا أداال ل نه تمدر ارشار   لد الوعي الوي يميز بعض

حس  دراسا  أجرا ا بعض المخترين . بنول المسكلة  لفا ل رير من الدوب العربية

 ، في الأابمة ارفريقية لاسيما  فريقيا السوداء الفرا وفواية حوب مفنو   دولة القااو  

الأوب يؤدي  لد ترور معاصر يفي : يم  التح يم بين تفسيرين مختلفين ف اه 

 اتما ا الوقا الحالي يرجت  ليه بعض المؤسسين الدستوريين رر اء  باتما ا 

التفسير أما  ،  ه جنا  أجنبية من أ مية لنوا التروريطتعالعرر أ وا بالحسبا  ما 

ة بالأابمة طالمرتب لإافراب عن الممارسا  القديمةل ي قيمة أثررطيعفالرااي 

ااتمة عن علقا  اراتاج و لا يم  أ   القااو   ما بنية فوقية ارستبدادية التي تعتبر

 يقف حمر عرر  أما  مسير  الرور  و  ما  عتبارل ترور  يل لأش اب الح وما 
1
 . 

 

يش   أحد العوام   ارفريقيةالدوب  ف   التكثيد علد دولة القااو  في ، بنوا المنبور 

لدراسة تحديد  الدستوريحما  فقناء القااو   و يعتبر ، ية طالنامة لتقد  الديمقرا

 ا تراصو الح ومة بخروص مماب    رئيي الدولة و الوزير الأوب  ا طسل

رقابة المملي  رأسناتفعي  دور الرقابة التي يكتي علد  ثوا و تخبةالمن الممالي

سيؤدي  لد تفامب ما  أمراالدستوري 
 2
. 

 

 

 

 

André CABANIS et Michel LOUIS MARTIBN,“ La résurgence de l’Etat de droit
1 
 

dans les constitutions d’Afrique francophone ” , in Politeia, n°12 ( automne 2007) , 

p.330 - 331.
  

5- Ibid., p. 331.  
2 



 

- 132 - 

 

 

يقسم  ، ي طفي محاولة لتمميت شتا  عناصر دولة القااو  و عناصر النبا  الديمقرا

ة و يتناوب الرااي تنبيم الوصوب طالأوب يتناوب تنبيم السل:  وا البا   لد    فرلين 

.ةطللسل  

 

ي  و و ت طريل لبناء النبا  الديمقراط وا التقسيم يرجت  سببه  لد أ  ارف ال 

ة ذا  مشروعية شعبية منبمة تنبيما ينك  بنا طار قااواي لنوا النبا   من  لب سلط 

صاح   يا  و الاستبداد و ثوا و ت آليا  قااواية تضمن ت ريي  راد  طعن ال

و الوين يعملو     السياد  في ا تيار أول ع الوين يملؤو  المناص  السامية في الدولة

 .باسمه و لرالحه
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 ة الدولة طتنظيم سل  : فصل الأواال

 

أ  الدولة لا  ، ب  من بدينياته  ، لقد أصبحا من مسلما  الفقه السياسي و الدستوري 

ل نه  ، ة أيضا  رورية طف ما أ  الحرية  رورية فالسل ، ة طسل   تقو   لا بوجود

ة منبمة طية لا مناص من أ  ت و   ول السلطفي معرا الحديث عن الدولة الديمقرا

لقد  بر التاريخ اماذجا و أمرلة جمة . ة و الحريةطبين السل ، باعتداب  ، بقااو  يواز  

ا  طالعنا بكمرلة لسلطااا يل نه أحي ، التي أ در  الحريا   ا  المستبد طعن السل

  ، فعلد سبي  المراب . ةطالسل أحيااا قد يضعف ثفةلأ  الحرص علد الحرية ،   عيفة

 ،  عيفة لأ  الدستور أقا   1421ة الممنورية الفراسية في ف  دستور طثااا سل

الحرية   لولع توجبا  صلحا  لرب قوية ةطجمنورية بدو  سل ، باسم الحرية 

 قوية ةطسل شاء جمنورية ذا ة و  اطبالسل
1
. 

 

 ذ في  ،  الدولة بالقااو   و رب ، ة بالحرية طالسل  ار ربطة يد   في  طفتنبيم السل

و يرب  الح م  ، ح اما و مح ومين  ، ار دولة القااو  يسود القااو  المميت ط 

با لطو    ثااا  اية و م  ذلع أ  دولة القااو  ،  ي قا  قوسين أو أدادطالديمقرا

 . يط لا أانا لا تعني بالضرور  أ  الدولة ذا  ح م ديمقرا اعزيز

 

 

 

 

 

 

 

Silvano AROMATARIO, La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré ,
1 
 

Thèse publiée , Paris , L.G.D.J., 2001 , p.255. 
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يفضي  لد ية طلديمقراالقااو  و ا دولة الموجود  بين     التحلي  النبري للرواب

 ذا ثا  عدد من ف ،  الافنينيد  بين الافنين دو  أ  تر   لد حد التلز  بين طعلقة و

ية الليبرالية فنم متحفبو  حوب وجود طية  لا الديمقراطال تا  يعترفو  بكاه لا ديمقرا

ف اه فحس  رأي سائد  ،  الليبرالية   ار النبريةطفي   يطالمبدأ الديمقرا علدتوافل 

ية في حين أ  الع ي ي و  من طمن المم ن أ  اترور دولة قااو  لا ت و  ديمقرا

الناحية الترورية مستبعد 
1
 Jürgen -جورقن  ابرما " لع  الفيلسو  الألمااي  .

HABERMAS "  (1444-  ) ،  الوي يعتبر الفيلسو  الرسمي للإتحاد الأوروبي ، 

          ية و دولة القااو طي بين الديمقراتروري دا ل  ير  و يدل  علد وجود راب

 احتماليةعلقة تاريخية  الافنينو يستبعد أ  ت و  العلقة بين 
2
 ابرما  عن " يدافت  .

ور  لا بتقنين مؤسساتي في ط   النبا  السياسي لا يم ن له أ  يت: " روحته قائل طأ

من  لب ف رته عن  ، اي لأج  ذلع ف   النبا  الدستوري الألما ، ش   حقوق أساسية 

ا جد مباشر بين الحريا  المؤسسة طفي وقا أوب أ  يقيم راب ا طأست ، دولة القااو  

فدولة القااو  لا بد أ  تضمن الحرية في  ، ة المنبمة للدولة طعلد القااو  و السل

 بيننمو المساوا  القااواية  نيناطلموا لخاصةاالحيا  
2
 . 

 

 

Luc HEUSCLING, Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of law, Thèse publiée , Paris,
 1

 

DALLOZ, 2002 p. 433- 596. 

:ينظر في ذذا الموضوع ، مثلا                                                                                                      
2 
  

- Laurant LEMASSON, « La démocratie radicale de Jürgen HABERMAS  entre 

socialisme et anarchie », in Revue française des sciences politiques, volume 58, n°01 

( février 2008 ) , p.39-40. 

- Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie : entre faits et normes, traduit de 

l’allemand en français par R. ROCHLITZ et C. BOUCHENDHOMME, Paris, 

Gallimard, 1997, p.480. 

Jürgen HABERMAS, « L’Etat de droit indissociable de la démocratie: problèmes
2  
 

politiques et sociaux»  , in Revue de l’Etat de droit, n°898 ( mars 2004 ) , p.100. 
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  و يحدداوب ربدد"  ابرمددا  " مددن ال تددا  العددر  مددن ينحددو احددو الفيلسددو  الألمددااي 

اتنا طأي الدولدة التدي تسدتمد سدل ، ية بدولة القااو  لاسديما بالدولدة الدسدتورية طالديمقرا

 ناك صدلة وفيقدة ير  أ  " محمد المموو  " فالدثتور  ، من الدستور شرعيتنا العامة 

يددة لا تتحقددل و لا تزد ددر  لا فددي فدد  النبددا  طفالديمقرا ، يددة طبددين الدسددتور و الديمقرا

ية التدي شدمعا قيدا  الحرثدة الدسدتورية طثولع ف   الدستور وليد الديمقرا ، الدستوري 

بالخضدو  لأح دا  القدااو  الدوي  ، بعد القضاء علد الح م الفردي المسدتبد  ، و تعند  

يدة طتعتبدر الديمقرا ، ذا  ال اتد  يضديف  ، لندوا  ، يستمد أصوله مدن ارراد  الشدعبية 

 أو اباما مقيدا بدستور تنبرل منه ث  القوااين النافو  في الدولة اباما دستوريا
1
 . 

 

و  ذا ثدا   ، يدة و دولدة القدااو  طمنما ت ن النقاشا  الفلسفية حوب العلقدة بدين الديمقرا

 لا أ   ، يدة طمقرايم ن من الناحية الترورية تخي  دولدة قدااو  لا ت دو  بالضدرور  دي

ار مددا يسددميه طددار ح ددم راشددد أو فددي  طددمسددتبعد فددي الواقددت  لا فددي   الاحتمددابمردد   ددوا 

ثدولع فد    دوا البحدث لا يم دن  لا أ  يعدرج  ، محمد عبددل المسدتبد العدادب أو المسدتنير 

         يددددة و ذلددددع ب جمددددا  الفقندددداء        طعلددددد دولددددة القددددااو  التددددي بدددددوانا لا ت ددددو  الديمقرا

ية لا يم ن أ  تتن در لدولدة القدااو  بدكي حداب طلبا  الديمقراطمتف    لولع ، و الفلسفة 

لبا  من  لب سدبر أسدا  طقيا أ  يتم التنقي  عن  ول المتطمن الأحواب و لعله يبدو من

       ( المبحدددث الأوب ) مدددن جندددة و ا تراصددداتنا          يدددةطة الديمقراطمشدددروعية السدددل

 .( المبحث الرااي ) الني ا  السامية في الدولة و الرقابة علد 

 

  

 

 

 

 

1
و أذم النظم الدستورية و الدستورية في ) القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان محمد المجذوب  ،  

 .81، ص   2112، بيرو   ، منشورا  الحلبي الحقوقية  ،  (العالم 
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  ثااا مشروعة مشروعية شعبية  لا أانا قدد ة و  طبك  السل اقتنا تقسيم اابت من ال وا 

 ،  وجندا  لعملدة واحدد  يدا  طة و الطالما ثاادا السدلطفل ،  تنحر  عن  راد  وا عنا

         يااندا طمدن  ، علدد الأقد   ، يخفدف     ة بعدد تكسيسدناطفلع  الرقابدة الفعالدة علدد السدل

 . الشع و  و   من وجد  لأجله ألا مرلحة و يسدد مسار ا احو  دمة

 

 و اختصاصاتها ةطأساس مشروعية السل:  المبحث الأوا

 

ة مشروعة تمار  ا تراصاتنا في الحدود التي رسمنا طية  ي سلطة الديمقراطالسل

ة لا بد من التعرا  لد طرق  لد ا تراصا  السلطقب  الت. لنا صاح  السياد 

 وا  ، * لمشروعية ة في وجود ا لتوصف باطالأسا  الفلسفي الوي استند   ليه السل

( الشع  ) ة أساسية لراح  السياد  طالأسا   اما يوجد و يتم  عماله من  لب سل

ة وج  أ  توز  توزيعا طف ذا قاما السل ، ( ل  الأوب طالم) ة التكسيسية ط ي السل

 ا أو استبداد فرد أو  ي ة بنا و  نا يرب  ؤ ياانا علد حرية منشطيحوب دو  

 Sir John-سير جو  أثتو " لقة ثما قاب طلقة مفسد  مطة المطالسللقا  ذ ط يا  مطال

Acton  ( "1911-1111 ) 
1
ة التكسيسية بنبر في طالسلل  المتعلل بطالم يتبت لوا  ، 

 (.ل  الرااي طالم) ة طتوزيت السل

 

 

 

 

 

 

لمشروعية رغم أنه درج جانب من الفقه على إست دام مصطلحي شرعية و مشروعية كمرادفين إلا أن ا* 

مصطلح يدا على تطابق السلطة مع مصدر السيادة أي مع الأساس الفلسفي الذي يقيمها و يبرر وجودذا  ، أما 

 .الشرعية فمعناذا ال ضوع للقانون

William SAFIRE , Safire's Political Dictionary , New York,  Oxford University 
1 

Press, 1968, p.566. 
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 ة التأسيسية طلالس:  لب الأواطالم

  

     Arendt Hannah  ( "1401-1495 )-رو أحنا " ير  مف رو  سياسيو  أمراب 

 ،  اسما علد منواب ماثيافي  ، Antonio Negri  ( "1411- ) -وايو ايمريطأا" و 

 ، ة القااو  طة الشع  و سلطية لنا  اصيتا  أساسيتا   ما سلطأ  الدولة الديمقرا

      حريةالحرية السياسية و الرااية لا ت و  من دوانا الوانا الأولد لا ت و  من د

مدايةال
 1 

                بالر م من التناقض الف ري في العديد من المسائ  بين الليبرالية. 

ل ننما تختلفا  في  ، الدولة ذا  أص  فوري  اعتبارو المارثسية  لا أانما تتفقا  في 

لليبرالية تختررل في النبا  الدستوري و  وا ما يفضي فا ، مدلوب  وا الأص  الروري 

 وا في حين  ، لبا  ح م القااو  ط لد تقنين الحرية السياسية و جعلنا تخضت  لد مت

يديولوجيا مما يمع  الحرية السياسية ارترجت  المارثسية  وا الأص  الروري   لد 

بغ و يتحدد مضموانا باريديولوجيا طللشع  تر
2

ن فين الساللمف ري ير أ  ا. 

ة التكسيسية و القااو  طوجو  التمييز بين السل روصا يريا  
2
. 

 

ة التكسيسية يضت طة أساسية  ي السلطية يمتلع الشع  سلطفي دولة تنعا بكانا ديمقرا

ة مؤسسا  طعن سل ،   ذ ، ة الشع   ول متميز  طفسل ، بناء علينا دستورا للدولة 

 ، عية علد مؤسسا  الدولة وشرميسية  ي التي تضفي الة التكسطالدولة لأ   ول السل

ة سابقة علد وجود القااو  الوي يقيم مؤسسا  الدولة و سابقة بالبدينة  ذ  طفني سل

 .علد القااو  الوي تضعه  ول المؤسسا 

 

 

Miguel VATTER, Legality and Resistance: Aendt and Negri on Constituant 
1 

power, in Kairos : Revue de Philosophie de l'université de Toulouse, n° 20 ( 2002 ), 

p. 191.   

Idem.
2  

Ibid., p. 193.
2  
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 ،    الدساتير تقو  بدور جلي  في تنبيم الح م أيا ثا  النبا  السياسي القائم فدي الدولدة 

سياسدية  ة الدولدة قدو طف لما صعد   لد سدل ، ي طيا أ   ير ديمقراطسواء أثا  ديمقرا

جديد  حملا معنا فلسفة سياسية جديدد   و لا ي دو  الدسدتور فدي  دول الحالدة  لا صديااة 

ة الدولدة و حقدوق الأفدراد و طقااواية لنا و ل   ما تقضي به في شا  ابا  الح دم  و سدل

 حرياتنم العامة
1
.  

 

 ة مبدئية حين الحديث عنطة التكسيسية للشع  اقطلأج  ذلع ف   الحديث عن السل

يحسن تقسيم  ، ة بالمسائ  المو رية التي تنم في  وا المقا  طو للإحا ، ة طتنبيم السل

ة طة التكسيسية الأصلية و الرااي للسلطالأوب يتعرا للسل ، ل   لد فرعينط وا الم

 .التكسيسية الفرعية 

 

 ة التأسيسية الأصلية طالسل:  الفرع الأوا

 

رق  لد ف ر  محورية  ي طية لا بد من التة التكسيسية الأصلطعند الحديث عن السل

فالشع   ، ي طار الح م الديمقراطف ر  السياد  و عن صاحبنا الوي  و الشع  في  

ر افسه سياسيا من  لب طة أولية اابعة من حريته في أ  يؤطالسيد يمتلع سل باعتبارل

معين  أو مؤسسا  منبمة علد احو ت وين دولة أو بالأحر  من  لب  اشاء  ي ا  

لقد أرخ ميلد  .الشع  و لرال  الشع  باسملتفرا احترا  القااو  علد الشع  

القااو  الدستوري لميلد السلطة المقيد  للح ا  ، فلع  آلية تداوب السلطة  ي البور  

الأولد لنوا القااو  و  ي او  من فر  الحاثم عن السلطة و أدا  لضما  استمرارية 

الد المزيد من القواعد التي تنبم السلطة  لد أ  أصب  الدستور الدولة و لقد أعقبنا تو

أدا  شعبية لتقييد الح ا 
  1 . 

 

1 
مجلة ،  » La naissance du droit constitutionnel-ميلاد القانون الدستوري « فتحي زراري ،

 .14-12. ، ص(  2117سبتمبر )  22، السنة  2، عدد الحقوق    الكويتية
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ية  ي طة التكسيسية التي اقرد بنا تكسيي دولة ديمقراطأ  السل" ي  ماثياف" ير   

اعي و  رور  لتنبيم التحولا  العررية طيعة مت النبا  ارقطوليد  الق
1
ة طفالسل .

ة أولية يمارسنا الشع  علد افسه ثممتمت منبم سياسيا و علد طالتكسيسية  ي سل

ا   و تقيم توازاا بيننا و ترسم طة تنبم مختلف السلطفني سل ، الفضاء الوي يحوزل 

ٌ   عموميطحدود السل       ة من  لب  ما  جملة من الحقوق الأساسية   د ث  تعدٍ

 أو  اص
2 
. 

 

 ي أ  الشع  لا يترك ث  مناحي " ماثيافي  "  فيلسو الف ر  التالية المك وذ  من ال

د ممرد  ا ت لنول أي أاه لا يتحوب  ل ينش ناا  التي طحياته في متناوب تنبيم السل

ب  أاه يحتفظ لنفسه بنامش من الحرية يحر  علد  ، ا  بممرد تكسيي الدولة طالسل

ة التكسيسية الفرعية ثما سيكتي بيااه طا  العامة المسا  به و لو من  لب السلطالسل

 . في الفر  الموالي

 

البحث عن  في ممابمن أ مية ة التكسيسية الأصلية طوي عليه ف ر  السلطلبيا  ما تن

ة لاسيما تلع طية لا بد من بيا  الآفار المترتبة علد  ول السلطمعايير قااواية للديمقرا

 .ا  التي تنش نا طالمتعلقة بعلقتنا بالسل

 

 

 

 

 

 

Michael HARDT and Antonio NEGRI, Empire, Cambridge, Harvard, University
1 
 

press, 2001, p.84. 

Barna BERKE, « Intégration européenne  et droit constitutionnel: la situation en
2 
 

Hongrie », in Science et technique de la démocratie,  n° 30 ( février 2002 ),  p.127. 
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لا بد من وجود دستور ينبم حيا  الممتمت  ، ية العررية طار الديمقراطفي  

ل  علد تسميتنا ط ول الدولة ير. مةا  عاطي لاسيما من  لب  اشاء سلطالديمقرا

دولة دستورية و لع   ول التسمية و    ثا  سببنا الأوب وا   للعيا  و  ي أانا دولة 

فلعله ي و  فمة سب  فا  لا يق  أ مية عن الأوب  و  و أ   ول الدولة  ، أاش ا بدستور

ة طلنا السل تقت دا   سياج لا يم ننا الخروج عنه  و السياج الدستوري الوي رسمته

   أحد أ م المترتبا  التي تتكتد من ف ر  الدولة الدستورية  ي أاه لا يم ن . التكسيسية

ة التي و عتنا و لا حتد أ  ت و  لنا افي الرتبة طلنول الدولة أ  ت و  أسمد من السل

 .ك  تقت بالضرور  في رتبة أداد مننابمعنا فني مح و  علينا 

 

لدستورية  ي الدولة التي أاشك ا دستور و التي لا ت و  فينا    المقرود  نا بالدولة ا

ة عمومية و    حدث أ   ولا الح ومة لنفسنا طالح ومة سيد        و  اما ت و  سل

 للسياد  ا ترا ة التكسيسية ثنا أما  طالسل
1
 . 

 

من أ  يؤسي الدولة  ،   ذ  ، ة التكسيسية التي يتمتت بنا الشع  تم نه ط   السل

ل السليم ف   الشع  الوي أ رج الدولة طبقا للمنطستورية أو أ  يننينا لأاه الد

أي أ   ، الدستورية للوجود السياسي لا يم ن أ  يمنت من أ  يضت اناية لما أحدفه 

ة التي و عتنا و أ  طالأحواب أ  تستولي علد السل نالدولة المحدفة ليي لنا بحاب م

ة العامة ثما لا يم ننا أ  تحدث طفالسل ، ثا  لنفسنا السياد  تحا أي مبرر  تحوز

ة لأانا    طافسنا لا يم ننا أ  تنني افسنا و بالتالي ف اه يستحي  علينا حياز   ول السل

لسياد  اة التكسيسية للشع  و ا ترا  طذلع ف اما ي و  من با  مرادر  السل ادَعا

 . ثما سبل ذثرل

 

 

 

Jean-François FLAUSS, Justice constitutionnelle et démocratie référendaire, in
1 
 

Science et technique de la démocratie,  n° 14, ( Juin 1995 ), p.30. 
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ة التكسيسية الأصلية لا بد أ  طتكسيسا علد ما سبل استخلص اتيمة  امة و  ي أ  السل

ة  ير قابلة طسلو من جنة أ ر  ف انا  ،  وا من جنة  ، ت و  علد الدوا  بيد الشع  

لأج  ما تقد  ف اه لا . قية علد أي تقنين في الدولةطللتقنين لأانا سابقة من الناحية المن

يم ن و ت دستور أو  اناء دستور  لا بتد   مباشر من صاح  السياد  الوي  و 

الشع  أو علد الأق  من  لب جمعية ينتخ  الشع  أعضاء ا ب   حرية ل را 

 .و ت دستور جديد

 

السابل يتساوق مت ف ر  حل الشع  في الرور  و الوي يقرد به حقه في  الاستنتاج   

ريقة  ير سلمية طريقة سلمية و حتد بطو ت حد للنبا  الموجود و و ت ابا  جديد ب

 .ة القائمة   وا الحلطمتد أا ر  عليه السل

 

ضرور   ير أ   وا ليي بال ،رح قد يبنر متعار ا مت دولة القااو  طلع   وا ال

ة الدولة التي  ي بدور ا ترنت القااو  و من فم طمسلم به لأ  الشع   و صاات سل

ة التي أاشك  القااو  ترب  ر ينة لنوا القااو   لأانا ثما طف اه ثيف يعق  أ  السل

أاشك  القااو  علد أسا  قبولنا بقيا  ابا  معين ف   لنا حل الرور  الوي بموجبه 

ا النبا  و الرجو   لد الحالة الأولد و من فم   قامة ابا  جديد علد  و الااقل يم ننا 

ة التكسيسية للشع   ذ أ  سياد  القااو  لا يم  أ  تعني طي  الح ا  للسلطفي حالة تع

 . ة التكسيسيةطالنيمنة علد السل

 

الرور  علد ما   و موجود الحل في  ة التكسيسية وط   الأسا  الوي تستند عليه السل

 ،في أ  يح م افسه بنفسه و لرالحه  و الحرية السياسية التي يتمتت بنا الشع  سابقا  

 .فله في أي وقا أ  يضت لنفسه دستورا جديدا
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ة التكسيسية للشع  علد  وا القدر ال بير من الأ مية في  قامة الح م ط ذا ثااا السل

     ، من جنة  ، راته و  له مبر ي ف   التفويض الوي يقت علينا لا بد  أ  تطالديمقرا

اتية ة حينما ت و  البرو  موط ول السل ر دبالضمااا  ال فيلة بعد  مرا طو أ  يحا

ة التكسيسية الأصلية ب ل  عن طلأج   وا لا بد من  لحاق ال ل  قي السل. للستبداد

و علقتنا  فم من حيث مدا ا ،  أولا ، ة التكسيسية الفرعية من حيث ما يتنا طالسل

 .الأصلية التكسيسيةة طلسلبا

 

ة التكسيسية الفرعية له أفر بارز في طة التكسيسية الأصلية و السلطالتمييز بين السل

ار سياد  الشع  لا يم ن من الناحية طلأاه في  ية طايير القااواية للديمقراالمع طاستنبا

الدولة   و الوي ينشك ، ته التكسيسية طمن  لب سل ، الترورية أ  انفي أ  الشع  

بمفنو  المخالفة لا يم ننا أ  . الدستورية من  لب و ت دستور أوب أو دستور جديد

ة التكسيسية أو الحد طوي الدستور الوي يضعه الشع  مرادر  لنول السلطاترور أ  ين

     ، ة التي و عته و التي  ي أعلد منه طمننا أو افينا لأاه بولع ي و  قد مي بالسل

 .ل عموماطالمن يمافي ل الدستوري وطو  وا يمافي المن

 

 ة التأسيسية الفرعية طالسل:  الفرع الثاني

 

بكادده  ذا ثااددا  الابتددداءة التكسيسددية الفرعيددة لا بددد مددن طفددي معددرا الحددديث عددن السددل

و بدالأحر  أسدمد مدن القدااو  أة أسمد من القدااو  طة التكسيسية الأصلية  ي سلطالسل

عليندا الدسدتور فيبدين  ينردصة التي طيسية  ي تلع السلة التكسطف   السل ، الدستوري 

ة طة  دي فدي الحقيقدة سدلطو مدن  ندا يتضد  أ   دول السدل ، من يتولا ا و ثيف يتولا دا 

            الأولدددد ب سدددر السدددين) و ليسدددا مؤسسدددة (  و شدددد ا بفدددت  السدددين الأولدددد) مؤسسدددة 

 (. و شد ا 
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د  علددد ثيفيددة  جددراء تعددديل  فالمؤسددي الدسددتوري الددوي و ددت الدسددتور ينرددص عددا

لأ  ذلدع   للدستور و التي يفترا فيندا أاندا تعدديل  لا ترقدد  لدد و دت دسدتور جديدد

ة طرح التسددامب عددن ما يددة السددلطددلنددوا ي. ة التكسيسددية الأصددليةطمددن حددل صدداح  السددل

 .التكسيسية الفرعية و عن مدا ا 

 

 يتيا  " و George Bermann "  (1425-  )-جورج بيرما " ير  البعض أمراب 

ة طة تكسيسية فرعية و اقرد به سلطأ  ما اسميه سل "  Etienne  picard-بي ار

ة اابعة من الدستور و مشتقة منه لوا لا يم  ط د اب التعديل  علد الدساتير  ي سل

فيترت  عن ذلع أاه  ذا ثااا  ، ة مؤسسة طة تكسيسية حقيقية لأانا سلطسل اعتبار ا

ة لنا طة التعدي   ول  ي سلطف   سل ، الأصلية  ير محدود   ةة التكسيسيطالسل

تحديداتنا سواء ثااا  ول التحديدا  ش لية ثتحريم تعدي  الدستور  لب مد  من 

ثما قد  ، لمرادقة علد التعدي  ل عداد أورالزمن أو فرا  جراءا  معينة لاقتراح أو 

*ح ا  ت و   ول التحديدا  مو وعية ثتحريم تعدي  بعض الأ
 1

يو   مف رو  . 

  آ رو   لد أبعد من ذلع من  لب تحريم و ت دستور جديد بناء علد أح ا  تعدي

الدستور أو حتد المسا  بالمباد  التي تش   جو ر الدستور 
2
. 

 

 

 

 

 

 

التعديل إلا بعد مرور عشر سنوا   ، كما حرم دستور فرنسا لعام  1971منع الدستور الفرنسي الأوا لعام * 

 .المساس بالنظام الجمهوري 1758

George BERMANN et Etienne PICARD, Introduction to the French law,
1 
  

Netherlands, Kluwer law international , 2008  ،  p. 11. 

Idem.
2 
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 يمااوي   "   مر   ول الآراء تعود في الحقيقة  لد أحد آباء الرور  الفراسية ال واا 

الوي تنبك Emmanuel Joseph Sieyès  ( "1921- 1111  )جوزيف سياييي 

ا  العامة لا تم ن طة التي تفو نا الأمة للسلطبالرور  الفراسية و الوي يقوب أ  السل

لا  الدستورالتفويض فليي لنم البتة أ  يمسوا أح ا   طالح ا  من أ  ي يروا شرو

تعديل و لا  اناء و لا و عا لدستور جديد من با  أولد 
1 
و يضيف أ   وا ما يمع   ، 

يتن م علد المسا  بالدستور بقوله أ  من " سياييي " الدستور قااواا أساسيا ب  أ  

 ، مفو ينا  له المضحع أ  ار   راد  الأمة محدد  بقيود ش لية في دستور أ ضعا 

أي الح ا  
2
 . 

 

اسمي سلطة من  لب ما سبل  ، الحظ أاه  ، و بقطت النبر عما  ذا ثنا استطيت أ  

تعدي  الدستور سلطة تكسيسية أ  لا  ، ف   القااو  الو عي و الممارسا  السياسية قد 

 .ثرسا ف ر  التعدي  الدستوري التي ينبمنا دستور قائم

 

استطيت أيضا أ  استخلص فلث اقاط تفرق بين السلطة التكسيسية الأصلية و بين 

أ  السلطة التكسيسية الفرعية ليسا أولية النقطة الأولد  ي . السلطة التكسيسية الفرعية

         بمعند أانا ليسا ثالسلطة التكسيسية الأصلية التي  ي مبنر جو ري للسياد 

النقطة الرااية أانا ليسا تلقائية بمعند أانا ليسا . تستند  لد اص قااواي سابل فل

يملع من  للنا اابعة من ذاتنا ثما  و حاب السلطة التكسيسية الأصلية التي  سلطة

السياد  حل الرور  من  لب صناعة دولة دستورية أو  انائنا و  قامة دولة  صاح 

النقطة الرالرة فني أ  السلطة التكسيسية الفرعية  ي سلطة مشروطة أو  أما. جديد  

 لفا للسلطة التكسيسية الأصلية التي لا حدود علينا سواء من ااحية  محدود  و  وا

 .مو الش   أو المض

 

Emmanuel Joseph Sieyès,  Qu'est-ce que le tiers Etat ?, Paris, Chez Alexandre
1 
 

Correard, 1822, p. 160. 

Ibid., p. 161.
2  
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أانا تت ر  في الواقت العملي من  لب فرا القيود  الفروقا الملحظ من  لب  ول 

ة التكسيسية طخروص السلرح بطة التكسيسية الفرعية في حين أ   وا لا يطعلد السل

صاح  السياد  و من فو نم  ي و ل القااواي الوي لا يقب  أ  طالأصلية تمشيا مت المن

أو المحددا  تلع  دور الضامن لعد  المسا    طبنفي المستو  فالشرو باسمه للح م 

 .ب راد  صاح  السياد 

 

أو ش لية و  لد   ول المحددا  يم ن ترنيفنا ثما سبقا ارشار   لد محددا  عضوية

 وا في حين فض  المملي الدستوري الفراسي عبار   ، محددا    مو وعية 

-44محرما  أو مواات عند تعر ه للمحددا  المو وعية حيث اص في قرارل رقم 

             أاه يم ن التعدي  بمراعا  بعض المحددا  04/04/1444المؤرخ في  114

و المواات 
1
. 

 

  المردطلحا  فد   المحدددا  الشد لية تتعلدل عداد  بالمحدددا  ب ض النبر عن ا تل

    الزمنية أو البرفية ثمندت القيدا  بتعددي   دلب مدد  معيندة ثمدا سدبقا ارشدار   ليده سدابقا

علد سبي  المراب يمندت الدسدتور . أو  لب فرو  معينة ثحالة الحر  أو الحرار الخ 

  فدي حالدة شد ور منرد  رئديي الممنوريدة منده  ، تعديلده  09الفراسي  ، لاسيما الماد  

أو فبو  الماات الننائي  له 
2
أما في بلمي ا فل يم ن  جراء أي تعدي  دستوري في حالة   

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, CONSEIL CONSTITUTIONNEL , Décision 
1
          

n° 92-
     

312 DC du 02 septembre 1992, [en ligne],  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-

decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1992/92-312-dc/decision-n-92-312-dc-du-

02-septembre-1992.8800.html ( page consultée le 28/09/2009 ) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, CONSEIL CONSTITUTIONNEL , Texte intégral
2   

de la Constitution de 1958, [en ligne],   

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-

1958.5074.html ( page consultée le 28/09/2009 ) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1992/92-312-dc/decision-n-92-312-dc-du-02-septembre-1992.8800.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1992/92-312-dc/decision-n-92-312-dc-du-02-septembre-1992.8800.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1992/92-312-dc/decision-n-92-312-dc-du-02-septembre-1992.8800.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html
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     رفتي البرلما  بحرية علد ارقليم  الفدرالي اجتما الحر  أو في حالة عد   م ا  

منه  141بقا للماد  طو ذلع 
1
. 

     أمددا بخرددوص المحددددا  المو ددوعية ف انددا أثرددر صددرامة و تتردد  عدداد  بمحرمددا 

أو موااددت مؤبددد  و تبنددر أ ميتنددا البال ددة مددن حيددث أانددا تتعلددل بقيمددة أو مبدددأ دسددتوري 

 ،  مندده 94 المدداد لاسدديما  ، مردداب ذلددع  تحددريم القددااو  الأساسددي الألمددااي  ، أساسددي 

و بمبددددأ مسدددا مة  ، (  Länder-لااددددر) عدددا  طالمسدددا  بمبددددأ تقسددديم الدولدددة  لدددد مقا

عا  في التشريت طالمقا
2
فدي مادتده  الحدالي فدي افدي السدياق حدر  الدسدتور المزائدري. 

ابت الممندوري  طدال: منده و  دي   191تنا المداد  المسا  بمملة مدن المبداد  عددد 191

   ارسددل  باعتبددارل ديددن  ،  ي القددائم علددد التعدّديددة الحزبيددةطالنبددا  الدددّيمقرا ،  للدّولددة

الحرّيددا  الأساسددية وحقددوق   ،  نيددة والرّسددميةّطالعربيددة باعتبار ددا اللّ ددة الو  ،  الدّولددة

وحدته  و  نيطسلمة الترا  الو  ،  نطاراسا  والموا
2
. 

  

  

 

 

  LA CONSTITUTION BELGE, [en ligne], 
1 

http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/

constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1110378085.34        

( page consultée le 28/09/2009 ) 

LOI FONDAMENTALE POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, 
2 

 [en ligne],   

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/Homepage/home.html  ( page 

consultée le 28/09/2009 ) 

2
دستور الجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،  المجلس الدستوري الجزائري  ،  

 ،[  على اينترنت ] ،   الديمقراطية الشعبية

http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm (   صفحة  أطلع عليها يوم

28/17/2117  ) 

http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1110378085.34
http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1110378085.34
http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1110378085.34
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/Homepage/home.html
http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm
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 الاختصاصا توزيع :  لب الثانيطالم

 

أ در للدو ن مبددعلدد مختلدف أجندز  الدولدة يتبدا الا تراصدا عدن توزيدت  الحديث عند

ف لد  دوا يدو     ، ا  طة الدولة  لد سلطا  الوي من  لله توز  سلطالفر  بين السل

ل ن  ناك فقيه له ف ر  جدير  بدالنبر . علد سبي  المراب ، " روسو "  و" مواتيس يو " 

الفقيده  دوا يؤسدي " .  Benjamin CONSTANT-بنمدامين ثواسدتو "  دو المف در 

روسدو " و   " مواتسد يو" بيرين المف رين للمفنومه للنبا  الدستوري علد أسا  اقدل 

  ف الدولدة منفردلةأ  حمايدة الحريدة مر وادة ب دو  وفدائ ،  مرل ، اتس يوومير  .   "

ا  لتفدادي الرددا  طو مسند   لد أجنز  متمايز  مت  ما  الدسدتور للتدواز  بدين السدل

 أ   يدر ، يدتم تفدادي العشدوائية   ،   فقد ، فبولع  ،  الحاد بين من يتولو   ول الوفائف

ة للحيلولدددة دو  ط دفددده تحديدددد السدددل ابدددا يدددر  أ  الدسدددتور  "ثواسدددتو   امينمدددبن" 

ة لأاده يدر  طفنو يؤثد علد تحديد عم  الدولة قب  الحديث عن توزيت السل ، العشوائية 

مقولدة و بندوا الرددد ف اده ينتقدد  ، المدوز   الشيءأ  الترثيز علد التوزيت أاسد تحديد 

المددوز  ثبيددرا  الشديءبكادده ثلمدا ثددا   1121 ح ومدة عددا  أحدد الددوزراء الفراسديين فددي 

ثااا الحفلة ثبير  
1
 . 

 

أي  ، ار تحديددد الشدديء المددوز  طددلا بددد أ  ي ددو  فددي   ،  ذ   ، ا  طلسددل   توزيددت ا

 ، أفددرادا و جماعددا   ،  أو النددامش الددوي يبقددد يتمتددت فيدده الشددع  بدداحترا  ذلددع الممدداب

 .بمملة من الحقوق التي لا يم ن لأية قاعد  قااواية أ  تندر ا

 

 

 

Jean-Philippe FELDMAN, Le constitutionnalisme selon Benjamin CONSTANT, in 
1 

Revue Française de droit constitutionnel, n°76 ( octobre 2008 ) , p.675. 
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ة و يتنداوب طالسدل احت دارل  الأوب مدن  دوا المبحدث مندت طيتناوب الم ، ار طفي  وا ار

    .الني ا  السامية في الدولة  الآ ر

 

 ة طمنع إحتكار السل:  الفرع الأوا

 

 احت ارو   لد  رور  منت طبه الفلسفة أمراب أفلنت ، ار ريل القدامد منو عند 

          ا  طأي صناعة ال ،  الاستبداد يا  و طة الدولة لأ  ذلع لا يؤدي  لا  لد الطسل

و    ثااا التعريفا  تت ير بت ير    ا ية طل نه ينب ي أولا التعريف بال ، و المستبدين 

"    Vittorio Alfieri -فيتوريو ألفييري" ير  البعض و مننم . الف ر و بت ير الممتمت

 الاسما ية  و طأ   سم الMonique Baccelli  ( "1455-  ) -موايع باتشيللي" و 

  ب   و  م ث  الوين يمس و ، اليو  ملوك يه ار ريل القدامد لمن اسمينم طالوي يع

وسائ  الملتوية و الوين يعتقدو  أافسنم و  يرل من ال ، بالتزوير  ، مقاليد الح م بالقو  

و يضعوانا فوق القوااين 
1
يضيف ال اتبا  تن ما علد ما وصلا  ليه حالة الممتمعا   .

                 ا ية طأسم ال ،  ذ   ، د طفي الأمم المعاصر  لا يع" : المعاصر  قائلين 

بدو  أية  ،  ا مرعاي ن لا للأمراء الوين ينزعو  م(  مرتعشبرو  منخفض و ) 

و بالع ي يسمد ملوك أو أمراء  ، أملثنم ب  شرفنم و حياتنم   ليي فق ،  ش ليا 

   ] عشوائيا ل ننم يترثوانا لرعايا م أو  ذلعيعو  أ  يمتل وا ث  طأول ع الوين يست

اء عدالة وا ية طمننم تحا   ينتزعوانا * [ شاءوا
2
 ." 

 

 

 

 

Vittorio ALFIERI et  Monique BACCELLI, De la tyrannie, Paris,  Editions
1 
 

ALLIA, 1998, p.14.  

 .ما بين معقوفتين زيادة على النص الأصلي لتوضيح السياق بعد الترجمة* 

Ibid. , p. 14-15.
2  
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أما ال ات  ابي    لب  لب  ، فيعر  الاستبداد السياسي علد أاه الاستيلء علد 

    نت تداولنا سلميا و  ساء  است للنا و التوصية بنا لابنالسلطة و الاست رار بنا   و م

أو أخ أو من يختارل المستبد بنفسه
 1 

، فالاستبداد  و مرادر  لحل الأمة في أ  تختار 

من يح منا بنفسنا و يتبت ذلع مساو  جسيمة مننا عد  المساءلة و  افاق الأمواب 

 . العامة في  ير المرلحة العامة 

 

وفيفتين علد الأق  من الوفائف ال لسي ية الرلث للدولة في يد فرد  تما اجلقد أعتبر 

لولع ف   مواتس يو  ،  الاستبداد يا  و طواحد أو  ي ة واحد  يفضي لا محالة  لد ال

 ي تين علد  اجتما    لد منت دا  ينطثا  من  لب بلورته لمبدأ الفر  بين السل

ي  لد وأد الحرية لأ  ذلع الفرد أو تلع ذلع سو  يؤد ثو الأق  لد  جنة واحد  

     أ  يتبلم مننا  و تتعسف في  تنفيو ا و لن تقب استبداديةالني ة سو  تسن قوااين 

حد أ
2
. 

 

و لع   ول  ، بالح م  استبداد م يا  الح ا  و طيم من دلقد عااا البشرية منو الق

ارش الية التي لا زالا تمد المعااا   ي التي جعلا الف ر البشري يتفتل عن حلوب لنول 

ئ قد  في الممتمعا  المعاصر   و لربما ثا  فلسفة ار ريل أثرر العقوب طلنفسنا مو

وعيا بنول ارش الية و أولنا مبادر  بتحليلنا و من فم الوقو  علد أسبابنا و الخلوص 

و بين   د ي ة واح ة فيطا  ي العلقة بين تممت السلفم ، بشكاناالحلوب  اقتراح لد 

  يا  ؟طو ال الاستبداد

 

1
 ، [ على اينترنت ]  ،  المسلمين طاطايستبداد و دوره في انح ، نبيل ذلاا ذلاا  

http://books.google.fr/books?id=HyZ5IOFxFJYC&pg=PT3&dq  

لع عليها يومطحة أصف )  2009/09/30 )  

2
بدون  ، دار الفرقان  ، ( الأردن ) عمان  ،  مبادئ النظم السياسية ، يب طنعمان أحمد ال  و عبد المنعم محفوظ  

 .228ص   ، سنة 

http://books.google.fr/books?id=HyZ5IOFxFJYC&pg=PT3&dq
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و    ثا  البعض  الاستبداد يا  و طلعله من المفيد في البداية  يضاح الفرق بين ال

يا   و الزياد  عن الحد و  و في مماب  طفال ، لحين م ا  الآ ر طيستخد  أحد المر

ة طعلينا بواس الاعتداءنين و طة  لد مماب حريا  المواطالسياسة الخروج بالسل

 د ف   طل نه لما ثا  المستبد لا محالة ي ، ة طفنو التفرد بالسل الاستبدادأما  ، ة طالسل

 السياسيةية علد الحر الاعتداء يا  ثااا وجنين لعملة واحد   ي طو ال الاستبداد

 .للشع 

 

 ذا لم يشعر بافتقارل  لد ربه و  لد بني  ، " ي دالماور" في ف ر الشيخ  ، اراسا  

 يا  و  لد الفساد في الأرا و يضيف الشيخ طجنسه سيسعد لا محالة للب ي و ال

 فا به طاعمة عليه و ل ، و فنور العمز  ،  اما  ص الله اراسا  ب رر  الحاجة : " قائل 

بعه  ذا ط يا  مرثوز في طلأ  ال ...يمنعااه  ، و منااة العمز  ، لي و  ذب الحاجة  ،

)      : و قد أابكاا الله تعالد بولع عنه فقاب  ، و الب ي مستوب عليه  ذا قدر  ، است ند 

اإسَاَ  ليََ  ِ ندَ ( 1)َ د طثَلا  ِ ا ارإ تَ إ (  أَ إ رَآلَُ اسإ
1
 " 

 

و من ة طف   الحاثم  ذا لم يوجد من يقاسمه السل ، ماوردي الشيخ ال ما يرال فبحس 

 د لا طة الدولة ثاملة طله سل اجتمعايحتاج  ليه فسو  يست ني عن  يرل و  ذا 

 .محالة 

 

   فمتد استبد الحاثم  الاستبداد ابن يا  طمن الناحية الترورية يبنر لنا الآ  أ  ال

 . الاستبدادحوب أسبا   و من  نا يرور تسامب آ ر أثرر عمقا ،  د ط

 

 

 

 

1
 .119، ص   1789، بيرو   ، دار الكتب العلمية  ،   أدب الدنيا و الدينالماوردي  ،  
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ية التي تمع  الحاثم ط ي تلع النبريا  التيوقرا الاستبدادلا ري  أ  من أفنر أسبا  

         ، ريل مباشر أو  ير مباشر طباسمه ب ليح مارله  منفوا م له أو علد الأق  

ك أ  منر  الخليفة في الدولة ارسلمية يندرج تحا  ول طو لربما فن البعض  

 وا المدعد أ    الخليفة  ليفة الله في الأرا و  ير مراب علد  ل باعتبار قيا طالنر

و     لسا بخليفة الله: " قائل د أبو ب ر الرديل ر ي الله عنه لما قي  له يا  ليفة الله ر

 فة رسوب الله ل ني  لي
1 

ب  أ  الرسوب صلد الله عليه و سلم مكمور من الله تعالد  ، " 

 اما أاا بشر مرل م يوحد " بك  يقوب   (  110سور  ال نف  الآية ) في ثتابه ال ريم 

 " . لي 

 

 و  ر  من  رو   ،  بكي وسيلة ثااا ، بارله  طالارتبا    دعاء الألو ية أو 

و من فم   و لا  اب  لل  ير مقيد بل رابطا  مطرير سلبالشعو  لتب الاستخفا 

 . الاستبدادو  وا  و عين  اقااواتنقل  مشي ة الحاثم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، فى البابي الحلبي طمكتبة مص ، القاذرة  ،  2. ط  ،  انية و الولايا  الدينيةطالأحكام السل ، الماوردي  -2

 . 51ص  ،  1792
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ية التي أصبحا سلعة  ير رائمة في طريا  التيوقرال نه ب ض النبر عن النب

. ية شتد طتحا أ  الاستبدادأصبحا  ناك دعاو  جديد  ت ر   ، عرراا المعاصر 

لد  الح ا  و قد حاوب  الاستبدادتشيت فقافة  ، علد الخروص، ن العربي طفي الو

 جمالنا في  ،  أستاذ العلو  السياسية بمامعة صنعاء ، الأستاذ الدثتور محمد البا ري 

 ، الأسوأ من الاستبداد : ار ادو   علمية ا تار  لنا عنوا  طفي   الأسبا  الآتية

 :  الر ي به

  

 ، ثقافة الواحدية  وعدم اييمان  بفكرة التعدد  والقبوا  بالآخر   انتشار"           

إعماا   المسلم  باعتبار أنها أشد من  القتل دونما    وحضور ثقافة الفتنة لدى

ثقافة    شيوع  ،  للفتنة    المؤدية  للعقل  والعلم  والبحث  عن  الأسباب

 منها التفسير   و  التغيير   ضريبة لدفع      وعدم  الاستعداد  ال وف 

ئ  لكثير من  نصوصه  والتشبع  بثقافة  طال ا للدين  والتأويل      ال نوعي

   لدى المسلمين   الواضح  طل لالهروب على  اعتبار أن القادم  أسوء  وا

أن   معتبراً   ،  والقدر  وبين  تقصير  البشر  بين ابتلاء  السماء  والقضاء

 يوجد  متنفساً  للحكام المستبدين   طمثل   ذذا الفهم   المغلو
1

" . 

 

ية و    ثا  قد ولد في طيم ن القوب أ  عند التيوقرا ، بك و المستبد العربي اموذجا 

ة للنروص طا حة  لا أاه ما زاب متواجدا من  لب التفسيرا  الم لوصورل الف

 .ر  علينا طة و السيطوداعة الشعو  للبقاء في السل است لبالشرعية و 

 

 

 

 ،  الاصلاح نت -يمن برس  ،  « ؛ ندوة إعلامية للاصلاح الرضى به.. الأسوأ من الاستبداد » محمد الظاذري  -1

 ، [ على اينترنت ] 

http://www.yemen-press.com/news845.html                                                                         

لع عليها يوم طصفحة أ 2009/09/30 )  ) 

http://www.yemen-press.com/news845.html
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 ة  طالهيئا  السامية في السل:  الفرع الثاني

 

 ،  بيد اة العامة طلحديث عن الني ا  السامية في الدولة التي ت و  السلرق اطعند 

 " شارب سوثوادا  مواتس يو " ا  الوي بلورل طيتبادر  لد الو ن مبدأ الفر  بين السل

فقد سبقه  لد ذلع مف رو العالم القديم  ،  ير أ  مواتس يو لم ي ن مختر   وا المبدأ  ،

يز  ي و  بيننا اتقسيم وفائف الدولة علد  ي ا  متم لد  دعاو  الوي طأفل أمراب

 و العدالة  م وفائف الدولة  لد المداولة و الأمريقستو طأرس ثما اقترح  ، تواز  
1
. 

ثا  أسبل من مواتس يو في تقسيم وفائف الدولة  لد تشريعية       : جو  لوك " ثولع ف   

ة طن التنفيو حتد لا تستبد سلو تنفيوية و قضائية مت الدعو   لد فر  التشريت ع

     ة عن عم  الأ ر  من جنة طعم  ث  سل لا تل و   ،  من جنة ،  بك ر 

 أ ر 
2 
. 

 

ل ن  ناك  ، ا  الدولة فلث طلقد استقر في الفقه السياسي و الدستوري علد أ  سل

ق  تنألوااه باعتبارل الوسيلة التي ت ة ارعل  ب  طة رابعة  ي سلطحديث مرل عن سل

فالدستور المرري علد سبي  المراب  ، بنا المعلوما  و من  للنا يت و  الرأي العا  

ة شعبية طالرحافة سل"  :علد أ   401ة حيث ارا الماد  طلسمد الرحافة س

.الدستور والقااو  فيالمبين  مستقلة تمار  رسالتنا علد الوجه
2
 البعضثولع امد  ،" 

 

 

 

 

1
 .224مان أحمد ال طيب  ، مرجع سابق  ، ص عبد المنعم محفوظ و  نع 

2 
 .157، ص  مرجع سابق  ثرو  بدوي  ، 

2  
 ،[  على اينترنت ] ،   دستور جمهورية مصر العربية 

 http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm                                                                                 

( 2009/10/01 صفحة أطلع عليها يوم    ) 

http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm
http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm
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ة التنفيوية من حيث أ  طا  المحلية و    ثااا أقر  للسلطالبعض يتحد عن السل

ح ومة محلية  29توجد  ، مرل  ، ففي اليابا   ،  منمتنا  دارية علد المستو  المحلي

ريل الااتخابا  طضاء الممالي المحلية عن يتم ا تيار رمسائنا و أع
1
 وا علو   ،  

 .ا  الرلثطالتي تتبادلنا السلالرقابة ة طيسمد بسل ماعلد 

 

ة طعلد  رور  عد  ترثيز السل اتما اتهب    استقرف   الفقه قد  ،  منما ي ن الأمر

عبد المنعم ا  من مزايا جمة يوثر الدثتور طفي يد  ي ة واحد  لما في الفر  بين السل

المسا مة في تحقيل المشروعية و قيا  أ منا في  ي طمحفوف  و الدثتور أحمد  الخ

 الاستبداد    المسا مة في صيااة الحريا  و منتو الدولة القااواية 
2
. 

 

ة بوفيفة طا  يساعد علد تقسيم العم  و تخرص ث  سلط   مبدأ الفر  بين السل

وفيفتنا مما ينت  عنه  تقا  العم  و القيا   داءأة علد أ ر  في طل تمور سلفمعينة 

به علد الوجه الأثم  
 2

فمن  ، ل نه تمدر ارشار   لد ملحبتين حوب  وا ال ل  .  

ثما  و موصو   ا طأ الفر  بين السلدبل مبطجنة امد أ  فدرالية سويسرا لا ت

و من جنة أ ر   ، ية و تشتنر ب وانا دولة قااو  طتعتبر دولة ديمقرانا ل ن ، أعلل 

ية ثالولايا  المتحد  الأمري ية و الممل ة المتحد  طامد أ  الدوب الراسخة في الديمقرا

في ي طة فينا حزبا   ما الحز  الممنوري و الحز  الديمقراطينيمن علد السل

 .الرااية و حزبا المحافبين و العماب في   الأولد

 

1 
رسالة مقدمة لنيل شهادة   ،  و السياسة ال ارجية اليابانية المعاصرةالنظام السياسي  ، وليم أشعيا عوديشو  

     ، كلية القانون و السياسة للأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك  ، الماجستير في العلوم السياسية 

   ، [ على اينترنت ]       ،  29ص  ، 2118 ، كوبنهاغن 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/letters-20081013-1725.html                                  

( 2009/10/06 لع عليها يوم طصفحة أ  ) 

2 
 .227ص  ، بق امرجع س ، يب طنعمان أحمد ال  ، عبد المنعم محفوظ  

2
 .241ص  ، مرجع السابق ال 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/letters-20081013-1725.html
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         ،  121لاسدددديما مادتدددده  ، امددددد أ  دسددددتور ا الفدددددرالي  ، دولددددة سويسددددرا لفبالنسددددبة 

ة العليدا لل وافدراليدة بمراعدا  طالممعية الفدرالية  دي السدل"  تنص علد أ   ،  01فقر  

( واا  طال وا)   عا طحقوق الشع  والمقا
1 
رد  فبالنسبة لسويسرا لديي  نداك ف ، " .

بدالمفنو  العمدودي  ل نه يوجدد ، أي بالمفنو  الأفقي  ، علد مستو  القمة  ا طبين السل

فنوا من شكاه أ  يحدوب  ، واا  طو ال وا  ة بين الح ومة الفدراليةط ذ امد مقاسمة للسل

 .ة الفدرالية و   دار حقوق و حريا  الأفراد ط يا  السلطدو  

 

ا  في أوروبا القديمة طا  يرجت  لد عند ارقطل   المفنو  العمودي للفر  بين الس 

ا  علد الأرا ي التي يسودوانا و لع  الميراق طاعيو  يتمتعو  بسلطارقحيث ثا  

للنبلء " *  Jean sans terre -جو  سو  تير" ااي طالأعبم الوي قدمه الملع البري

ر  العررية لمبدأ ل ن البلو ، ة بالمفنو  العمودي طمرالا علد تقاسم السلو ال نيسة 

لعا   الأمري يةا  ثااا من  لب دستور الولايا  المتحد  طالفر  العمودي بين السل

ا  الدوب طو الوي ثا  يند   لد  لل دولة قوية مت اربقاء علد بعض سل 1919

ا   لد جاا  الفر  الأفقي الوي لم طف ر  بولع الفر  العمودي بين السل المتحالفة

 تك و به سويسرا
2 
. 

 

 

 

 

CONFÉDÉRATION SUISSE, Constitution fédérale de la confédération Suisse,    
1
     

[ en ligne ],  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html  ( page consultée le  01/10/2009 ) 

و أطلق عليه اسم  جون سون تير  ، أي بدون أرض  ، لأن أباه لم  IIابن الملك ذنري " جون " ذو الملك *  

 .تكن له أراضي يمنحها له بعد استنفاذذا بمنحها يخوته الأربعة الأكبر سنا منه 

Oliver Camy  ،  Cours de droit constitutionnel général, [ en ligne ],  
2 

http://www.droitconstitutionnel.net/separationdespouvoirs.html                                

( page consultée le  01/10/2009 ) 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html
http://www.droitconstitutionnel.net/separationdespouvoirs.html
http://www.droitconstitutionnel.net/separationdespouvoirs.html
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ت و  له  دة السياسية ف اه قطفي العرر المعاصر علد السل ر  الأحزا طسيأما عن 

ل نه قب  المسارعة  ، ا  طمرال  جمة يخا  أ  تر   لد   دار مبدأ الفر  بين السل

لبا  طك  التعددية الحزبية  ي من المتب الاعترا الأحزا  السياسية لا بد من  اتنا في 

      ار قبوبط   وجد لا بد أ  ي و  في   الاتنا ية و لولع ف    وا طالأساسية للديمقرا

ثيف : م  أ  تعاد صيا ة السؤاب ثالتالي لوا ي ،  لتعددية الحزبيةا  ابا  احترا و 

 ا  في ف  التعددية الحزبية ؟ طتم ن المحافبة علد أ دا  مبدأ الفر  بين السل

 

م يأم ن تقد ،  يةطالديمقراو  ي دولة راسخة في  ،  ذا  ر  المراب بالممل ة المتحد  

رئيي الحز  الحاثم و ل ة  و في افي الآ  في الممالوزير الأوب : الملحبا  التالية 

ة التنفيوية في المبادر  بمشاريت طدور السل ثما أ  ، زعيم الأ لبية في مملي العمو  

قوااين أصب  لا يستنا  به 
1
علو  علد ذلع ف   النيمنة علد الحيا  السياسية  ،  

لمتحد  محرور  بين الحزبين ال بيرين علد  رار ما  و حاص  في الولايا  ا

ف   ال رير من الممالي الشعبية علد مستو  المد  في  ، ما تقد  ج  ن أم .الأمري ية

الااتخابية للمناص  الولايا  المتحد  الأمري ية تمنت الأحزا  السياسية من أ  تترش  

ة و المدعي العا  طمحافظ الشرأمين الخزينة  و  منر  ثالممالي وفينا 
2
. 

 

سية  رورية من أج  الح م الديمقراطي في عرراا المعاصر  ذا ثااا الأحزا  السيا

ف اه لا يم ن التور  بولع رطلق العنا  لنا حتد تحت ر السلطة و لو في ف  مبدأ 

الفر  بين السلطا   ، ثما لا يم  التور  بنوا التخو   لحرر دور ا في الحيا  

ة تفت  أما  الأحزا  البا  السياسية  ، و  اما لا بد من تنبيم الحيا  السياسية بطريق

 الحيا  السياسية من احت ارواسعا للنشاط مت الحيلولة دو  ت ولنا و اق  الممتمت  لد 

 

 

Philippe Lemarchand , Atlas des Etats-Unis : les paradoxes de la puissance,  
1 

Neuilly-
  
 sur-seine,  Editions Atlande,  1997,  p.241. 

Ibid., p. 111.
2 
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 ، ر  حزبين أو ممموعة ص ير  من الأحزا  مما قد يحمم دور باقي الأحزا  ط

 .من جنة أ ر   ،  و يقضي علد دور ال فاءا  الفردية المستقلة  ، من جنة 

 

عد  ريقة تضمن طة بطلا بد من تنبيم الني ا  السامية في السل ، تكسيسا علد ما سبل 

ا  أو الفر  طري الفر  المر  بين السلسواء فض  المؤسي الدستو ،  احت ار ا

ة السامية للدولة طع  السلالمامد أو احد منحد المؤسي الدستوري السويسري في ج

 . مت ت ريي الفر  العمودي في يد البرلما 

 

وفائف للدولة بالنبر  لد ثو  جميت يم ن ترور فلث  ، من الناحية الترورية 

 ، الوفيفة الأولد  ي و ت القااو   ، لقااو  أ  ت و  منبمة با دولة لا بدة الطأاش

اء ح م القااو  طو الرالرة  ي  ع ، بيل القااو  حس  الحالا  طالوفيفة الرااية  ي ت

 .بقا للقااو طفي النزاعا  

 

أ  ت و  ث   ولا بد من وجود أجنز  للدولة تتولد ذلع  ، لضما  الوفائف الرلث 

ر  الشع  مباشر   طولد  ول الوفائف منتخبة من الني ا  السامية في البلد التي تت

عية  ول الني ا  وشرم ل  يحقلط    وا المت. ريقة  ير مباشر طأو علد الأق  ب

ولع ف اه يمع  ث  المناص  التي لا يخضت فينا ث ، ابقتنا رراد  صاح  السياد  طبم

    أصحابناف و بالتالي مناص  يتوص   لينا بالااتخا  ة الرئاسيةطأصحابنا للسل

 تنمطولين عمن يقت تحا سلؤولين أما  الشع  مسؤولية سياسية و ي واو  مسؤمس

 . مسؤولية رئاسية

 

ف اه يم  أ  يوجد جنازا يتولد التشريت لاسيما المرادقة  ، بالنسبة لو ت القااو  

 وا المناز يسمد عاد   ، علد النروص القااواية الم توبة الأداد درجة من الدستور 

لبا  ث  دولة لاسيما الدوب طما  قد يت و  من  رفة واحد   أو  رفتين حس  متبرل
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أو الدوب التي تريد تمري   ،  الفدرالية التي تؤسي  رفة للشع  و  رفة للدويل 

المماعا  المحلية علد مستو  المناز التشريعي علد أ  ي و  ث  الأعضاء منتخبين 

ة التنفيوية ثما  و الحاب في المزائر  ذ طر  السلطلتفادي عرقلة عم  المناز من 

يم ن للرلث الوي يعينه رئيي الممنورية أ  يحوب دو  المرادقة علد القوااين في 

فقر   ،  140بقا للماد  ط مملي الأمة الوي يرادق علد القوااين بك لبية فلفة أربا 

 من الدستور 01
1
و المتعلقة  بالرجو   لد الموثر  التي أعدتنا رئاسة الممنورية .

يتبين أ   اشاء مملي الأمة  المزائري بالمراجعة الدستورية و بقراء  أح ا  الدستور

دا   الني ة  لمماعا  المحليةا تمسيد تمري  :مي  لد تحقيل  ايتين  امتين ير

ا طالتشريعية و تحقيل التواز  بين السل
 2

و    ثا  التشريت  و  ، ل نه في المزائر . 

عليه وحدل ب  أصبحا  ل ن  ول الوفيفة لم تعد ح را ، ة للبرلما  الوفيفة الأصلي

ة طتسا م فينا مؤسسا  أ ر  ثالمملي الدستوري و مملي الدولة  لد جاا  السل

التنفيوية
 2

   ف ر  الأوامر التي يم ن من  للنا لرئيي الممنورية التشريت لا بد أ  . 

دقيقة تدور حوب ف رتي  طا بشروطء محايعاد فينا النبر أو علد الأق  أ  ت و  استرنا

لة البرلما  مناسبة لفيض من التشريعا  طو الاستعماب حتد لا ترب  ع الضرور 

 . بكوامر

 

 

 

 

  

1 
 ، [ على اينترنت ]  ،  ية الشعبيةطدستور الجمهورية الجزائرية الديمقرا 

http://www.amanjordan.org/laws/algeria/c1algeria.htm                                                    

 ( يوم لع عليهاطصفحة أ  2009/10/04 )

2
    ، 11عدد  ، مجلة ايدارة ، « المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبا  و التغيير »  ، إدريس بو كرا  

 .41ص  ، 1778

الصادرة عن  مجلة النائب ، « ا  في النظام القانوني الجزائري طالفصل بين السل»  ، موسى بودذان  -2

 .29ص  ،(  2112)  12العدد   ،  الجزائري. و.ش.م

http://www.amanjordan.org/laws/algeria/c1algeria.htm
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ل  عليه طبيل القااو  حس  الحالا  بما في ذلع اروص الدستور أو ما أصطأما ت

بيعة النبا  طحس   ، رئيسه أو الني ة العليا فيه فيتولال جناز ينتخ   ، بوفيفة التنفيو 

ريقة  ير طر  الشع  مباشر  أو علد الأق  بطمن  ، الوي يرتضيه الشع  لنفسه 

بيل القااو  بتمسيدل علد أرا الواقت سواء مباشر  ب ازاب طيتولد المناز ت. مباشر  

بيل طثيفيا  ت ح م القااو  علد ث  حالة أو  بتوس  قرارا   دارية تنبيمية تبين

 . النروص القااواية  المراد تنفيو ا

 

ف   القضا  لا بد أ  يعملوا تحا  ، اء ح م القااو  في النزاعا  طفي ما يتعلل ب ع

ريل  ير مباشر تتولد متابعة المسار طمسؤولية  ي ة عليا ينتخبنا الشع  مباشر  أو ب

و ذلع لضما  استقلب ... تكديبنم ، اقلنم  ، ترقيتنم  ، تعيين القضا  : المنني للقضا  

علد أ  القا ي لا  ، القا ي عن الني ة التنفيوية و بالتالي  ما  ازا ة أح ا  القضاء 

بضمااا  أ ر  سيكتي بياانا عند الحديث عن الرقابة علد الني ا  في  طبد أ  يحا

 .ل  الموالي طالم

 

 ةطية في السلهيئا  السامعلى ال الرقابة:  المبحث الثاني

           

ة من  لب طعية الني ا  السامية في السلوشرم ذا ثا  المبحث الأوب يؤثد علد 

ف    وا المبحث يؤثد علد  ، ريل  ير مباشر طر  الشع  مباشر  أو بطمن  ااتخابنا

فنا التي أاش ا ائأ   ول الني ا  لا بد من أ  تخضت للرقابة حتد لا  تحيد عن وف

و من فم تشعر دائما بكانا تحا   ير اعننا أو بتماوز ا  لد  لأجلنا سواء بالتقاعي

 .طائلة المحاسبة لا مطلقة اليد في أ  تفع  ما تشاء دواما مساءلة
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فدي : " المحاسدبة ثمدايلي Richard Sklar   ( "1410-  )-ريتشدارد سد لر" يعدر  

تفسدير رأيي ،  ي حل الأشخاص الوين يمسدنم تردر  أو قدرار فدي أ  يحردلوا علدد 

 ر  أول ع المسؤولين عن ذلع الفع لما حر  و  صدار ح م بشك  تر
1
 . " 

 

المستو  الأوب  و المستو   ، لت و   ول الرقابة فعالة لا بد أ  ت و  علد مستويين 

ل  طو  وا ما سيعالمه الم ، و فيه تراق  ث   ي ة سامية الني تين الأ رتين  ، الأفقي 

و  نا يتولد صاح  السياد   ، اي فنو المستو  العمودي أما المستو  الرا ، الأوب 

  .ل  الرااي طو  وا ما سيعالمه الم ، مراقبة ثافة أجنز  الدولة 

 

 Guillermo O' Donnell "  (1411- ) - يليرمو أو دواي " يرجت  وا التقسيم  لد 

قية تستلز  الوي صنف المحاسبة السياسية  لد أفقية و عمودية و رأ  أ  المحاسبة الأف

أ  يقدموا تفسيرا  عن تررفاتنم لبعضنم البعض دو  أ  الأعوا  العامو   التزا 

ت و  بيننم و بين بعضنم علقة رئاسية أما المحاسبة العمودية فتعني حل الأشخاص 

الوين تمسنم تررفا  أو قرارا  الأعوا  العامو  أو القاد  فيي أ  يمددوا لنم العند  

عو اأو يل و ا أو يراج
 2
. 

 

    لمرلحة صاح  السياد  ةمدالرقابة الأفقية مبعرنا أ  ثافة أجنز  الدولة  اما  ي  ا

ل ن  ول الوفائف و    ثااا متميز  عن بعضنا  ،  او تتعاو  في ذلع ثل في وفيفتن

لولع  ، البعض  لا أانا تت ام  في ما بيننا لتحقيل  اية واحد   ي مرلحة الشع  

 ة أ  تحرص علد أ  لا تقرر الني تين الأ رتين في وفيفتنما لأ  يتوج  علد ث   ي

 . ذلع سيؤفر في وفيفتنا لا محالة 

 

 

Andreas SCHELDER et.al., The self restraining state: power and accountability in
1 
 

new democracies, London, Rienner Publishers inc., 1999, p. 53. 

Idem.
2  
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فمبعرنا أ  صاح  السياد  و    ثا  يم نه أ  يفوا بعض  ، رقابة العمودية أما ال

اته لأجنز  منتخبة  لا أ  ذلع لا يعني أاه يبقد مستبعدا عن الحيا  السياسية  لد طسل

ل  علد أعماب  ول ط اية حلوب موعد الااتخابا  الموالية و  اما له الحل في ار

 زاء ا  التي يتخو اعة أدائنا و لت و  القرارا  الني ا  ليت و  له رأي في مد  اما

 .متخو  علد بينة

 

 الرقابة الأفقية :  لب الأواطالم

 

   لا أ  دالني ا  السامية المنتخبة في الدولة و    ثااا تعم  بتفويض من صاح  السيا

 مسؤولةب  أاه لا بد أ  ت و   ، تسكب ذلع لا يعني أاه لا معق  علد عملنا و أانا لا 

    .عن ث  أعمالنا 

 

    ر  فرد أو  ي ةطة الدولة من طبسل الاستبدادالرقابة الأفقية توفر  مااة لمنت 

ف يف تتم  ول الرقابة و ما  ي حدود ا  ، و ذلع من  لب المراقبة المتبادلة  ، واحد  

 .ة الدولة طأو  ي ة علد سل      ل ل تنقل   ي أيضا  لد وسيلة  يمنة لفرد

 

د من التمييز بين الرقابة علد الأعماب و الرقابة علد الني ا  لأ  الرقابة داية لا بفي الب

ق  بمعند أاه يم ن لني ة أ  ترا ، علد الني ا   المقرود   نا ت و  علد الأعماب لا

لأ   أو تمميد عملنا لا يم ن لنا أ  تقد  علد حلنا عمل صادر علد  ي ة أ ر  ل نه

 ير أ   وا لا يعني أاه  ،  لنبا  الوي و عه صاح  السياد ذلع من شكاه أ  يمي با

بمعزب عن المزاء  مسؤولةير بمرلحة الشع   أ  تبقد الني ة الط ذا حدث مسا   

أما  الشع  من  لب دعوته  مسؤولةب  يم ن ل    ي ة ثشفا ذلع أ  تتنم الني ة ال

                    .  الني ا  للفر  مباشر  في الأمر و تبقد للشع  ال لمة الأ ير  في ح
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   ف    ول الرقابة تمي عم  المنازين التشريعي ، في ما يتعلل بالرقابة علد الأعماب 

 اشاء المراثز القااواية أما القضاء فل يقو   لا بتقرير و التنفيوي لأانما المس ولا  عن 

ل ن  وا لا  ، لقااو  بقا لطفرله في النزاعا  المعرو ة عليه  وجود  ول المراثز عند

يعني أ  الني ة العليا للقضاء معفا  من المساءلة أما  الشع  متد فبا في حقنا حياد 

 .ا بنا طعن الوفيفة التي أاي

 

راق  فينا المنازا  التنفيوي و التشريعي فني الرقابة علد دستورية يأما الأعماب التي 

        ، ( الفر  الأوب ) الدستور النروص القااواية التي تستمد شرعيتنا مباشر  من 

و الرقابة علد شرعية الأعماب اردارية التي تكتي تنفيوا للنروص القااواية الأعلد 

 ( .  الفر  الرااي ) مننا درجة 

 

 الرقابة على دستورية القوانين :  الفرع الأوا

 

تضت باقي الدستور  و القااو  الأسمد في الدولة لأاه  و الوي يضت المؤسسا  التي 

 ،  علد الأق  من الناحية المو وعية ،  فالدستور أسمد من باقي القوااين ، القوااين 

فلضما  دستورية  ، صا قااواية تخرق الدستور ورقي أ  توجد اطفمن  ير المن

لا بد من  ي ة تتولد الرقابة علد  ، النروص القااواية الأداد درجة من الدستور 

 بيعة وفيفتنا ؟طو ما  ي  بيعة  ول الني ةطما  ي  ل ن ، دستورية القوااين 

 

لا بد من وجود  ي ة تتولد  ل اء الأعماب القااواية التي تخالف الدستور أو علد  ، بداية 

لل القااواي في الدوب التي تعم  طو  وا ما يفتر ه المن الأق  تممد ا فل تفرز آفار ا

ساتير المراة ف   الشع  ي و  قد فوا بالدساتير المامد  أما الدوب التي تعم  بالد

 و لا يقب  البرلما  أ  تحدد  ة التكسيسية للبرلما  الوي يمار  رقابة علد افسهطالسل
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 ثما  و في الممل ة المتحد  ته بكي اصطسل
1 
ثولع عم  دستور الاتحاد السوفيتي  .

ة القوااين  لد علد  سناد منمة الرقابة علد دستوري ، ( 1411)الرادر عا   ، السابل 

الني ة التشريعية  ذ جع  مملي السوفيا الأعلد المختص بالرقابة علد تنفيو الدستور 

وأسند  ، الاتحادي واتخاذ ارجراءا  التي تضمن توافل دساتير الممنورية مت أح امه 

 لد الم ت  ارداري للمملي الشعبي  ، ( 1421)الرادر عا   ، الدستور اليو سلفي 

قل من عد  مخالفة قوااين الدويل  للقوااين الاتحادية أو لأح ا  الدستور منمة التح

علد ا تراص  ، ( 1452)الرادر عا   ، ثما اص الدستور الريني  ، الاتحادي 

         وأ و الدستور ، بيل الدستور طالممعية الرينية لممرلي الشع  بالرقابة علد ت

ريقة  ذ جع  الني ة التشريعية  ي طال بنفي ، ( 1421)الرادر عا   ، البل اري 

الدستورية عند  صدار القوااين من عد  مخالفة  طالمخترة بالتكثد من مراعا  الشرو

ومن الدساتير من من  رئيي المملي النيابي الحل في منت  ،  ول القوااين للدستور 

عا    الرادر  ، ثما في دستور السويد  ، الترويا علد مشرو  قااو   ير دستوري 

(1401) 
2

   . 

 

فدي اايدة طة البريطالسدل عندد  ترجدت  لدد لبوور الأولدد للرقابدة علدد دسدتورية القدوااينا

فالمسدتعمرا  لندا الحدل  ، و دعا ابامدا تراتبيدا للتشدريتمستعمراتنا في أمري ا حيث 

 اايداطفدي بري في التشريت ل ن دو  أ  تخالف تشريعاتنا التشريت الردادر عدن البرلمدا 

مند للرقابة علد دستورية القوااين في الولايا  المتحد  المستقلةو  وا 
  2  

 . 

 

 

WIKIPÉDIA  ،  L'ENCYCLOPÉDIE LIBRE,  Loi, [ en ligne ], 
1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi#Au_Royaume-Uni                                                                

( page consultée le  06/10/2009 ) 

2
 ،  1785  ، الدار الجامعية  ، ايسكندرية  ،  المبادئ العامة للقانون الدستوري ، عبد الغني بسيوني عبد الله  

 . 559-559. ص

3
 ، مجلة دراسا  لبنانية ، « لس الدستوري في لبنانالرقابة على دستورية القوانين و المج  » ، عصام سليمان 

 .197ص  ، ( 1779شتاء  1779خريف )    4- 2 العدد

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi#Au_Royaume-Uni
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في فنور الرقابة علد دستورية القوااين للولايا  المتحدد  الأمري يدة  ل ن الفض  يرجت

ل  علدد طلاسيما المح مة العليا الفدرالية مدن  دلب ترددينا للقضدية الشدنير  التدي أصد

ففدي عدا   ، "  Marbury V. Madison –ماربوري  دد ماديسدو  " قضية  تسميتنا

و شرثائه من المح مة  صدار أمدر قضدائي "   ماربوري " ل  طو بناء علد  ،  1101

ريقددة طتسددليمنم تعييندداتنم ثقضددا  تددم تعييددننم ب" ماديسددو  " تددكمر فيدده وزيددر الدولددة 

علددد القددااو  القضددائي  صددحيحة فددي عنددد رئدديي الممنوريددة السددالف و ذلددع تكسيسددا

منددده  11لاسددديما القسدددم  1914الردددادر عدددا  
1
الدددوي يمعددد  للمح مدددة العليدددا الفدراليدددة  

أصددر  المح مدة ح مدا بيندا فيده أ  القسدم  ، ا تراصا ابتدائيا في مرد   دول القضدية 

من القااو  الموثور  ير دستوري فليي مدن ا ترداص المح مدة  صددار مرد   دوا  11

و بدولع   ، و شرثامل لنم الحل فدي أ  يتسدلموا تعيينداتنم " ماربوري " الأمر و لو ثا  

ة لنا في مراقبة القوااين الرادر  عن ال وا ر  طأسسا المح مة سل
2
. 

 

منو  ول القضية تكسسا ف ر  الرقابة علد دستورية القوااين و اتخو  صورا مختلفة 

     (بعدية ) أو مادية ( قبلية ) ريل دعو  أصلية سواء ثااا وقائية طمن رقابة عن 

ريل دعو  فرعية وفي ث   ول الأحواب ف   القضاء  و الوي يترد  لنول طأو عن 

في حاب الدعاو  * الدعاو  سواء من  لب المح مة العليا أو مح مة     متخررة 

أو من  لب المح مة التي أفير أمامنا النزا  في حاب الدعو  الفرعية ،  الأصلية
 2
. 

 

 

 

THE JUDICIARY ACT OF 1789, SEPTEMBER 24, 1789,   STAT. 73  , [ en ligne ], 
1 

http://www.constitution.org/uslaw/judiciary_1789.htm                                                        

( page consultée le  05/10/2009 ) 

Corinne J. Naden et Rose Blue, Marbury V. Madison : The court's foundation, 
2 

Glasgow,  Benchmark Books Editions, 2004,  p. 69 – 75. 

Georges VEDEl, « Les options juridiques fondamentales » , in Sciences et
    3 

 

techniques de la démocratie , ( octobre 1992 ),  p. 40-41. 
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ف    لد جاابنا توجد الرقابة السياسدية التدي تعدد  ،  ذا ثااا الرقابة القضائية  ي ال البة 

فراسا مندا لنا حيث أاشك  الرور  مملسدا  اصدا يتدولد  دول المنمدة و اسدتمر  فراسدا 

و تدددعم  ددوا الخيددار  القددوااين علددد دسددتورية السياسددية  لددد  ايددة اليددو  بالعمدد  بالرقابددة

 . 1451بتكسيي الممنورية الفراسية الخامسة من  لب دستور 

 

   النموذج الفراسي المتفرد في الرقابة علد دستورية القوااين يرجت  لد ر بة دستور 

ة التنفيوية و  وا ما طفي   عا  البرلما  ب اشاء جنة تراقبه و ترجي  ثفة السل 1451

بيعة طبيعة سياسية لا ذو طللمملي الدستوري الفراسي علد أاه ذو  جع  الفقه ينبر

ور دور المملي طل ن ت ، قضائية لاسيما أاه يمار  رقابة قبلية ممرد  علد القوااين 

و بين المحاثم  رق بينهواجع  الف ،  لاسيما ثحامي الحريا  ، الدستوري الفراسي 

ابت طأما التش يلة ذا  ال ،  تماما ختفيتدو  أ  ل ن تقلص تالدستورية الأوروبية 

      فني موجود  في باقي الدوب الأوروبية مر  النمسا ، السياسي للمملي الدستوري 

 اليا التي تعم  بنبا  المحاثم الدستوريةطو  ي
1
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BON ,  Le conseil constitutionnel français et le mode des cours
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الني ة التي تتولد الرقابة ف    ناك اتما ا ثبيرا احو دعم الرقابة علد ب ض النبر عن 

دستورية القوااين من  لب  ي ة تتميز بال فاء  و النزا ة و الاستقللية و  وا ما يم  

ريقة تعيين باقي القضا  و ثوا في طريقة تعييننم التي تختلف عن طأ  يترجم في 

 ، أما تش يلة المح مة  ، واب فتر   دمتنم طللنق   قااوانم الأساسي و في عد  قابليتنم

ريقة واحد  و ل ن عموما يرجت التش ي  بنس  متفاوتة  لد طفلم تتفل الدوب علد 

 لد القضا  الأعلد رتبة  ، رمساء ال ر  البرلمااية  ، البرلما   ، رئيي الدولة 
1
  ،  

القوااين المح مة العليا التي  فتتولد الرقابة علد دستورية ، مرل  ، أما في اليابا  

قا ياً آ را يتم تعييننم من قب  (  12) و أربعة عشر   تت و  من رئيي المح مة

ور طر  ارمبراطفي حين يعين الرئيي من  ، ور طمملي الوزراء ب قرار من ارمبرا

باقتراح من مملي الوزراء 
2
و المنم  و ا تيار رجاب لنم حي مسؤولية عبيم لأ   ،  

عن أما  أية جنة و ت و  ملزمة ل افة  ي ا  الدولة طراتنم  ير قابلة للقرا
2
  . 

 

و الممالي  الدستوريةلت بنا المحاثم العليا و المحاثم طبالنسبة للوفيفة التي تض

الرلث  طف اه يم ن القوب عموما أانا تتمحور حوب النقا ، بنوا الردد الدستورية 

 : الأساسية التالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Georges VEDEL, op.cit., p. 41.
1  

2
 .21. وليم أشعيا عوديشو  ، مرجع سابق  ، ص 

Georges VEDEL,  op.cit., p. 41.
2  
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 ل اء أو ش  التشريعا  التي صودق علينا وفقا رجراءا  مخالفة للدستور أو تلع  -1

 ، التي لم تحتر  الحقوق و الحريا  الم فولة بالدستور 

   بين الدولة المرثزية خلفا  بين الني ا  التنفيوية و التشريعية وتسنر علد ح  ال -4

المماعا   ة المرثزية وطبين السل وأ( ثما  و الحاب في الدوب الفدرالية  ) الدويل  و

 .( في الدوب الآ و  بالنبا  اللمرثزية اردارية ) المحلية 

الدولة ثمراقبة  تسنر علد مسائ  تخص السير الحسن للمؤسسا  العليا في -1

علد سبي  المراب  ، الااتخابا  و   الاستفتاءا 
1 
. 

 

 و اماتنتني بو ت الدستور علد قمة النبا  القااواي  الرقابة علد دستورية القوااين لا

فالدستور تنع ي اروصه علد جميت القوااين مما يسم  لنا  ، تعم  علد وحدته 

وقااو  مداي دستوري وقااو  للوفيفة  ممازاً أ  اقوب بوجود قااو  جنائي دستوري

العامة دستوري وقااو  للأحواب الشخرية دستوري وقااو  للحيا  السياسية دستوري 

وقااو  للضرائ  دستوري و  وا فالنبا  القااواي متعدد في فروعه وفي وسائله وفي 

دو  فالدستور يحوب  ، المرال  التي يحمينا ول ن يلز  أ  ي و  تحا مبلة الدستور 

 ، حدوث تباين حين يضمن  ضو  ث  فرو  النبا  القااواي لمباد  دستورية واحد  

و نا يكتي دور الرقابة الدستورية فالرقابة الدستورية ت ف  وحد  النبا  القااواي فتسنم 

منازعا   في فالقضاء العادي ينبر. بولع في تحقيل الاستقرار والاتساق القااواي

فرو  القوااين المختلفة   وما لم يوجد قضاء دستوري يرب ،  تح منا قوااين مختلفة

بمردر واحد و و الدستور فا  ذلع يخ  بوحد  النبا  القااواي الوي يقف الدستور 

علد قمته و و ما يتملد في اافراد القضاء الدستوري بتحديد معااي الدستور في ابا  

  .ي القائم علد سياد  الدستورالرقابة الدستورية فيحافظ بولع علد الاستقرار القااوا

 

 

 

4-   Ibid., p. 42. 
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لد  بعض الدوب العربية مردل  عف القضاء الدستوري  الا تراصا لع  تضار  

و من الأمرلة الرار ة في  وا المماب ح  مملي النوا   ، و  عف القضاء عموما 

         01/01/4001ر  الح ومة بعد أ  منحنا الرقة في طالأرداي الرالث عشر من 

قااو  مؤقا بما في ذلع قااو  الااتخابا  و ذلع في  يا    410و قيامنا ب صدار 

فما ثا  من القضاء  لا أ  رفض الدعو   ، البرلما  و من دو  مراعا  الدستور 

     برلماايين  ، رمساء أحزا  المعار ة ) ر  ذوي مرلحة طالمرفوعة من 

...( ، سابقين 
1
. 

 

امددد أ  الفقدده الدسددتوري الألمددااي يعددد  ، مردداب دولددة القددااو  ، ألماايددا  ددوا فددي حددين أ  

وسديلة فعالدة فدي ممداب الرقابدة علدد دسددتورية "   Karlsruhe -لثارلسدرو" مح مدة  

القوااين و أدا  مؤسساتية بالنسبة للمعار ة من أج  ال فاح و الدفا  عن حقوقنا 
2
. 

 

مامد  لا بد لنا من  ي ة تتمتت بالاستقللية أ  الدوب ذا  الدساتير ال ،  لصة الأمر 

     قضا   منا ط لي تش يلتنا ت و أ  عن الني تين التشريعية و التنفيوية و لعله يحسن 

ابت قضائي  لا أاه لا بد أ  ت و  لنا طلأ  الرقابة و    ثااا ذا  و رجاب سياسة 

ء الدستوري و بار افة أما الموا يت التي تندرج في ا تراص القضا ، آفارا سياسية 

الرقابة علد دستورية  يم ن القوب أ  ، الأساسية الرلث السالفة الوثر  ط لد النقا

ليي  والتي يحتم  أ  تخرق الدستور مباشر   القوااين يم  أ  تنر  علد النروص

الرقابة : بولع ف اه يد   تحا  ول الرقابة  ، التشريعا  الرادر  عن البرلما    فق

  ،  بما فينا أابمته الدا لية تورية التشريعا  التي يرادق علينا البرلما علد دس

 

 

1
عمان ، المؤسسة العربية  ، 1، ط ، دفاعا عن الديمقراطية و أحكام الدستور محمد الحموري و آخرون   

 .445. ، ص 2115للدراسا  و النشر ، 

Tortelero CERVANTES , Majorité politique, opposition et Cours constitutionnelle, 
2 

Thèse en droit public non publiée , Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 

février 2005, p.613. 
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الاتفاقيا  الدولية  ، القرارا  الرادر  عن السلطة التنفيوية و التي تستمد شرعيتنا من 

 .الدستور مباشر 

 

فيستحسن أ  تمار  البرلمااا  رقابة ذاتية و أ   ،  المراةأما الدوب ذا  الدساتير 

التشريعا  العادية  باعتبار تضار  الاثتفاءت و  التعديل  الدستورية صريحة دو  

 .للدستور تعدي   مني له 

 

لع  الدوب التي لا تمار  الرقابة علد دستورية القوااين أو تلع التي تمار  رقابة 

ر م أ  ) في أوروبا  ناك الممل ة المتحد  ة في العالم ، ذاتية من  لب برلماااتنا قليل

، الدوب ( مملي اللوردا  تمر  بعض معالم الرقابة الوقائية علد دستورية القوااين 

و    ثا  النبا  الأوروبي يؤفر فينا احو اللموء  لد  حداث جنة مخترة ) المنخفضة 

فنناك ليبيا ، ليبيريا  و ليزوتو و ثلنا ، أما في  فريقيا ( للرقابة علد دستورية القوااين 

لا تمار  الرقابة علد دستورية القوااين 
1
  . 

 

 الرقابة على شرعية الأعماا ايدارية :  الفرع الثاني

 

يم  تبيين المقرود بالأعماب اردارية الواج  مراقبتنا فم بعد ذلع بيا   ، في البداية 

الأعماب اردارية يم ن ترنيفنا  لد أعماب  . المنة الملقد علد عاتقنا عملية الرقابة

  و يم ن التمييز في الأعماب القااواية بين الأعماب الاافرادية ، قااواية و أعماب مادية 

الأعماب القااواية يم ن التمييز فينا بين الأعماب التي يفترا أ  تستمد . و العقود 

 ح علد الني ة المخترة رطو  ول الأعماب يحسن أ  تشرعيتنا مباشر  من الدستور 

 

 

 

CONCOURTS.NET, Evolution de la justice constitutionnelle, [ en ligne ], 
1 

http://www.concourts.net/introfr.php ( page consultée le 01/11/2009 )  

http://www.concourts.net/introfr.php
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   ابقة مت طو  و الم ، بيعة المو و  طبرا لبالرقابة علد دستورية القوااين ا

. و ابرا لأ مية العم   ذ عاد  ما ي و  صادرا عن الني ا  العليا في البلد ، الدستور 

أما الأعماب اردارية التي من المفترا أ  تستمد شرعيتنا من اص قااواي أداد درجة 

ة وفقا للتنبيم القااواي ف   الرقابة علينا ت و  من جنة قضائية مختر ، من الدستور 

للدولة 
1
. 

 

   الرقابة علد دستورية القوااين ت ملنا الرقابة علد الأعماب اردارية الرادر  عن 

عنيه  ضو  ال افة يعني في ما يف ما أ  مبدأ سياد  القااو   ، الدولة      مختلف أجنز 

     علد عم   يمابيتقد  ف   أجنز  الدولة لا يم  أ ، ح اما و مح ومين  ، للقااو  

 لا و  ي تخضت لمملة من القواعد القااواية بمختلف  ، قااواي أو مادي  ، أو سلبي 

  .درجاتنا ابتداء من الدستور  لد  اية الأعماب التي تردر ا تلع الأجنز  ذاتنا 

 

ة  رور  يفر نا طفالسل ، ة و القااو  فا رتا  متلزمتا  و مت املتا  طالسل

ريقة ط و الو القااو   ، من يفرا معايير موحد  للسلوك وجود ر  ارحسا  بضرو

و بالنتيمة أصب   وا  ، اانا علد الخا عين لنا طة لفرا سلطالتي تتوسلنا السل

* المشروعية  ة و القااو   و أسا  مبدأطالتلز  و الت ام  بين السل
2
. 

 

 

 

 .82. ، ص  1785، بدون دار للنشر  ،   قابة القضائيةالر: الرقابة على أعماا ايدارة محمد كامل ليلة  ،  -1

،   القاذرة  ، دار النهضة   2. ط ،  مبدأ المشروعية و مبدأ خضوع ايدارة العامة للقانونطعيمة الجرف  ،  -2

 .و ما بعدذا  14، ص    1799العربية  ، 

ق بين المشروعية و الشرعية  ، لقد درج الفقه على تسمية المبدأ بمبدأ المشروعية في حين أن ثمة فر* 

فالشرعية نقصد بها ال ضوع للقانون و المشروعية ذي الأساس الفلسفي الذي يبرر قيام و قبوا السلطة  ، أنظر 

 : في ذذا الصدد  ، على سبيل المثاا 

     ،  1772  ،   القاذرة  ، دار الفكر العربي ،    2. ط الوسيط في القانون ايداري  ،محمود عاطف البنا  ،  -

 .422. ص
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ار ط     مبدأ الشرعية ليي ممرد" : "  VEDEL-فيدي " يقوب الأستاذ العميد 

اق الحدود التي رسمتنا القواعد طارداري و يحررل في ا  طبالنشا   ارجي يحي

 ، ب  أاه فوق ذلع يقو  علد ف ر  التحديد الواتي  ، التشريعية و النروص الدستورية 

دار  الخضو  للقرارا  و القواعد الرادر  عننا ذاتنا أي للقرارا   ذ يفرا علد ار

دارية ار
1
 ". 

 

بحس  ما  ذا ثااا الدولة تعم  بنبا  الوحد   ،    القا ي ارداري أو القا ي العادي 

لا يترد  في فحره للأعماب اردارية  لد مسائ  المتعلقة  ، القضائية  الازدواجيةأو 

ية لأ  القا ي  ير مختص بولع و لا  و يملع ال فاء  لولع ب  أ  بالملءمة أو الفعال

  رقابته تتعلل بالرحة من الناحية الشرعية فق
2
. 

 

الحديث عن الرقابة علد الأعماب اردارية يستدعي لا محالة الحديث عن الأعماب 

بين السيادية التي  رص لنا الفقه مؤلفا  و أفرد لنا ابريا  و حاوب التمييز بيننا و 

              العم  ارداري باستخدا  معايير عد  مننا معيار  الباعث السياسي  ، معيار العم 

أي الأعماب التي تتعلل بالعلقة مت ) أو طبيعة المو و   ، معيار الأعماب المختلطة 

، لع   ول التفرقة من الوسائ  التي حاولا من  للنا (... سلطة أ ر  أو بلد أجنبي 

                 التنفيوية للدوب ارفل  من الرقابة تحا تبريرا  مختلفة و ابراالأجنز

ختلفة مننا احترا  مبدأ الفر  بين السلطا   ، و لعله من الأصو  م لاعتبارا 

أعماب السياد  و جع  الأعماب التي من المفروا أ  تستمد شرعيتنا من  ف ر   مرا 

 علد دستورية القوااين لا أ  ت و  أعمالا لا  مباشر  تخضت لمنة الرقابة الدستور

 

 

1
ص  ،  2119 ،  النهضة العربية دار ، القاذرة  ،  تدرج القرارا  ايدارية و مبدأ الشرعية ، وي دثرو  ب  

125. 

Guy BRAIBANT, « Le contrôle des actes de l'administration », in Démo-Droit 
2 

Thémis, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe ,1997, p. 8. 
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 .لقااو   ل نامما يتي  المماب أما   رق معق  علينا

 

الرقابة علد الأعماب اردارية قد ت و  من جنا  شتد فتسمد رقابة سياسية  ذا تولا ا 

علد  اردار و تسمد رقابة  دارية  ذا مارستنا  ، الشع  أو اوابه في المناز التشريعي 

 . و تسمد رقابة قضائية  ذا تولا ا القضاء ، افسنا 

 

 ، ارعل   ، الرقابة السياسية التي يتولا ا الشع  قد ت و  من  لب الرأي العا  

ل  طأو النقابا  و  وا ما سيكتي بيااه في الرقابة العمودية في الم الأحزا  السياسية

 فت و  بوسائ  شتد د الح ومةعلأما الرقابة السياسية التي يتولا ا البرلما   ، الموالي 

رح مو و  عا  للمناقشة طل  طو  ، لما  التحقيل  ،  * ارستموا  ، ثالسؤاب 
1
. 

 

بخروص  وا النو  من الرقابة  ، يم ن القوب بوجود علقة بين فاعلية الأداء الرقابي 

 السلطة  للبرلما  و المناخ الرقافي السائد في الممتمت و القائم علد الر بة و الخشية من

  

 

 

ايستجواب ذو حق عضو البرلمان في اتهام الحكومة و مساءلتها في مجموعها أو أحد أعضائها عن تجاوزا  * 

و أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقدم ايستجواب أمام البرلمان بالوقائع و المستندا  و جميع الأدلة 

اقشة أمام المجلس النيابي بهدف تحريك المسؤولية السياسية في الثبوتية لينتهي من ذلك إلى فتح باب المن

مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء       و ذلك كله بعد ايستماع إلى دفاع الحكومة عن ذذه ايتهاما   ، على أن 

 يكون ايستجواب مكتوبا لغرض الوضوح و الدقة و أن لا يتضمن عبارا  غير لائقة  ، أما السؤاا فقد يكون

 : أنظر في ذذا الموضوع  ، مثلا . شفويا أو كتابيا و لكنه لغرض استبيان أمر ما دون توجيه لا نقد   و لا لوم 

، رسالة مقدمة لنيل  ايستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصرجلاا السيد بنداري عطية  ،  -

 .89و  29. ، ص  1779امعة القاذرة  ، شهادة  الدكتوراه في القانون العام  ، كلية الحقوق  ، ج

، رسالة مقدمة لنيل   الرقابة السياسية على أعماا السلطة التنفيذية في النظام البرلمانيإيهاب زكي إسلام  ،  -

 .22، ص   1782شهادة  الدكتوراه في القانون العام  ، كلية الحقوق  ، جامعة القاذرة  ، 

1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه في القانون العام  ، كلية  يق البرلماني التحقفارس عبد الباقي عمران  ،  

 .14، ص   1778الحقوق  ، جامعة القاذرة  ، 
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التنفيوية لاسيما في الدوب العربية 
1
و  و  "عبد الله بوقفة " بنوا الردد يقوب الدثتور  .

يت أ  ان ر أ  اريما  طستلا ا: " ة التنفيوية  طية و تقييد السلطبين الديمقرا  يرب

و تقب   ول الحقيقة ينت  عنه  ، ال ربي بالليبرالية السياسية  و شيء من الاقتنا  العقلي 

نين و لا يم ن تكمين طريل احترا  حريا  المواطية يتكتد عن طأ  تدعيم الديمقرا

معند ة التنفيوية بالطالحقوق المعتر  بنا للإاسا  دستوريا  لا في حالة تقيد السل

الأوست للعبار  
2
صادق أحمد علي " يضيف ذا  ال ات  مرنيا علد ثل  الدثتور ".  

ربما أثرر القضايا حساسية في الدوب العربية  ي مسكلة ما تعنيه ترويض ..." : " يحي 

ة السياسية لرال  الحريا  الفردية و المماعية لأ  الحاثم العربي يدرك أ  طالسل

ية الليبرالية فسو  تعر  الني ة التنفيوية تقلرا طادي الديمقراا في اطالدولة  ذا ااخر

ة طاانا و سو  يعر   و معند تداوب السلطلسل
2
  ." 

 

علو  علد  ول الأاوا  من الرقابة السياسية التي يم ن القوب أانا لا تتناوب  لا المسائ  

بة  ، ثالرقابة من قب  العامة  ، ف   القااو  المقار  يطالعنا بكاوا  أق  عموما من الرقا

و معند  ول ال لمة "  Ombudsman-الأمبودسما "  ي ا  اردعاء العا   ، أو رقابة 

السويدية المفوا البرلمااي الوي يسمد في فراسا وسي  الممنورية  ، و  و شخص 

 ي لفه البرلما   ، عاد   ، برقابة عم  الح ومة و اردار  لحماية حقوق و حريا  

 

 

 

 

 

 

1 
 ،  "دراسة مقارنة "   ايستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعماا الحكومة  ،  صادق أحمد على يحي 

 .199ص  ،  2118 ،  المكتب الجامعي الحديث ،  ايسكندرية

2 
 .94-92. ص ، مرجع سابق ، عبد الله بو قفة  

2 
ذامش رقم )  95. ص ، المرجع السابق  

(1)
 .) 
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اك الأفراد من الااتن
1
أي رقابة اردار  علد افسنا فتك و  ، بالنسبة للرقابة اردارية  .

        ،  أو الرقابة بناء علد تبلم من دو  تبلم مسبل متعدد  ثالرقابة التلقائية اصور

علد افسنا  اردار أو التبلم أما  لما   دارية متخررة و  وا النو  الرالث من رقابة 

يقتر  من الرقابة القضائية 
2
. 

 

ة التي يتمتت بنا القضاء في الح م علد قااواية أعماب طأما الرقابة القضائية فتعني السل

الأجنز  التنفيوية    و التشريعية و القضائية في مواجنة الأفراد و  وا ما يش   مقو  

ر ما طأساسي مقوما  الدولة القااواية لما يتمتت به القضاء من ثفاء  و ازا ة تؤ

 .ا طا ي في أداء عمله دو  أي او  من الض والق استقللية

 

ا  أي جنة أ ر  و أ  طيقرد باستقلب القضاء ألا يخضت القضا  في ممارستنم لسل

    ي و  عملنم  الرا رقرار الحل و العدب لما يمليه الشر  و الضمير دو  أي 

 اعتبار
2
      بالقضاءو الحريا  تحفظ و ترا       و لما ثا  من الرابا أ  الحقوق ،  

 فينب ي بالمقاب  لأ  ي و   ، و العدب يقا  بالقضاء  ، بل بالقضاء طو أ  النروص ت

 

1 
لنيل مة درسالة مق ،  الرقابة القضائية على مشروعية القرارا  ايدارية ، ه نالحميد محمد زنك دسلام عب 

  ، اديمية العربية المفتوحة في الدنمارك كلية القانون و السياسة للأك ، شهادة الماجستير في القانون العام 

 ،[ على اينترنت ]   ، 24 .ص ،  2118

  http://www.ao-

academy.org/docs/master_degree_letter_by_salam_zangana_0711008.pdf                 

( 09/10/2009 لع عليها يوم  طأ    ( صفحة 

 :نقلا عن 

Ibrahim Al-Wahab, The Swedish Institution of Ombudsman, Stockholm, 

Liberfolag, 1979,    p. 20.  

 .و ما بعدذا 122. ص ، مرجع سابق  ، محمد كامل ليلة  -2

          الاجتماعيةمجلة العلوم  ، « مبدأ استقلاا القضاء و ضماناته في القضاء ايسلامي »، فعمار بوضيا -2

 : نقلا عن  ،  97-98 .ص ، (  2119مارس  )   11العدد ،  و اينسانية

ة بعة معهد ايدارطم ، الرياض ،  نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، عبد المنعم عبد العظيم جيزه  -

 .51ص  ، 1788 ، العامة

http://www.ao-academy.org/docs/master_degree_letter_by_salam_zangana_0711008.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%2009/10/2009
http://www.ao-academy.org/docs/master_degree_letter_by_salam_zangana_0711008.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%2009/10/2009
http://www.ao-academy.org/docs/master_degree_letter_by_salam_zangana_0711008.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%2009/10/2009
http://www.ao-academy.org/docs/master_degree_letter_by_salam_zangana_0711008.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(%2009/10/2009
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للقضاء مبنر يناس  عبمة رسالته  و مبنر ارستقلب 
1

فالعدب مبدأ  ا  في  . 

الشرائت السماوية و الو عية  ، و  و مبدأ أساسي لا  ند لأية أمة من الأمم عنه بحاب 

من الأحواب ثما  و حاب  مبدأ الشور  في الح م الوي  و مبدأ ينافي الاستبداد و يقف 

وجنه  ،  ذ أ  الحريا  العامة للأفراد تد    من المقاصد الخمسة للشريعة  في
2
 . 

  

و  باستقللية القضاء لما لولع من أ مية في  قامة د ذا ثا  فقناء القااو  و السياسة ينا

 ذا ثااا دساتير ال رير من الدوب تنص علد  ستقللية القضاء بما  و  العدب و  شاعته

ف   الفير   و ما يتمتت به القا ي من  ، ية طالديمقرا   يد  عنفي ذلع الدوب البع

 مااا  ل ي يشعر باستقلليته و يمار  عمله ب   ازا ة و حيد  في مكمن من ث  

بنوا الشك  يوثر . ا  التي تمي وفيفتهطأيا ثا  اوعه لاسيما تلع الض و    

أستاذ التعليم  ،  Hajimé Yamamoto ( " 1411- )- اجيمي ياماموتو" الأستاذ 

بنا الدستور  طجملة من الضمااا  التي أحا ، وثيو طالعالي في القااو  بمامعة 

ث  القضا  " من الدستور اليابااي علد أ   91اص الماد  اليابااي القا ي و التي مننا 

       ، " و  م لا يخضعو   لا للدستور و القوااين  ،  يح مو  بحرية روحا و  ميرا

علد أ  القضا  لا يم ن  91حقل  ول الاستقللية مؤسساتيا ارا الماد  و لأج  ت

 ير  ، قضائيا  ، ريل توجيه الاتنا  العلني لنم  لا  ذا تم اعتبار م  طعزلنم  لا عن 

أما عما يتقا ال القا ي ف    ، مؤ لين جسديا أو عقليا لممارسة منامنم الرسمية 

    علد مدد منتبمة -مح مة العليا يتقا و  ث  قضا  ال" ارا علد أ   10/4الماد  

 ول الضمااة الأ ير   ، " تعويضا مناسبا لا يم ن  فضه  لب عند م  -و محدد  

 من القااو   21علو  علد ذلع ف   الماد   ، يتمتت بنا أيضا قضا  المحاثم الأداد 

 

 

 

1 
 .98. عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص 

2  
. ، ص 2118، ايسكندرية ، دار الفكر الجامعي ،  الوجيز في شرح القانون الدستوري محمد محمد عبده إمام ،

29-29. 



 

- 176 - 

 

 

أو اقله أو وقفه   لفا  ، مرثزل   بالمحاثم يضمن للقا ي تحريم ت يير المتعلل 

ررادته 
1
 . 

 

المنم في  وا المقا   و بيا  أ مية وجود قضاء مستق  في الدولة لا يخضت  لا للقااو  

الرقابة علد  ، ضمير حتد يم نه أ  يلع  الدور المنتبر منه  و  اصة  ا نا و ال

 .ارداريةشرعية الأعماب 

 

 المطلب الثاني : الرقابة العمودية 

 

 ذا ثااددا الرقابددة الأفقيددة تنددد   لددد منددت اسددتبداد فددرد أو  ي ددة بددالح م ، فدد   الرقابددة 

     لا تطدو  بممدرد ااتخابده للني دا العمودية تندد   لدد التكثيدد علدد سدياد  الشدع  التدي 

و  اما تبقد مستمر  من  لب متابعة أعمداب الني دا  المنتخبدة  روصدا و ثافدة أجندز  

 .الدولة عموما لأج   ما  متابعة  ول الأجنز  للرال  العا  في أعمالنا

 

   ف ر  المحاسبة تضمن  ضو  تررفا  و قرارا  الأعدوا  العدامو  للرقابدة للتكثدد 

انددا تردد  فددي  شددبا  حاجددا  المماعددة و لقددد أصددبحا  ددول الف ددر  لردديقة بف ددر  مددن أ

الديمقراطية و تش   جوابا للنقد الوي يتناوب الااتخابا  التي لا تترجم سدو  ديمقراطيدة 

ش لية عارية عن المضمو  ، فالرقابة العمودية ،  ذا وجدد  ، تسدا م فدي دحدض شدبنة 

ة العمودية ، يم ن مدن الناحيدة المنطقيدة أ  اقسدمنا في  طار الرقاب. ديمقراطية الواجنة 

 لد مرحلتين متعاقبتين زمنيا ، المرحلة الأولد  ي جمت المعلوما  عدن اشداط الني دا  

 لأج   وا لعله ي و  . العامة في الدولة و المرحلة اللحقة  ي اتخاذ القرار المناس 

 

 

1
Hajimé YAMAMATO, « Les garanties constitutionnelles de l’autorité judiciaire   

et ses problèmes au japon » , in Revue du droit public et de la science politique en 

France et à l’étranger, n° 01, Paris,  L.G.D.J., 2007, p. 184. 
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مفيدددا أ  ينقسددم  ددوا المطلدد   لددد فددرعين يتندداوب الأوب حددل الشددع  فددي الوصددوب  لددد 

و يتنداوب الردااي مسداءلة (  الاسدتعل ) علوما  عن اشداط الني دا  العامدة فدي الدولدة الم

 .الني ا  العامة 

 

 الفرع الأوا : الاستعلام 

 

مر بمرحلة جمدت المعلومدا  حدوب  دول تالرقابة علد أاشطة الني ا  العامة لا بد من أ  

الشيء  دو فدر  مدن   الح م علد لأشيء  ير معرو   لدالأاشطة  ذ لا يم ن الح م ع

ف   من حل المما ير أ  تطلت علد عم   ول الني ا  و يقت علدد عداتل ترورل ، لولع 

     أجنزتنددا أ  تقددد  المعلومددا  عددن ترددرفاتنا و أ  تبرر ددا للممنددور بمختلددفالح ومددة 

و للمؤسسا  القائمة علد الرقابة 
1
لا شع أاه عند الحديث عن جمت المعلوما  يتبدادر  . 

، ف د   عموما ايدن دور ارعل  ، الأحزا  ، النقابا  و مؤسسا  الممتمت الم لد الو 

المعلوما  و ت وين رأي عا  حوب مو دو   الحروب علد ول القو  تلع  دور ا في 

و لمددا ثددا  دور الأحددزا  قددد تددم التعددرا لدده سددابقا ، ي تفددد  ا نددا بدددور ارعددل  و  مددا

 .الممتمت المداي

 

السددلطة الرابعددة ولدده دور فددي مراقبددة ممريددا  تنفيددو  الددبعضفددي ابددر  فددارعل  يشدد  

ثشددف الأ طدداء يسددنم فددي  ، و الاقترددادية والسياسددية والاجتماعيددة الخطدد  والمشدداريت

ارعداد والتخطي  والتنفيو والمباشر  بمدا توجنده مدن اقدد  والااحرافا  المرافقة لعمليا 

 شراثة بين  ارعل  قابةفر،  والمواطن بالدرجة الأولد بناء يعتمد مرال  الوطن

 

 

 

Rick Stapenhurst and Mitchell O’Brien , Accountability in  
1  

Governance, [en ligne ], 

http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resou

rces/AccountabilityGovernance.pdf ( Page consultée le 29/10/2009 ) 

http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf
http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf
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بالردق والشفافية العالية مدن اجد  الردال   الحاثم والمح و  وفل أطر مو وعية تتسم

العددا 
 1
   المنددا فددي  طددار العمدد  ارعلمددي ، لعلدده ي ددو  مناسددبا أ  يضددطلت ارعددل  ب .

رصد ارش الا  ، التحقل مدن صدحتنا مدن  دلب جمدت المعلومدا  المستفيضدة : الآتية 

عننا بشفافية عالية ، تحلي  المعلوما  لتو دي  تكفير دا علدد الردال  العدا  ، توصديلنا 

للح ددا  و للممنددور بكسددلو  مو ددوعي  يددر تحريضددي يفضددي  لددد التعدداو  علددد حدد  

المشاث  لا  لد تعقيد ا 
2
. 

 

 وا الدور الرائد للإعل  في  طار الرقابة العمودية لم يع  فرصدته ال املدة فدي ثريدر    

فارعل  ثمناز رقدابي ، لا يدزاب يعدااي مدن  عموما و الدوب النامية   من الدوب العربية

 عف مزمن حيث تفرا معبم البلددا  العربيدة قيدودا عديدد   تختلدف درجتندا مدن بلدد 

سما  عد  ، ففي معبدم البلددا  العربيدة تمتلدع سدلطة الدولدة لآ ر  ير أانا تشترك في 

وسددائ  ارعددل  المرئيددة والمسددموعة ، وتفددرا أابمددة لمراقبددة الرددحافة  بدقددة ، ثمددا 

تفرا بعض البلدا  قيودا علد المطبوعا  ، وتراقد  ال تد  والردحف والمطبوعدا  

اين   ضدددا  الدددوارد  مدددن الخدددارج ، وتمندددت تدددداوب بعضدددنا ، ثمدددا تميدددز بعدددض القدددوا

 المراسل  والاترالا  الناتفية للرقابة
2
. 

 

 

 

 

1
      ،   جريدة الصباح، «   دور ايعلام و المنظما  غير الحكومية في الرقابة الشعبية » لبنان ذاتف الشامي، 

         ، ] على اينترنت  [

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=64134 

 ( 27/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

2
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة 

2
فةي ندوة منعقدة بتونس ، " الرقباء والرقابة بين السياسي والديني في المجتمعا  العربية " تركماني ،  عبدا لله 

 ، ]على اينترنت  [ ، 2119حزيران /يونيو 24و  22الفترة ما بين 

http://www.mokarabat.com/s1539.htm      ( 27/11/2117صفحة أطلع عليها يوم )  

http://www.mokarabat.com/s1539.htm
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   مر   ول الرمية القاصر  للإعل  و دورل في ممتمعاتنا العربيدة يفدو  عليندا فرصدة 

   امددة لللتحدداق برثدد  الدددوب الناميددة أو حتددد تلددع التددي فددي طريددل النمددو لأ  ارعددل

 Ignacio - قناسدددديو رامددددواي" أصددددب  قددددو  و صددددناعة ، ف مددددا يقددددوب الأسددددتاذ 

RAMONET  ( "1421-  ) ك  ارعل  صار صناعة فقيلة تم ن مقاراتنا بردناعة ف

الحديددد فددي النرددف الرددااي مددن القددر  التاسددت عشددر أو صددناعة السدديارا  فددي سددنوا  

مددن  نددا  الاسددترمارا ه أ ددم ادده القطددا  الددوي تددتم فيددلأالعشددرينا  مددن القددر  العشددرين 

فراعدا لوا تعم  أ م الشب ا  علدد مراقبتده  ذ  دو ارلددرادو المديدد 
1 
فحتدد الحدر   ،

مددادلين لددولع قالددا بددين ثافددة الدددوب أصددبحا  علميددة يلعدد  فينددا ارعددل  دورا  امددا 

 ،" بيد  ثلينتدو  " ، ثاتبة الدولة للخارجية في عند الرئيي الأمري ي السدابل  أولبرايا

       دددي العضدددو السددداد  عشدددر فدددي الأمدددم(  CNN)   أ  أ يسدددالقندددا  الأمري يدددة أ  

المتحد  
2
. 

 

   ارعل  يلع  دورا  اما ليي فق  في الرقابة العمودية بش   مباشر و  امدا ، فدي بلدد 

ديمقراطي  ، يعم  ارعل  علد ت وية تعدد الرم  علد الواقت سواء ثاادا  دول الدرم  

  التنفيويددة ، التشددريعية  ، القضددائية ، الاقترددادية ، الرقافيددة أو  لددل  ددي رم  السددلطا

رم  أ ر  و من  نا  لل رمية عن النبا  ذاته 
2
. 

 

 

 

 

 

1
، من حدود القانون  21العلاقا  ايستراتيجية بين قوى المستقبل ، دراسة لآفاق القرن شمامة خير الدين ،  

، رسالة دكتوراه دولة غير منشورة في القانون ، جامعة ايخوة  لجديدالدولي العام إلى مجاذل النظام الدولي ا

 .421، ص   2114/2115منتوري ، قسنطينة ، 

2
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة 

Géraldine MULMANN , « Le gros mot de contre-pouvoir » , in  Revue Française   
3 

d’Etudes Constitutionnelles et Politiques – POUVOIRS –, n°119 ( 2006/4 ) ,  p.55. 
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تعدد  في الآواة الأ ير  العود   لد فلقد في  وا المضمار ، أما دور الممتمت المداي 

د حد فنمه علد بالمقاراة مت مفنو  المناز الرسمي للدولة و وص  الأمر  ل مفنومه

و التي تتوس  بين والتش يل  الأ لية  ير الساعية للوصوب للسلطة أاه ث  التنبيما  

الدولة و الأفراد
1

ممموعة التنبيما  "  : لممتمت المداي تعريفا  عد  مننا أاه ل. 

التي تعم  ( الخ  ،مؤسسا  و جمعيا  و  ي ا    و اقابا  ) الموجود  في الممتمت 

باافراب اسبي عن الدولة و يتحدد  دفنا في التحوب الديمقراطي و الحد من سلطة 

 الدولة القسرية
2
، فتنبيما  الممتمت المداي تت و  أساسا من مؤسسا  و جمعيا  و  

ممالي و منبما   ير ح ومية تعند بنواح متعدد  من حيا  الممتمت بما في ذلع 

حقوق اراسا  و سياد  القااو  و الديمقراطية ،  ير أ   ول التنبيما  تبقد دو  فع  

 و  في  م ا  السلطة تقييد حرثتنا تمال السلطة في  يا  تنبيما  أ ر  فاعلة  ذ سي

و ش  عملنا بطرق مختلفة 
2
علد ذلع تتعزز مؤسسا  الممتمت المداي و تتوطد في . 

ف  ااتشار الديمقراطية و الحريا  العامة ف ذا ااعدما الديمقراطية فقد   ول 

المؤسسا  قدرتنا علد الاستمرار فتمو  ،   وا ثا  الحاب و سيبقد ثما ير  الدثتور 

برا يم     مشور    
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

1
/ يناير )، العدد الثالث  مجلة عالم الفكر،  « المجتمع المدني بين النظرية و الممارسة » الحبيب الجنحاني ،  

 .، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب  ، دولة الكويت(  1777مارس 

2 
 .17، ص ، مرجع سابق إبراذيم مشورب   

2 
 .55، ص  1778، العدد الثاني ،   مجلة الطريق، « المجتمع المدني »  سامي خالد ، 

4 
 .11. إبراذيم مشورب ، مرجع سابق ، ص 
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   لمنبما  الممتمت المدداي دورا منمدا فدي محاربدة الفسداد وثشدف حدالا  الااحدرا  

 ول المنبما  يفترا أانا تطوعيدة و يدر سياسدية وليسدا افعيدة  ذ يتطلد  منندا  ل و 

       و لددد وسددائ  ارعددل  وبددالع ي  مددن المنددا  ذا  العلقددة  لددد الممتمددت حقددائلاقدد  ال

مو دوعية ، و دي الحالدة التدي تسدتلز  تدد   قدو  الممتمدت المدداي  و ذلع علدد أسدي

بالنزا ة علد بناء صل  اجتماعيدة و  علميدة ووطنيدة تعزيدزا لرقافدة  والني ا  المعنية

النزا ة 
1
متمت المداي  دوا الددور الخطيدر ، ثدا  يمد  أ  تؤ دو فلما ثا  لمنبما  الم .

 دول الني ددا  علدد محمدد  المدد و أ  لا ت ددو  ممدرد يددد أو ذرا  للسدلطة ، بدد  يمدد  أ  

   تنا   من أج  تعزيز الشدفافية التدي ترت دز علدد التددفل الحدر للمعلومدا  مدت اافتداح

تراتيمية طويلددة المؤسسددا  واردارا  علددد المنتمددين بنددا ،  ددوا عددلو  علددد و ددت  سدد

الاعتبدار  عداد  النبدر فدي الموااد  السدلوثية والتنبيميدة واراسدااية  المد  ، تك و بعين

 .  دمة للدور الرقابي الوي تتولال  ول الني ا 

 

فني استطيت أ  اقوب أ  الممتمت المداي  و بنية وسيطة بين أجنز  الدولة و الفرد ، 

ة ، بين المرال  الخاصة و المرلحة العامة ، فضاء لتخفيف التوتر بين الفرد و الدول

 الأداءفني بولع بمرابة الملط الوي يوطد العلقة بين الافنين مرت زا علد الشفافية في 

تحريض للفرد علد أجنز  الدولة  أو تعتيم للحقائل و عرا الحقائل بمو وعية دو  

 . لرال  الممس ين بالسلطة

 

  : سؤالين جو ريين  ما أما  أس لة جو رية لاسيما     الممتمعا  المعاصر  تمد افسنا

ثيف يم ن ترور ابا  سياسي مستقر مبني علد قيم و مباد  مقبولة من طر   -1

 ال افة مش ل وحد   جتماعية ؟

ثيف يم ن  لل شعور جماعي بقبوب التعددية بين أفراد ل   واحد مننم حيا   اصة  -4

  ما الأاااية و اريرار ؟ متناقضينو يحرثه مبدأين   و مستقلة

 

 

1 
 .لبنان ذاتف الشامي ، مرجع سابق ، نفس الصفحة 
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   ف ر  الممتمت المداي بمميت أطيافنا علد المستو  المحلي و الوطني ب  و الدولي 

قد تش   ارسمنا الوي تبحث عنه  ول الممتمعا  لأانا و    ثااا تعم  للمرلحة 

و    ثااا تقد  للممتمت  دما  ف انا لا ترجو ومية  ة  لا أانا ليسا منبما  ح العام

الرب  ب  أ  أسا  عملنا التطو  ، ثولع ف انا و    ثااا تراق  الح ومة ف انا لا تقو  

ابرا لنوا الدور الضخم المرجو من مؤسسا  . بولع لأج  أ راا شخرية  يقة 

بضمااا  حتد لا ت و  الممتمت المداي لا بد أ  يسم  لنا بالوجود و أ  يحاط وجود ا 

  . متدادا للسلطة العامة و لا وثيل عن أصحا  المرال  الشخرية 

 

 المساءلة : الفرع الثاني 

 

ير  البعض أ  في  ول المرحلة . المساءلة المرحلة الرااية من الرقابة العمودية  ي 

لمخالفة توقيت المزاء علد المنة اأو المؤسسة المسؤولة عن المحاسبة ب لممنورل م ني

أو ترحي  السلوك المخالف 
1
السؤاب الوي يحير في  وا النو  من الرقابة  و ثيف  . 

 يم ن للقاعد  أ  تحاس  القمة ؟

 

ارجابة الأثرر  قناعا في الديمقراطيا  الليبرالية  تتكتد من سلطة النا بين ذلع أ  

آليا  ب الح ا  في  ول الديمقراطيا  يطورو  مرلحة في تحديد أافسنم من  ل

مؤسساتية لمساءلتنم ل و  النا بين يقومو  بمعاقبتنم في سبر الآراء فحينواك ير  

و  سراانم  الح ا  أ  أسنمنم قد تداا لد  اا بينم مما ينور بعد  تمديد الرقة فينم

للاتخابا  القادمة
 2
. 

 

 

 

Rick STAPENHURST and Mitchell O’BRIEN , Accountability in 
1 

Governance, loc.cit. 

Andreas SCHELDER et.al., p. 334. 
2 
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لا بد من ملحبة ذلع الراب  القوي بين الرقابة الأفقية و الرقابة العمودية ل ن  ول 

 ذا ما ثااا الني ة النا بة واعية  ب   ي علقة لا ت و  فعالة  لا  قة ليسا آليةالعل

من جنة ، من جنة أ ر  ف   الني ة ،  وا بالمزاء الوي تستطيت توقيعه علد الح ا  

ممرد الالتفا   لد الوعود السابقة مت الح ا  أثرر من  النا بة لا بد أ  ترمن التمار 

و في ترميننم للأداءا  السابقة لا بد أ  ت و  الأولوية للمسائ  المؤسساتية المستقبلية ، 

 أو الشعارا  الحزبية أثرر من المسائ  المتعلقة بالسياسا  أو الأمزجة أو ال اريزما
1
  .

   مر   وا الوعي لد  الني ة النا بة يمع  الح ا  يقيمو  وزاا لسبر الآراء حوب أدائنم

و من فم يمدو  أ  اتيمة سبر الآراء تش   تنديدا جديا لنم 
2
. 

 

ف   للأمة أدوا  ثرير  يم ننا من  للنا أ  تقو  اعوجاج  ، أما في الشريعة ارسلمية

ف ما يوثر الأستاذ . شروط و  واب  شرعية درءا للفتنة ل ن وفلأ  تعزله   الحاثم أو

الدثتور عبد الله المسعري ، ف   للأمة أربت جنا  في محاسبة الحاثم الأولد  ي  

ردر منه من تررفا  ، الرااية  ي الأحزا  يمملي الشور  الوي ينبه الحاثم  لد ما 

الرالرة   ي جمت المسلمين  ، نني عن المن رالسياسية من  لب الأمر بالمعرو  و ال

من  لب عد  وسائ  ثالتعبير الحر ، الندوا  ، الخط  ، ال ت  ، الممل  ، الرحف 

الرابعة فني محاثم المبالم و ما تردرل من أح ا   المنة، أما ...، ارذاعة ، التلفزيو 

الحاثم  تر   لد  لت
 2
. 

 

 

 

Idem.
 1 

Idem.
 2 

3
 ، [على اينترنت ]  ،  تنظيم التجديد ايسلامي ،  الله المسعريمحمد بن عبد  

http://account0account.blogspot.com/2008/12/blog-post_4025.html   

( 11/11/2117صفحة أطلع عليها يوم )                                                   

http://account0account.blogspot.com/2008/12/blog-post_4025.html
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ي من مساءلة ، فعلو  علد ثوانا مريالبرلمااا  المنا  الفاعلة الرئيسية في ما تلع  

فددي المسدداءلة  ، بمعيددة القضدداء ، جنددة للمسدداءلة الأفقيددة فنددي أيضددا تلعدد  دورا محوريددا

 ير عدن أعمداب  ي دا العمودية  ذ ثريرا ما ي و  البرلما   و المنة التي  تقد  لنا التقار

 العموديدة سلسدلة المسداءلة، فدور البرلما  محوري  ذ  فدي  طدار  المحاسبة الأ ر 
1
. 

  ل دددن البرلمدددا  افسددده ي دددو  مو دددوعا للمسددداءلة مدددن طدددر  بددداقي المندددا  الأ دددر 

     للمحاسددبة ، فمددن حددل النددا بين أ  يتلقددوا مددن ممرلددينم شددروحا حددوب اشدداطنم البرلمددااي

نم لردال  أو  دد قدااو  أو مسدكلة مدا و عن أسبا  تردويت
2
 نداك طريقدة أ در  أقد   .

سددنويا أو بعددد ثدد  دور  مددن  عددن اشدداطاته العامددة ذيوعددا  ددي أ  ينشددر البرلمددا  تقريددرا

دوراته ، فعلد سبي  المراب ينشدر البرلمدا  الرومدااي فدي المريدد  الرسدمية تقريدرا عدن 

علدد شدب ة اراترادا تقريدرا سدنويا اشاطاته بعدد ثد  دور  ، و ينشدر البرلمدا  الفنلنددي 

فدد   التقريددر السددنوي يرسدد   لددد ثدد  منددزب فددي " الل سددمبرج " عددن أاشددطته ، أمددا فددي 

الدولة 
2
. 

 ندداك طريقددة أثرددر فاعليددة  ددي طريقددة المواجنددة وجنددا لوجدده بددين أعضدداء البرلمددا  و 

ل ددن يم ددن  اددا بينم ل ننددا طريقددة لا ترددل   لا فددي الدددوب ذا  ال رافددة السدد ااية القليلددة ،

لأامدوذج مدن  دلب مواجندة البرلمداايين اللدوب ذا  ال رافة الس ااية العالية أ  تقلد  دوا 

لنددا بينم علددد مسددتو  ثدد  مقاطعددة ااتخابيددة ،  ددول الرددور  مددن المحاسددبة و    ثااددا 

         سددا  ثيددتي" فدراليددة تبنددر للو لددة الأولددد طوباويددة  لا أانددا وجددد  تطبيقددا لنددا فددي 

 حيث يعقد اجتما  عا   ارج قبة البرلما  ينق  " *  Saint-Kitts et Nevis-و ايفيي

 

 

 

 

David BEETHAM , Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle : guide des
  1

 

bonnes pratiques, Genève, publié par l'Union Interparlementaire, 2007, p. 102. 

Idem.
2  

Idem. 
3 

         "  Saint-Kitts -سان كيتس" ولة صغيرة تتألف من جزيرتين على البحر الكاريبي ذما جزيرتا ذي د* 

 ". Nevis -نيفيس" و  
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مباشددر  علددد التلفزيددو  و الراديددو ، ثمددا ينقدد  مددويت البراددام  أسدد لة المتفددرجين عبددر 

ثوانددا الندداتف أو اراتراددا ، فنددول الطريقددة أفنددر  افسددنا ثكفضدد  وسددائ  المحاسددبة 

تمع  المواطن ينخرط مباشر  في الشك  البرلمااي و الشك  العا  عموما
 1
. 

 

الرور السابقة من المحاسدبة  نداك جدزاءا  يوقعندا الشدع  علدد الأعدوا   علو  علد

 ذ أ  عدد   مددتنا ااتنداءقبد   الااتخابيدةالعامو  المنتخبو  لع  أقسا ا  دو  انداء العندد  

 دول الردور  . اللحل قد لا يدؤتي فمدارل الااتخابي الاستحقاق تمديد الرقة بالمنتخبين في

و  حددد  مقاطعددا  ثندددا "    أو ندددا " القاسددية مددن العقوبددا  امددد ا فددي دولتددين  مددا 

          فدددي أو نددددا ،  . "   Colombie Britannique-ثولومبيدددا البريطاايدددة" المسدددما  

  الرفة النيابيدة عدن عضدو البرلمدا  ف اه يم ن أ  تسقمن الدستور ،  12و طبقا للماد  

 :للأسبا  التالية 

  ، فبو  عمز جسدي أو عقلي لد  عضو البرلما  يحوب دو  ممارسته لمنامه 

  يحدرا علدد مدن شدكاه أ  ارت ا  عضو البرلما  لخطك فدادح أو  تيااده بسدلوك

 ،  السخرية  ، ارحتقار أو من شكاه أ  يسم وفيفته بعد  المرداقية ، ال را ية

  بدو  سب  جدي (  يا  مستمر )  مرااه لنا بيه
2
. 

 

لع   ول الطريقة و    ثااا تمع  عضو البرلما  فدي تحسدي دائدم لحاجدا  اا بيده  لا 

 الااتخابدا رير حالة من عد  ارستقرار المؤسساتي عدلو  علدد التبدوير بتنبديم تقد  اأان

ا الندددا بو  رسدددقاط المزئيدددة و ثدددوا صدددعوبة التحقدددل مدددن صدددحة الطلبدددا  التدددي يقددددمن

 .نم ياا ب نالعضوية ع

 

 

 

 

Ibid., p. 103.
 1 

Ibid., p. 104.
 2 
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شدتد أجندز  الدولدة فندو  أما الوسيلة الأ ير  التي يتمتدت بندا المدواطن  زاء منتخبيده فدي

لددينم لتددولي عنددد  عصددوته الددوي يعبددر بدده عددن تمديددد الرقددة فددي اا بيدده أو قطددت الطريددل 

تنددم فاشددلة أو  يددر شددفافة أو مددا  لددد ذلددع مددن المرالدد  التددي قددد  ذا مددا ثااددا أداءامواليددة 

   علدد سدبي  المرداب ،. را ا المنتخ  ثافية لعد  تمديدد الرقدة فدي حدز  أو شدخص بعيندهي

عاقبا الني ة النا بة اليوااايدة حدز  باليواا  ،  4004اراتخابا  العامة لعا  و بمناسبة 

 ددا تبعددا للفضددائ  المتلحقددة التددي تبعددا المحددافبين ابددرا لل ضدد  العددار  الددوي اعترا

  الحز  و الأزمة الاقترادية المسدتمر  التدي لدم يسدتطت  دوا الحدز    دراج الدبلد منندا 

، Geórgios Papandréou   ( "1454-  )-جيورجيدو  بابااددريو" و فدي ذلدع قداب 

لقدددد صدددو  : "  رئددديي الحرثدددة الاشدددتراثية معقبدددا علدددد فدددوز حزبددده فدددي الااتخابدددا  

وادداايو  ليطلبددوا ت ييددرا جددوريا فددي بلددداا الي
1 

لااتخابددا  جددزاء لأداء ا، ف ااددا  ددول " 

 . الوي ثا  حاثما الحز  الوطني المحافظ

 

 تنظيم الوصوا للسلطة:  الفصل الثاني

 

 تعتمد طبيعة الررا  علد السلطة علد طبيعة العلقة بين النخ  السياسية الحاثمة

المشارثة السياسية ثما تعتمد علد أسا  الطابت الوي والقو  السياسية و م اايتنا في 

الررا  علد السلطة يتحدد ش   وطبيعة تعاق  القو  السياسية علينا ،  يتطبت به

التداوب أو التناو  علد السلطة عن عمل الديمقراطية ورسوخ قواعد ا  وبقدر ما يعبر

بيعية لعمز المؤسسا  وآلياتنا ، فا  الرورا  والااقلبا  تمر  اتيمة ط ومؤسساتنا

 يدل  التعاق  الروري والااقلبي علد. تنبيم عملية التعاق  علد السلطة السياسية عن

 

 

EUROPEAN RADIO NETWERK ( EURANET ), Election Night
1  

Greek voters punish incumbent government, [ en ligne ],  

http://www.euranet.eu/eng/Dossier/Election-Night/Greek-voters-punish-

incumbent-government  

( page consultée le 30/10/2009 ) 

http://www.euranet.eu/eng/Dossier/Election-Night/Greek-voters-punish-incumbent-government
http://www.euranet.eu/eng/Dossier/Election-Night/Greek-voters-punish-incumbent-government
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رثة النبا  السياسي في الررا  الاجتماعي وعد  حيادل  زاء مطال  المشا ااحياز

السياسية ، فالرورا  والااقلبا  ترتب  اشد الارتباط بتراعد مطال   السياسية للقو 

السياسية ، وعد  توفر المؤسسا  السياسية القادر  علد استيعابنا واا لقنا  المشارثة

قو  اجتماعية منبمة في  طار قو  سياسية ، مما يؤدي  لد  عف وتحل   وذلع لرال 

ي ويقود  لد تزايد اللموء للعنف ثوسيلة لتحقيل أ دا   ول السياس شرعية النبا 

الرقافة السياسية أو  عف قدرتنا علد فرا تسوية بين القو    ذ     يا  القو 

وسائ  العم  السياسي وآليا  فض النزاعا  السياسية  الاجتماعية المترارعة بشا 

اسية  زاء الررا  المؤسسا  السي يحوب دو  استقلب علد الأق  ، أو، يناب من 

وعد  السماح لنا بالمشارثة  مما يدفت احو قمت ث  قو  المعار ة الاجتماعي حتما

وامتلثه الفاعلية في التوس   التي تفترا وجو  استقللية النبا  السياسي ومؤسساته

النبا  السياسي عن  ، و  وا فا  عد  اافراب بين القو  الاجتماعية المترارعة

لا تيار أسلو   ي وعد  حيادل بين القو  الاجتماعية ينم عن الحاجةالررا  الاجتماع

الح م من جاا   التعاق  الروري والااقلبي من اج  تسلم السلطة والوصوب  لد مواقت

 .القو  السياسية

 

السياسية للبلد من ح ومة تزاوب  ، تتكلف الرور  في الأابمة السياسية الديمقراطية

 لد أبعاد ا عن السلطة في  قبنا وتنقد ا وتنافسنا وتسعد، ومن معار ة ترا السلطة

   جزءاً من النبا  دور  ااتخابية قادمة و من  ول الريرور  ت و  المعار ة

 . السياسي
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 لد  اية اناية الألفية الرااية ، أحرا بعدض التقدديرا  حدوالي مليدار اا د  فدي العدالم 

قددة تنافسددية يقومددو   بااتخددا   ممرلددينم فددي السددلطة بطري
1
،  يددر أ  بعددض التقددارير  

يشدير بكاده  4001عدن عدا   4004عدا  " فريدد   داو  " لاسيما التقرير الوي اشرته   

 14من  ول الدوب تعتبر حر  فدي حدين أ  %  21بلدا تناولتنا الدراسة  ف    14من بين 

فح م علينا التقرير بكانا  ير حر  %  44صنفا ثدوب حر  جزئيا أما % 
2
  . 

 

في ثرير من الدوب النامية طور الح ا  أسالي  عد  للتلعد  بالااتخابدا  لتحريفندا عدن 

مقردد ا مدن أجد  التخفدي وراء المشددروعية الشدعبية ، و يدر  الدبعض بكاده بخرددوص 

العالم العربي ف   الااتخابا  لا تعدو أ  ت و  ش ليا  في  ال  البلدا  العربيدة  ذ أاندا 

مقراطي فضل عن الحديث عن تحوب ديمقراطي في الح م لم تؤد  لد أي ااتقاب دي
2
. 

 وا الفر  يراد له أ  ي و  محاولة لتمييز الااتخابدا  الحقيقيدة عدن تلدع التدي يدراد لندا 

أ  ت دو  وسدديلة للتلعدد  بكصددوا  النددا بين ، ف مددا تددم بيددا  تنبدديم السددلطة فددي الفردد  

طية للوصدوب للسدلطة فدي محاولدة السابل ، يند   وا الفر   لد بيا  الطريقة الديمقرا

لاسددتتما  جمددت المعددايير القااوايددة الأساسددية للح ددم الددديمقراطي و ذلددع فددي  ضددم فدديض 

 زيددر مددن ترددنيفا  الددديمقراطيا  بدد  و ثددم  زيددر مددن الأابمددة التددي تبنددر بددالزي 

                      "شبه ديمقراطيا " أو " ديمقراطيا  مزيفة " الديمقراطي ثتلع المسما  

     

 

 

Richard Rose, ed.,  International Encyclopedia of Elections, Washington, 
 1   
 

D.C., CQ Press: a division of Congressional Quarterly Inc. 2000, p. XIX. 

Arch PUDDINGTON , Freedom in the world 2009: setbacks and resilience,  
2
             

[ en ligne ],  

http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/FIW09_OverviewEssay_Final.pdf      

( page consultée le 01/11/2009 ) 

2
،  المسةتقبل العربةي،  «مقدمة نظريةة : منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية  »برذان غليون ،  

 .42-29. ، ص( 1779نوفمبر  )  212عدد  
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            "الددددنبم التسددددلطية التنافسددددية " أو حتددددد  " التسددددلطية الااتخابيددددة "  يسددددمد   أو مددددا

التفرقددددة بددددين الااتخابددددا  الديمقراطيددددة والااتخابددددا   يددددر ، ف" الددددنبم النمينددددة " أو 

الديمقراطية تبين الحد الأدادد الدوي علدد ابدم الح دم الوصدوب  ليده حتدد يم دن وصدفنا 

 النبر  لينا علد أانا في طريقنا  لد الديمقراطية –علد الأق   –بالديمقراطية ، أو 
1
.  

 

                                 وا الفر  يراد له أيضا أ  ينطوي علد حلقة الوص  بين تلدع الدديمقراطيا  الراسدخة

( Cosolidated Democracies )  و الددديمقراطيا  الناميدددة( Emerging 

Democracies )  بحددث مسددكلة التحددوب الددديمقراطي فددي العددالم سددواء فددي ، لددولع فدد  

أصقا  من أمري ا اللتينية أو  فريقيا أو العالم العربدي قدد يلقدي ب ريدر مدن الضدوء علدد 

أسبا  و شدروط التحدوب الدديمقراطي و ثدوا آلياتده و آفاقده المسدتقبلية لاسديما فدي القدار  

اسدة الحدالا  دو  الوقدو  فدي  طدك ارفريقية و العدالم العربدي ممدا يتدي  الممداب فدي در

 .التعميم 

 

لأج  ذلع ينقسم  دوا الفرد   لدد مبحردين ، الأوب  دو الااتخابدا  الديمقراطيدة و الردااي 

 .يبحث التحوب الديمقراطي 

 

 

 

 

1
  :أنظر مثلا  

- Larry DIAMOND, « Thinking About Hybrid Regimes »  , in Journal of 

Democracy            

   ( February 2002 ), p. 21-35. 

- Andreas SCHEDLER, « The Menu of Manipulation » , in Journal of Democracy    

  ( February 2002 ), p. 36-50. 

- Steven LEVITSKY and Lucan A. Way, « The Rise of Competitive 

Authoritarianism » in  Journal of Democracy ( February 2002 ), p. 51-65. 
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 الديمقراطية الانت ابا : المبحث الأوا 

 

قب  البحث في الااتخابا  الديمقراطية ، يم  أولا تعريف الااتخابا  و من فم بحث 

متطلباتنا و مقاصد ا و معايير ديمقراطيتنا ، فقد حاوب بعض الباحرين و ت تعريفا  

، "  Jean KIRPATRICK-ريعجو  ثيربات" محدد  للاتخابا  الديمقراطية مننم 

السفير سابل للولايا  المتحد  الأمري ية بالأمم    المتحد  ، الوي يعر  الااتخابا  

 انا تعددية ، دورية ...الااتخابا  الديمقراطية ليسا فق  رمزية: " الديمقراطية ثمايلي 

ارو  من ، مفتوحة و انائية ، فالمسؤولو  الرئيسيو  عن القرارا  دا   الح ومة يخت

طر  مواطنين يم ننم أ  يبنروا حرية ثبير  في النقد  زاء السلطا  ، مت حقنم في 

اشر اقد م و اقتراح  يارا  أ ر   
1
." 

 

من أبرز الأعماب في  طار تحديد معايير الااتخابا  الديمقراطية وأثرر ا شمولاً ما قا  

لااتخابا  العامة وآ رو  ، فا(  -David Butler  ") 1442 -ديفيد باتلر" به 

حل الترويا العا  ل   المواطنين البال ين : الديمقراطية تستند  لد شروط ستة ،  ي 

، دورية الااتخابا  وااتبامنا ، عد  حرما  أي جماعة من تش ي  حز  سياسي أومن 

الترش  للمناص  السياسية ، حل التنافي علد ث  مقاعد الممالي التشريعية ، حرية 

  الااتخابية بطريقة لا يحر  فينا القااو  ولا وسائ  العنف المرشحين من  دار  الحمل

 أ  يعر وا آرائنم وقدراتنم ولا تحر  النا بين من مناقشة تلع الآراء ، و ثوا تم ين 

 النا بين من اردلاء بكصواتنم وس  جو من الحرية والسرية ، وفرز الأصوا 

 

 

 

 

Sako GERVAIS, Les droits de l'homme à l'épreuve : cas de la crise ivoirienne du 19 
1 

septembre 2002, Paris , l'Harmattan, 2008, p. 67. 
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و علانا بشفافية ، علو  علد تم ين المنتررين من مناصبنم السياسية حتد وقا 

الااتخابا  التالية 
2
 . 

 

رئيسيين ، الأوب  و                    بش   عا  تدور مضامين الااتخابا  الديمقراطية حوب معيارين 

حرية الااتخابا  ، أي  رور  احترا  حريا  الأفراد وحقوقنم الرئيسية ، والرااي  و 

ازا ة عملية  دار  الااتخابا  ،  ير أ  التمار  المعاصر  للدوب الديمقراطية تشير 

ديمقراطية ،  ذ  ي   لد أ  الااتخابا  الديمقراطية التنافسية لا تمر   لا في ابم ح م

ثما تعد . آلية من آليا  تطبيل المباد  الرئيسية للديمقراطية ، وليسا  دفاً في حد ذاتنا

الااتخابا  الديمقراطية شرطاً  رورياً وليي ثافياً لنبم الح م الديمقراطية ، فممرد 

، من  نا   جراء الااتخابا  الديمقراطية لا يعني أ  ابا  الح م أصب  اباماً ديمقراطياً 

ف    وا المبحث يتناوب  وا المو و  من  لب الوقو  علد متطلبا   جراء 

ومعايير ( المطل  الأوب ) الااتخابا  الديمقراطية و المقاصد التي تربو  لينا 

 (. المطل  الرااي ) الااتخابا  الديمقراطية 

 

 متطلبا  و مقاصد الانت ابا  الديمقراطية:  المطلب الأوا

 

ل ذثرل ، ف   الااتخابا  ليسا أمرا مبدئيا تنطلل منه الديمقراطية ، ثما أانا ثما سب

ليسا  اية في حد ذاتنا للديمقراطية ، ب   ي أدا   امة في صنت الديمقراطية  ذا ما 

 .توفر  لنا جملة من المطال  و ثااا تند   لد تحقيل جملة من ال ايا  

  الديمقراطية في فر  أوب يعقبه فر  فا  يتناوب المطل  الحالي متطلبا  الااتخابا

 .يتناوب المقاصد

 

 

1  David BUTLER, Howard R. PENNIMAN and Austin RANNEY, Democracy at
  
 

the polls: a comparative study of competitive national elections, Washington and 

London: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981, p. 2-3. 
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 المتطلبا  :  الفرع الأوا

 

لع  جو ر ابا  الح م الديمقراطي  و تنبيم السلطة بطريقة ديمقراطية من جنة ، 

وتم ين المواطنين من المشارثة في عملية صنت القرارا  السياسية من جنة فااية ، 

، و ول الأمور الرلفة  ي ما  وتنبيم علقة مؤسسا  الح م بالمواطنين من جنة فالرة

يضمنه ارطار الدستوري لولع النبا  ، أو ما يم ن تسميته     بالدستور الديمقراطي 

الوي    طبُقا اروصه القااواية في الواقت ، صار من اليسير وصف ابا  الح م بـكاه 

 .ديمقراطي 

 

رئيسية يم ن تلخيص مضامين ذلع ارطار الدستوري الوي يحدد المتطلبا  ال

للاتخابا  الديمقراطية في الأسي العامة الرئيسية للديمقراطية ، والتي تدور في 

، المشارثة في عملية صنت القرارا  السياسية و رابطة  ممملنا حوب مبدأ ح م القااو 

 .المواطنة 

 

يتعلل مبدأ ح م القااو   بتنبيم عملية اتخاذ القرارا  وعم  مؤسسا  الح م أي تقييد 

الح ومة بدستور يخضت له الح ا  والمح ومو  علد قد  المساوا  ويوفر آليا   سلطة

محدد  لرنت القرارا  وأ ر  للمساءلة السياسية ، قيا  ابا  قضائي مستق  لحماية 

مبدأ ح م القااو  وصيااة حريا  الأفراد وحقوقنم والنبر في مد  دستورية القوااين ، 

اسيين المنتخبين الوين يمارسو  وفيفة السلطة  وا فضلً عن  ما  عد   ضو  السي

السياسية لسيطر  أو مراقبة  ي ا   ير منتخبة ثالمؤسسا  العس رية أو الأمنية أو 

الدينية ، وثوا مبدأ الفر  بين السلطا  التشريعية والتنفيوية والقضائية أو علد الأق  

 ولة ،   افة علد تقسيم العم  علد أجنز  يختص ثل مننا بوفيفة من وفائف الد
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وجود آليا  للتواز  بين تلع السلطا  
1
ث   ول المتطلبا  تم تفريلنا في الفر  . 

السابل ل ننا توثر  نا  يمازا لعطفنا علد المتطلبا  الموالية و لربما ي و  مناسبا 

   القااو   و تحديد Kant  ( "1942-1102  " : )-ثاا " التوثير بمقولة للفيلسو  

ث  واحد بشرط  تفاق ذلع مت حرية المميت لحرية 
2

فبخضو  المميت بطريقة ." 

متساوية لتشريت عا  ف   المواطنين يتفقو  ب   حرية علد  تحديد حرياتنم الطبيعية 

" Véronique Zanetti-فيروايع زاايتي" ثما تقوب 
 2

 . 

 

دأ التداوب أما المشارثة في صنت القرارا  السياسية ، فنو مبدأ يرتب  باعتماد مب

السلمي للسلطة السياسية وحل ثافة القو  السياسية في التنافي علد مقاعد الح م ، 

وذلع من  لب ارستناد  لد سياد  الشع  الوي  و مردر ث  السلطا  ، وأ  

الح ومة تقو  بممارسة مبا ر السلطة بند  تحقيل المرلحة العامة للمواطنين وليي 

   حرما  الشع  من التنافي علد أي من . معين تحقيل مرال  ف ة ما أو حز  

المناص  التنفيوية أو التشريعية يتناقض مت مبدأ ثو  الشع   و مردر السلطة ،  ثما 

 . أ  حرما  المنتخبين من ممارسة بعض سلطاتنم يتناقض مت  وا المبدأ

 

و     صور  تنطوي  علد علقتين بين الشع " ثاا  " من الناحية الفلسفية ، يرسم 

 ما الحاثم " الممنورية " قطبين لف رته عن " ثاا  " يرنت  .الحاثم ترنعا  مفارقة 

و الشع  ، الف ر  الأولد مطلقة تعني أ  ف ر  التمري  ترنت فرل جوريا بين الحاثم و 

المح و  متد تم ا تيار الأ يرين  للحاثم فل ي و  للشع   لا  بداء الآراء ، أما الف ر  

 ني الرااية ف

 

1
     ، (  1775ماي ) 175، عدد  المستقبل العربي، "من أجل المستقبل؟... ما العمل"علي خليفة الكواري ،  

 .91-91. ص

Véronique ZANETTI, L'intervention humanitaire : droit des individus, obligations 
2 

des Etats, Genève, Editions Labor et Fides, 2008, p. 66. 

Idem.
3 
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 تسدددا مية تم دددن الشدددع  مدددن أ  يشدددارك مباشدددر  فدددي صدددنت القدددرار ، فدددالف ر  الأولدددد

 رورية لي و  الحاثم مسدتق  و تتحقدل عدالدة الدولدة و الراايدة  درورية للحفداف علدد 

  السددلم فبدددو  ذلددع يبقددد  يددار الحددر  الددوي  ددو  يددار يضددت وجددود الدولددة ذاتنددا علددد

المحع 
1
ي قردر دور الشدع  فدي ممدرد  بدداء الآراء فدي ثدا  م اليدا فد" ثداا  " لعد  . 

   الأحواب العادية ل ن القااو  الو عي المقدار  يطالعندا بكمرلدة عدد  عدن تدد   الشدع  ،

و لو بعد ا تيارل لح امه ، و لع  سويسرا من أفض  الأماثن لضر  مر   ول الأمرلدة ، 

 فالشع  له أ  يقترح قوااين أو يعترا علد قوااين
2
. 

 

شار   لد أ  مبدأ أ  الشع   و المردر الننائي للسلطة لا يعني  يا  أية تمدر ار

مرجعيا  عليا ، ففي الديمقراطيا  ال ربية المعاصر  ، علد سبي  المراب ، فمة 

لا يستطيت النوا  تماوز ا وسن تشريعا   -أعلد من الدساتير  -مرجعية عليا

اريديولوجية الليبرالية ، التي جاء   تتعارا مت مبادئنا العليا وقيمنا الأساسية ، و ي

في ممموعة من الوفائل التاريخية ث عل  حقوق اراسا  والمواطن الفراسي و عل  

تضم الآليا  التي طوُر   ناك بند  و ت الضواب  اللزمة . الاستقلب الأمري ي 

ليا التي و ت دساتير لا تتناقض مت المرجعية الع: لنوا المبدأ أمرين رئيسيين ،  ما 

تستند  لينا تلع الدساتير، وتبني الرقابة علد مد  دستورية القوااين وعد  تناقضنا مت 

 .مباد  وفوابا المرجعية العليا

 

 

 

Emmanuel KANT, Vers la paix perpétuelle, introduit, traduit et annoté par M. 
1 

MARCUZZI, Paris, Librairie philosophique : J. Vrin , 2007, p. 158-159. 

2
على ] ، ( 2111جويليا ,  57عدد ) مجلة النبأ  «  واقع الفدراليا  و ايتحاد الفدرالي  »علي الشمري ،  

 ، [ اينترنت  

http://www.annabaa.org/nba59/fidralia.htm    

 ( 11/11/2117م صفحة أطلع عليها يو) 

 

http://www.annabaa.org/nba59/fidralia.htm
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مسكلة المرجعية التي لا يمد ال ربيو  حرجا مننا قد يمدو  لنا ااتقادا  جمة  ذا ما 

تعلل الأمر بارعتقادا  التي لا تتلء  مت العلمااية  ذ يم ننا أ  الخص في ش   قيا   

           ارسل  ، العلمااية: الاعتقادا  الأثرر فبوتا حوب العلقة بين  المفا يم الرلفة 

و الديمقراطية  ،  وا القيا  يتمر  في ثو  ارسل  لا يتوافل مت العلمااية ، و أ  

العلمااية  رورية للديمقراطية و بالتالي ف   ارسل  لا يتوافل مت  الديمقراطية 
1
 .   

 ول النتيمة الأ ير   ي حريلة ترورا    اط ة عن ث  معند من المعااي الرلفة 

بسيطة و مطلقة لنا افي  المعند لد  المميت "  références " سا مراجتالتي  ي لي

                  لأانا مح  اقان و لولع ف   أطروحتي بنوا الردد أ  الاستخدا  الدلالي

 "sémantique   "الفو وي أات  عددا من المشاث  الاصطناعية. 

 

العربي أ  يتعارا مبدأ أ  ثما تمدر ارشار   لد أاه ليي من المترور في العالم 

الشع   و مردر السلطة مت القيم الأساسية والمباد  العليا للشريعة ارسلمية والقيم 

والعادا  المحلية ، التي قد تش   المرجعية العليا لنبم الح م في  ول البلدا  فتؤسي 

ابا  الدساتير علد تلع القيم العليا والمباد  الرئيسية وفوابا الممتمت ، ويو ت 

علد بقية  الشع   مراجعة قضائية فعّاب يقف حائلً دو  تسل  ف ة أو جماعة معينة
2
 . 

 

 

 

 

Abdou FILALI-ANSARI, » Islam, Laïcité, Démocratie «, in Pouvoirs : revue 
1 

française d’études constitutionnelles et politiques,  n°104 (  janvier 2003 ) , Paris, 

Seuil, janvier 2003, p.5.  

2
مركز دراسا  ، « كيف تكون الشريعة ايسلامية مرجعية لحزب سياسي معاصر؟  »عبد الفتاح ماضي ،  

 ،[ على اينترنت ]، الظاذرة ايسلامية

 http://www.islamismscope.com/index.php?art/id:100    

11/11/2117صفحة أطلع عليها يوم   ( ) 

http://www.islamismscope.com/index.php?art/id:100
http://www.islamismscope.com/index.php?art/id:100
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أما تنبيم علقة مؤسسا  الح م بالمما ير علد أسا  رابطة المواطنة ، فولع يعني 

تمتت ثافة ف ا  الممتمت ب افة الحقوق والواجبا  علد قد  المساوا  وتساوي فرص 

البال ين بل أي ش    المشارثة في عملية صنت القرارا  السياسية أما  ثافة المواطنين

من أش اب التمييز علد أسا  الأص  أو الل ة أو العرق أو الدين أو المو   أو الم ااة 

فضل عما تقد  ، لا بد من وجود  مااا  . الاجتماعية أو الاقترادية أو السياسية

لحريا  الأفراد وحقوقنم السياسية والاقترادية والاجتماعية ، و مااا  دستورية 

 وا يعني أ  . ية لحماية حريا  وحقوق الأقليا  والف ا  الضعيفة في الممتمتوقااوا

ارطار الدستوري الديمقراطي يمع  من قاطني دولة ما مواطنين يتمتعو  بحقوق 

وواجبا  متساوية وفرصاً مت اف ة للمشارثة في صنت القرارا  السياسة وتولي 

 . را  الح ا  المناص  العامة وليسوا ممرد رعايا يخضعو  لقرا

 

 المقاصد:  لفرع الثانيا

  

استنادا  لد ارطار الدستوري الديمقراطي السابل ارشار   ليه ، و لد تمار  

الديمقراطيا  المعاصر  ، ف اه يم ن القوب أ  الااتخابا  التي تشند ا الديمقراطيا  

من  لب . المعاصر  ليسا  دفاً في حد ذاتنا ، و اما  ي آلية لتحقيل مقاصد أعلد

النماذج التي تم التعرا  لينا للديمقراطية ، تم ن ملحبة أ  الااتخابا  في 

الديمقراطية الأفينية القديمة لم ت ن  دفا أو مقردا بحد ذاتنا بقدر ما  ي ترمي  لد 

 ايا  لاسيما الحيلولة دو  الط يا  و  وا ما تم بيااه في م ااه من الفر  الأوب من 

 ول الدراسة ، فنول وفيفة تتفل فينا أفينا القديمة مت الديمقراطية البا  الأوب من 

أما في روما القديمة ف ااا الااتخابا  ، ثما تم بيااه أيضا في افي الفر  . الليبرالية 

 الموثور ، ترمي  لد  ايا  أيضا لاسيما تحقيل ر ا الشع  عن الح م القائم و فرل 
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أما  اية الااتخابا  في القرو  الوسطد لد  .    لنزا  سياسي بين المتردين للمناص

الممالي ال نسية ف ا   دفنا ثشف العناية ارلنية التي تحي  بشخص ما و تمع  

 الااتخابا  تر  في صال  فوزل بالمنر  ثمنر  البابوية مرل
1 

 . 

 

بالر م من أ  الااتخابا  تعد مو وعا محوريا في مختلف النبريا  الديمقراطية  لا 

أ  دور ا يتموج تبعا للنموذج الديمقراطي ، فالنموذج الأفيني مرل يختلف عن النموذج 

النموذج الليبرالي يختلف عن النموذج الاشتراثي و   وا ، ل ن ، برفة الرومااي و 

عامة يم ن القوب أ  الدور الأساسي للاتخابا  في عالمنا المعاصر  و جع  ابا  

  بالمعند السلبي  ذ أاه لا يم ننا القوب عن ابا  سياسي سياسي ما ديمقراطي علد الأق

لا يتوس  الااتخابا  للوصوب للح م بكاه ديمقراطي 
2

ل ن من  ول الوفيفة ال لية . 

تكثيد مبدأ سياد  الشع  في  طار : يم ننا تفري  وفائف فااوية أ ر  لاسيما أبرز ا 

اعا  السياسية بطرق سلمية ، الديمقراطية النيابية ، تنري  الح ا  ، تسوية الرر

 .محاسبة الح ا  ، التمنيد السياسي ، الترقيف السياسي 

 

الااتخابا  الديمقراطية تقو  بوفيفة تكثيد مبدأ سياد  الشع  في  طار الديمقراطية 

النيابية وذلع من  لب  تاحة الفرصة أما  النا بين لممارسة أفنر صور المشارثة 

لقرارا  ، و و الاقترا  العا  ،  وا يعني أ  الح ومة تستند السياسية في عملية صنت ا

 في ممارسة مبا ر السلطة  لد عنرر التفويض الشعبي ، أي أ  الح م ليي حقاً  لنياً 

 

 

 

 

 

Richard S. KATZ, Democracy and elections, Oxford, Oxford University Press,
 1

 

1997, p. 19.  

Ibid., p. 101.
 2 
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النبم الريوقراطية ، وليي حقاً موروفاً ثما في النبم الورافية ، ثما أاه لا يتم ثما في 

من  لب القنر وال لبة ثما في النبم العس رية والدثتاتورية ، فبنوا يتحقل الفر  بين 

شخص الحاثم وبين السلطة التي  ي وفيفة يؤدينا الح ا  لحسا  المما ير وبتفويض 

نا ب ير قبوب من المح ومين ، بنوا أيضاً يم ن التمييز بين النبم مننم وليي مِلإ اً يتولوا

الديمقراطية و ير ا من ابم الح م المستبد  
1
.   

 

   الرب  بين مبدأ سياد  الشع  والااتخابا  يؤثد وفيفة  ول الأ ير  في تبرير الح م 

فضة للمشارثة القائم و يشمت المواطنين للمشارثة في الحيا  السياسية لأ  النس  المنخ

في الااتخابا  تدعو للقلل فولع يضت مشروعية النبا  السياسي علد المحع ، مراب 

 1444ذلع المشارثة الضعيفة لااتخا  البرلما  الأوروبي عا  
2
، ففي  ول الااتخابا   

في حين %  91وصلا اسبة الممتنعين عن الترويا في الممل ة المتحد  مرل  لد 

 %  24ة للمتنا  ل   بلدا  ارتحاد   قدر  النسبة المتوسط
2
. 

 

 

 

 

 

 

1
 ، [ على اينترنت ] ،  اللجنة العربية لحقوق اينسان، « مفهوم الانت ابا  الديمقراطية  »عبد الفتاح ماضي ،  

http://www.achr.nu/art220.htm#_ftn14 

                                                                  ( 11/11/2117عليها يوم صفحة أطلع ) 

Peter W. Winfield,Ray Bishop,Keith Porter, Core management : for students and 
2 

practitioners, Oxford, Elsevier,  2
nd

 ed., 2004,  p. 417. 

  Abel  FRANÇOIS , Les élections européennes : participation faible et poids des 
3 

déterminants nationaux,  [en ligne],  

http://ses.telecom-paristech.fr/francois/publications/Euro%20Compa.pdf                                   

( page consultée le 02/11/2009 ) 

http://www.achr.nu/art220.htm#_ftn14
http://ses.telecom-paristech.fr/francois/publications/Euro%20Compa.pdf
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ل نه و    ثااا الااتخابا  يفترا فينا أ  ت ر  سياد  الشع   لا أانا قد ت و  وسيلة 

للنخبة التي في الح م في أ  تتلع  بالرأي العا  من أج    فاء  الة من المشروعية 

المؤبد  علد ح منا 
1
. 

 

  الشع  بحل الشعو  في تقرير مرائر ا وتحديد من يح منا عبر يرتب  مبدأ سياد

صناديل الااتخا  دو  تكفير مباشر أو  ير مباشر من أي فرد أو ممموعة من الأفراد 

من دا   الممتمت أو من أية قو      أو  ي ة  ارجية ، لنوا ف   محاولا  بعض القو  

ر  أمر يتنافد مت مبدأ الااتخابا  الدولية التكفير في اتائ  الااتخابا  في دوب أ 

الديمقراطية ، من ذلع محاولة الولايا  المتحد  الأمري ية التحديد المسبل لنتائ  

صناديل الاقترا  في بعض الدوب العربية بحيث تستبعد بعض التيارا  ، و تعد 

ومقاطعتنا لح ومة السلطة الفلسطينية التي ش لتنا حرثة حما  في أعقا  فوز ا 

من الأمرلة الدالة  4001 لبية في ااتخابا  المملي الوطني الفلسطيني في يناير  بالأ

علد ذلع 
2
. 

 

يتم من  للنا تنري  الح ا  الوين ي واو    توفر الااتخابا  الديمقراطية الطريقة التي

مسؤولين أما  من اربنم ، وذلع من  لب ااتقاب السلطة  لد المرشحين الفائزين في 

و تمدر ارشار   لد أ  ممارسة حل الترويا في ااتخابا  حر  وازينة الااتخابا  

امتد في معبم دوب ال ر  المعاصر  لد ال رير من الني ا  والمؤسسا   ير السياسية 

حاب مؤسسا  الأعماب والأادية الاجتماعية ومنبما  الممتمت المداي ، ففي الولايا  

    ب يتم ا تيار م عن طريلالمتحد  وحد ا فمة أثرر من ارف مليو  مسؤو

الااتخابا  
2
 . 

 

Peter W. Winfield et al., loc. Cit. 
1 

2
 .عبد الفتاح ماضي ، مرجع سابق ، نفس الصفحة  

Rod Hague and Martin Harrop, Political Science: A Comparative Introduction, 
3
   

3
rd

 ed.,  New York,  Palgrave, 2001, p.  131. 
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يفة الرالرة التي تحققنا الااتخابا   ي  تسوية الرراعا  السياسية بطرق سلمية الوف

حيث توفر الااتخابا  آلية للتداوب علد السلطة وت يير مرثز القو  و م ااية تقلد قو  

المعار ة  الح م بدلاً من الح ومة القائمة ، أي أ  الااتخابا   ي آلية لتسوية 

الحديرة بطرق سلمية ، و ي تؤدي  لد قبوب ثافة  الرراعا  السياسية في الدولة

المتنافسين علد المناص  السياسية المختلفة اتائ  الااتخابا  والتسليم بشرعية الفائزين 

 . لاسيما المتنافسين الخاسرين في الااتخابا 

 

النبا  الديمقراطي في عالمنا المعاصر لا يسم  بت يير الح وما  بطرق  ير الاحت ا  

لبية أصوا  النا بين ، ثالااتقاب العنيف للسلطة بااقل  عس ري أو فور   لد أ 

مسلحة بش   مباشر، ثما لا يم ن  قراء ح ومة جاء  با تيار النا بين في ااتخابا  

حر  وازينة بش    ير مباشر ثما دأبا المؤسسة العس رية الترثية علد القيا  به أثرر 

في أثرر من مر 
 1
. 

 

        ير الديمقراطية ، فتتسم الااتخابا  بك  اتائمنا ت و  معروفة أما في النبم  

    مسبقاً ، وليي فمة  م ااية لت يير مرثز القو  السياسية ، وذلع ليي لربا  آراء

    النا بين و دراثنم للبدائ  المطروحة ، و اما اتيمةً للآليا  التي يطُور ا الح ا 

  التر ي  والعنف ومنت النا بين من اردلاء للتكفير علد أصوا  النا بين    ب

      أو بالتر ي  وشراء الأصوا  ، أو بالتلع  في اتائ  الااتخابا  ،  بكصواتنم ،

     أو بالتشبث بالسلطة وتما   مقرد تداوب السلطة بحمة عد  وجود بدي  لرال 

             و الح م أو  دعاء معادا  قو  المعار ة لمباد  الديمقراطية وذلع ثما

 عرفنا يتناقض تماماً مت الديمقراطية التي في أثرر من بلد عربي ،  وا ثله الحاب

 

 

 

1
 .عبد الفتاح ماضي ، مرجع سابق ، نفس الصفحة 
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علد أانا  عطاء النا  فرصة قبوب أو رفض الح ومة القائمة " شومبيتر " 
1
ير    .

ب لع  دورا في تكصي  ف ر  لد  البعض بك  العام  الاستعماري في ثرير من الدو

الح ا   ي أانم ليسوا بحاجة  لد وثالة من طر  الشع  ليرلوا للح م أو  ليبقوا فيه 

بقدر ما  م بحاجة  لد القو  و التم ن من تقنيا  التلع  بكصوا  النا بين و اشر 

ا  حيث ثااا الااتخاب 1915و     1870بين عامي"  اييتي " الفساد ثما  و في دولة 

معروفة النتائ  
2
علو  علد ذلع ف   مر   ول النبم الفاسد  لا تتور  عن التلع  .  

 -بالنروص القااواية في مماب الااتخابا  ، فمن الرع  أ  اترور أ  اباما حاثما 

" لا يف ر في  أ  يبحث عن حلوب لمحاولة   -عندما يع ف علد و ت قااو  ااتخابي 

الااتخابا  " رب 
2
 .   عقبة ثبير  للمعار ة    سم  لنا بالوجود أصل و وا يش 

 

الوفيفة الرابعة  ي محاسبة الح ا  ومساءلتنم وقا الااتخابا   ذ من  لب تقويم 

برام  المتنافسين قب  الااتخابا  ، أو عن طريل م افك  أو معاقبة السياسيين  ذا ما 

مقاصد الااتخابا  الديمقراطية أرادوا الترش  لمر  أ ر  ف   ذلع يعُد واحداً من أبرز 

في النبم النيابية المعاصر  وأحد الآليا  الرئيسية التي يم ن من  للنا التكثد من أ  

الح ومة المنتخبة تستمي  بااتبا  لمطال  النا بين وترعد مرالحنم المختلفة 
4
 ، 

ل نه ثما تم بيااه في المبحث السابل ف   المساءلة لنا عد  أوجه  ير ممرد تمديد الرقة       

 .أو عد  تمديد ا بمناسبة تمديد الاستحقاقا 

 

1
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة 

Leslie J.R. PEAN, Haïti : économie politique de la corruption , l'Etat Marron  
2
         

( 1870- 1915 ),  Tome II, Paris, Maisonneuve & Larose, 2005,  p. 117. 

André VIOLA, » Droit électoral : une question technique à fort enjeu politique «,  
3
 

in Droit Prospectif : revue de recherche juridique, Marseille,  Presses Universitaires 

d’Aix Marseille, n° XXVIII,  2003-4, p.2823. 

Robert E. Goodin, » Accountability, elections as one form of holding officials 
4
 

accountable for their actions  « in Rose, International Encyclopedia of Elections, 

Washington D.C., CQ Press,  2000 p.2-3. 

http://www.achr.nu/art220.htm#_ftn24#_ftn24
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سا  الدولة  و ت وين اعتقاد بك  الااتخابا  تمبر    أحد دواعي الرقة في مؤس

السياسيين علد أ  ي واوا متماوبين مت النا بين و  وا لا يتكتد دو  امتنا  شراء 

      في ث  من الأرجنتين* بنوا الردد أجري استطل  . الأصوا  بكي وسيلة ثااا 

ابية   و قد وجد بك  و الم سيع حوب أسبا  دعم النا بين لحز  ما في دائرتنم الااتخ

سب  الدعم يرجت  لد الأداء السابل و البرام  المطروحة أفناء الحملة الااتخابية أثرر 

من تكفير الخدما  الر ير  التي يقدمنا الحز  لأبناء الدائر  
1
، فنوا يعد مؤشرا جيدا  

 .علد أداء الااتخابا  لوفيفتنا في محاسبة الح ا  في البلدين مو وعا الاستطل 

 

تقو  الااتخابا  الديمقراطية بدور تعبوي عا  ، فني مردر رئيسي من مرادر التمنيد 

في النبم الديمقراطية المعاصر  . السياسي ووسيلة  امة من وسائ  المشارثة السياسية

عاد  ما يقو  السياسيو  وقاد  الأحزا  وال ت  الااتخابية بمنمة ا تيار المرشحين 

اد البرام  السياسية لمواجنة المش ل  والتحديا  العامة التي للمناص  السياسية و عد

تواجننا ممتمعاتنم لوا فالااتخابا  تلع  دوراً محورياً في  عداد وتدري  السياسيين 

والقاد  وتك يلنم لمناص  أعلد ، الأمر الوي يسُنم في تمديد حيوية الممتمت ويضمن 

 .لقرارا مشارثة عناصر جديد  في و ت السياسا  وصنت ا

 

يمر  الاتراب بمختلف آلياته ووسائله أدا  فاعلة ، فتمند الأحزا  السياسية و ير ا 

 للمشارثة في العملية الااتخابية لتوفيف ث  وسائ  الاتراب من أج  تكثيد صيغ

 

 

 

 

 . أجرى الاستطلاع صاحبا الكتاب بمعرفتهما ال اصة * 

Matthew R. CLEARY  and Susan C.STOKES, Democracy and the culture o f
  1

 

skepticism: political trust in Argentina and Mexico, New York, Russell sage 

foundation, 2006, p. 97-99. 
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مشارثة التعب ة " و " مشارثة التكييد " الشراثة السياسية التي أ و  في ممملنا ش   

لبراام  وسياق ااتخابي معين " 
1
. 

 

شارثة السياسية جو ر الممارسة الديمقراطية  لا أ  تحقيقنا علد صعيد تعتبر الم

الواقت العملي يتطل  توافر المؤسسا  اللزمة لضما  مشارثة سياسية فعلية ، ف ذا 

الممتمت  اتمهامحا في ت ييف المؤسسا  الدستورية مت مستو  المشارثة السياسية ، 

لأ  ي و  له دور المشارك السياسي الفعابً 
2
. 

 

الترقيف السياسي  و الوفيفة الأ ير  الموثور   ا نا و ليسا آ ر وفيفة للاتخابا  

مت وسائ  وقنوا   -حيث تقو  الااتخابا  الديمقراطية بدور ترقيفي عا  ، فني تشارك 

في ترقيف المواطنين بالمسائ  المترلة بالعم  العا  والشؤو  السياسية قب   -أ ر  

ابا  ، وذلع من  لب  ذاعة و عل  البرام  المختلفة للمرشحين وأفناء عملية الااتخ

والأحزا  ، ومواد الدعاية الااتخابية  لب فتر  الااتخابا  ، الأمر الوي يتي  الفرصة 

أما  المما ير للإطل  علد ومناقشة المش ل  والتحديا  التي يواجنوانا ، ولوا ففي 

ة طردية بين مستو  الوعي والرقافة والتعليم الدوب الديمقراطية المعاصر   ناك علق

من جنة ومستو  المشارثة في الااتخابا  من جنة أ ر  ،  ير أ   ول العلقة ليسا 

حتمية و مراب ذلع اسبة المشارثة الضعيفة جدا في ااتخابا  البرلما  الأوروبي لعا  

 .و  وا ما تما ارشار   ليه أعلل 1444

 

 

 

 19، عدد  مجلة  الرؤية،  "الاتصاا السياسي وحلقا  التعبئة في الانت ابا   " الصقر ،عبد اللطيف سعود  -1

 ، [ على اينترنت ] ،  2117نوفمبر 

http://www.arrouiah.com/node/139535                                                                                      

(  12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم )     

 .المرجع السابق، نفس الصفحة -2

http://www.arrouiah.com/node/139535
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 معايير الانت ابا  الديمقراطية  : المطلب الثاني

 

ما داما الااتخابا  الديمقراطية لنا متطلبا  لا بد من توفر ا حتد يم ننا الحديث عن 

ا الااتخابا  ليسا  اية و  اما أدا  و وسيلة لأج  تحقيل ااتخابا  ديمقراطية و ما دام

 ايا  و مقاصد ، و  وا ما تم بيااه في المطل  السابل ، ف    ول الااتخابا  لا بد لنا 

من ومواصفا  و  رائص أو معايير تضبطنا بحيث تسترمر متطلباتنا لتتمه احو 

 . تحقيل مقاصد ا 

 

ا  الديمقراطية ، يتم التعرا  لد جملة معايير عن محاولة استملء معايير الااتخاب

       تفريلية مننا ، ل نه يم ن ترنيفنا تحا صنفين أو معيارين ثبيرين  ما الحرية 

   و النزا ة ، لولع ينقسم  وا المطل   لد فرعين ، الفر  الأوب يتناوب معيار الحرية ،

 .و الفر  الرااي يتناوب معيار النزا ة

 

 معيار الحرية  : رع الأواالف

 

احترا  الحقوق والحريا  السياسية الرئيسية ثحرية الحرثة ، " الحرية"يعند معيار 

وحرية التعبير، وحرية الاجتما  ، وحرية المشارثة في الترويا ، و ير ا ، 

و ول . والوارد  في ممموعة من الوفائل والاتفاقا  الدولية وعدد من الوفائل ارقليمية

شروطاً "  Robert DAHL-روبر  داب" ت الأمور التي اعتبر ا الحريا  تتفل م

أي أ  معيار حرية الااتخابا  يشُ   ، في افي الوقا ، أحد . مسبقة للديمقراطية

متطلبا  الااتخابا  الديمقراطية و لع   ول المسائ  قد تم التوست فينا عند التطرق 

 .للديمقراطية الااتخابية في البا  السابل
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ي  وا المقا  ، و في  طار البث في معايير القااواية للديمقراطية ، لعله يم  ل نه ف

       تفري  معيار حرية الااتخابا  لاسيما احترا  مبدأ سياد  القااو  ، حرية المعرفة

و التعبير و الاجتما  ، و احترا  مبدأ التنافسية و حرية ت وين الأحزا  ذا  الطابت 

لتعرا  لد ث  جزئية من  ول المزئيا  الموثور  علد حدل السياسي ، و لسو  يتم ا

 .و بشيء من التفري  بما يفي بالمطلو  

   

لع  احترا  مبدأ سياد  القااو   و أوب وأبرز معايير حرية الااتخابا  الديمقراطية في 

النبم الديمقراطية ، فلبد ل   ااتخابا  أ  تحتر   وا المبدأ الوي يعني أ  ممارسة 

طة بش   شرعي لا يتم  لا من  لب  ضو  القائمين علينا والمح ومين علد قد  السل

يعد  وا المبدأ من أبرز السما  التي . المساوا   لد قااو  مسبل معرو  لد  ال افة

أفنر  صور  الدولة المعاصر  علد  ير ا من صور الممتمعا  اراسااية ، و و 

وسيلة لرد  أي تد   في حريا  الأفراد من قب  أدا  لتفادي استبداد الح ا  بالسلطة ، و

       وا المبدأ ليي بدعة عررية و  اما عرفته الشعو  القديمة أمراب اليواا  .السلطة

  ح م الط ا   لد أ  و الروما  ثما تم بيااه في م ااه من  ول الدراسة ل نه اادفر بفع

ساموي  " جاء ارسل  ، فم استعادل الأوروبيو  في عرر التنوير ، ف ما يقوب 

     ، الأمير يبقد ، Samuel RUTHERFORD  ( "1100-1111  )-روفرفورد

و    ثا  أميرا ، مخلوق اجتماعي ، ف ما أاه ملع فنو  اسا  أيضا ، شخص يم  أ  

وما  ، فل يستطيت أ  يعيش ث ائن اجتماعي و أ  يمار  يشتري ، يبيت ،   يتعاقد عم

أعماب السياد  فق  ثحاثم ، و بولع ف اه يم  أ  ي و  تحا ح م القااو 
 1
. 

 

 

 

 

 

Samuel RUTHERFORD, Lex, Rex or the law and the prince, Edinburgh, Murray
  1

 

Milne SQUARE,  1644, p. 129. 
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 ا  والمح ومين ، علد قد  المساوا  ، لقااو  مسبل  و مما لا شع فيه أ   ضو  الح

فمن مقتضيا  مبدأ ح م . اللبنة الأولد في عملية الااتخابا  الديمقراطية التنافسية

القااو  أ  تمُر  الااتخابا  التنافسية في ف  قااو  مسبل يحدد بو وح واجبا  

ي علد أساسنا يتم  جراء وحقوق المواطنين ، ح اماً ومح ومين ، ويرُسي القواعد الت

الااتخابا  بدءاً من تحديد مَنإ يحل له الترش  ، وثيف يم ن التقد  للترش  ، مروراً 

بالقواعد التي تنُبم الحمل  الااتخابية من النواحي اردارية والقااواية والمالية 

ئ  المترلة وارعلمية ، وتلع التي تنُبم حل الاقترا  وأماثنه وثيفيته ، وااتناءً بالمسا

بتنبيم يو  الااتخابا  ، واردلاء بالأصوا  ، وفرز الأصوا  و علانا ، وتم ين 

الفائزين من تقلد مناصبنم في الني ا  النيابية ، فمبدأ سياد  القااو  يرو  حريا  

      وحقوق الأقليا  ، ويقف بالمرصاد لأية ممارسا  تتسم بالتمييز علد أسا  الل ة

ص  أو الدين أو المو   أو الم ااة الاجتماعية ، الأمر الوي يحقل أو العرق أو الأ

الاستقرار ويمن  النبا  مبا ر العنف الوي  الباً ما تمتاح الممتمعا  التي لا تقو  

علد مبدأ سياد  القااو  أو يطُبل فينا القااو  بازدواجية تضر بحريا  وحقوق الأقليا  

 .أو ف ا  معينة

 

تخابا  تعني احترا  مبدأ التنافسية فل ااتخابا  ديمقراطية دو  تعدد ثما أ  حرية الاا 

    المرشحين والبرام  ، وبل ا تلفا  حقيقية بين برام  المرشحين لمناص  سياسية

أو بين الأحزا  وال ت  السياسية المشارثة في الااتخابا  
1 

،  وا من الناحية ال مية  

توفر بدائ  متعدد  في التنافي الااتخابي ، أي أ   أما من الناحية ال يفية فل بد من

 الااتخابا  التنافسية الحر  لا بد أ  توفر أما  النا   ا تيارا  وبرام  متعدد  

 

 

1
 ،[ على اينترنت ] ،  ، الانت ابا  الديمقراطية في الأقطار العربيةالموقع الرسمي لقناة المغاربية الفضائية  

http://www.magharibia-

tv.net/manifestation/secondperfection.php?first_id=39&second_id=98 

 ( 12/11/2117صفحة اطلع عليها يوم ) 

http://www.magharibia-tv.net/manifestation/secondperfection.php?first_id=39&second_id=98
http://www.magharibia-tv.net/manifestation/secondperfection.php?first_id=39&second_id=98
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ل  من درجة التنافسية التي يم  أ  ومختلفة لأ  تشابه البرام  الحزبية أو تقاربنا يقُ

 تتمتت بنا الااتخابا  الديمقراطية ، ولقد دفت تقار  برام  الحزبين ال بيرين في 

 

 

الولايا  المتحد  في ثرير من الااتخابا  الرئاسية التي تمر   ناك ال رير من الباحرين 

أ   ناك ااتخابا   لد النبر  لد الااتخابا  الأمري ية علد أانا شبة تنافسية ، ثما 

تسود فينا جبنا  قومية مت سيطر  الحز  الحاثم ، وذلع ثما ثااا الحاب في بولندا 

وألماايا الشرقية  با  الح م الشيوعي 
1
 . 

 

تمدر ارشار  أ يراً  لد أ  عنرر التنافي  وا ليي مطلقاً، فرمة قيود ترد عليه حتد 

من ذلع ، علد سبي  المراب ، تمتت بعض  في أعرق النبم النيابية ذا  التعددية الحزبية

د أعداد  الأحزا  بارم ااا  الضخمة ، المادية والتنبيمية ، الأمر الوي يمُ ننا من حشإ

ثبير  من المؤيدين ، وذلع ع ي الحاب مت الأحزا  الر ير  ذا  ارم ااا  

لد أحزا  بار افة  لد ذلع  ناك ال رير من القيود القااواية المفرو ة ع. المحدود 

اليمين المتطر  والأحزا  الشيوعية في دوب ديمقراطية مر  فراسا ، فضل أ  بعض 

الدوب تفرا حبراً قااواياً علد المماعا  التي تستند  لد ازعا  اافرالية 
2
. 

 

 

 

 

 

1
    ،  لصباحجريدة ا، « الانت ابا  الديمقراطية ،  الأذمية و الأبعاد في تحديد شكل الحكم  »سيف الدين كاطع ،  

 ، [ على اينترنت ] 

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=49796 

 ( 12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

2
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  

 

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=49796
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 الرلث اقاط ، تتعلل الأولد بضرور  وجود ابا  سياسي ديمقراطي ، الراايةالمرثز ب

تتعلل بوجود بنية تشريعية تضمن حرية الحروب علد المعلوما  و حرية تداولنا 

ب افة الطرق تتوافل مت المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنبا  قضائي 

  ي ت وين بي ة ممتمعية تحتر  الا تل  و التنو  مستق  ، أما النقطة الأ ير  فتتمر  ف

و حرية الاعتقاد و الرأي الآ ر و تنبو عقلية الاا لق  و التحريم 
1
. 

 

النقطة الأ ير  في  طار معيار حرية الااتخابا  تتر  بحرية  اشاء الأحزا  السياسية 

الااتخابية ، و لقد تم التعرا لنول المسكلة أيضا في  ضم الحديث عن الديمقراطية 

ل ن  ا  نا  شار   لد  ول المسكلة من با  العطف علد باقي المسائ  المترلة بالحرية 

مت ارشار   لد المعايير الدولية المتفل علينا في الاتفاقيا  والموافيل ، لاسيما ارعل  

ائل العالمي لحقوق اراسا  و العند الدولي للحقوق المداية و السياسية و  ير ا من الوف

 : الدولية ،   ذ أاه يم ن الخروج بمملة من المعايير أ منا 

   

   الاعترا  للأفراد بالحل في التممت والاجتما  السياسي ، . 1

 أ  ي و   د  التممت والاجتما  سلمي ، . 4

حبر ث  تممت أو اجتما  يحرا علد العنف أو ال را ية أو التمييز الديني . 1

   ...والعرقي والقومي

حبر مشارثة أفراد القوا  المسلحة وقو  الأمن والشرطة ومن في ف تنم من  .2

المشارثة في التممعا  السياسية دو  أ  ي و   وا ااتناثا لحل التممت والاجتما  

 السياسي ، 

 

1
           ، 2117-2118حالة ايعلام و الحريا  الصحفية سوريا المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ،  

 ،[على اينترنت]

http://www.soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7499

:-2008-2009&catid=37:2008-05-23-23-59-47&Itemid=129 

(  12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم )   

http://www.soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7499:-2008-2009&catid=37:2008-05-23-23-59-47&Itemid=129
http://www.soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7499:-2008-2009&catid=37:2008-05-23-23-59-47&Itemid=129
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ارشار   لد  م ااية فرا تدابير  رورية في ممتمت ديمقراطي صيااة للأمن . 5

القومي والأ لق العامة والآدا  العامة والرحة العامة وحقوق الآ رين وحرياتنم 

 دو  تحديد اطاق تطبيل  ول التدابير الضرورية ،

ارقرار بحرية الأفراد في الااتماء  لد التممعا  السياسية وحرية بقائنم وااسحابنم . 1

مننا 
1
. 

 

            الواقت يفرا أحيااا صي ا وسيطة بين الحرية في تش ي  الأحزا  السياسية

و أابمة الح م التي لا تسم  بولع ، فعلد سبي  المراب ، و بك و جمنورية مرر 

، توص  النبا  و القو  التي تحاوب الض   عليه رجراء  صلحا  العربية اموذجا 

سياسية  لد صي ة التعددية الحزبية المقيد  و التي من محدداتنا النامة السيطر  

المرثزية لمناز الدولة علد ممم  الحيا  السياسية ، بحيث    الحز  المسيطر يب  

سموح لنا بتداوب السلطة معه من دائما حز  الأ لبية ، بينما الأحزا  الأ ر   ير م

 لب الااتخابا  العامة بالر م من  قرار  وا الحل دستوريا 
2
. 

 

فالتعددية الحزبية التي قاما في مرر تفيد قبوب النبا  السياسي لمبدأ التعددية السياسية 

في ش   أحزا  سياسية ول ن في  طار قيود و واب  معينة تحد من  م ااية تداوب 

ارسة  ول الأحزا  لوفائفنا المتعار  علينا في النبم الديمقراطية السلطة ومم

التعددية 
2 
. 

 

1
مدى مطابقة تشريعا  الاحزاب السياسية في العراق مع المعايير الدولية لحقوق » العرداوي ،  خالد عليوي 

 ،[ على اينترنت ] ،  مركز الفرا  للتنمية و الدراسا  ايستراتيجية، « اينسان  

http://fcdrs.com/magazem/435.html   

 ( 12/11/2117صفحة أطلع عليها بتاريخ ) 

2
أبريل ) ، السنة الثانية مجلة قضايا عربية، « حوا التجربة الحزبية الحديثة في مصر » عبد الغفار شكري ،  

 .114-79،  ص (  1781

2
)  54،  عدد  سلسلة كتاب الأذالي، « وظائف الأحزاب السياسية فى نظم التعددية المقيدة »  إيمان حسن ، 

 .44، ص (  1775أكتوبر  

http://fcdrs.com/magazem/435.html
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        ومن  نا ف   الااتخابا  الديمقراطية لا يم  أ  تشند ممارسا  مر   قراء ف ة

ية ، أو جماعة ما من حل الااتبا  في حز  أو ت ت  سياسي أو الترش  لمناص  سياس

ثما لا تشند الااتخابا  الديمقراطية ممارسا  مر  التن ي  بالمعار ين وو ت 

العراقي  أمامنم قب  وأفناء عملية الااتخا  ، حاب ما حدث في الااتخابا  الأ ير  في 

،  1442وأرمينيا عا     1441ومرلما حدث من قب  في تو و عا  ( 4001)بيلروسيا 

النيابية  لد رقابة ح ومية أو سيطر  جنة أو  ي ة أو  ضو  حل الترش  للمناص  

، ثما لا تشند الااتخابا  الديمقراطية  1494 ير منتخبة حاب ما يحدث في  يرا  منو 

"   ير رسمية مر  رشو  قاد  المعار ة وزر  الااقساما  بيننم ثما دأ   ممارسا 

علد فعله في ثينيا "  دااياب آرا  موي 
1
. 

 

 عيار النزاذة م: الفرع الثاني 

 

                  ير  البعض أ  أي ابا  سياسي قائم لا بد أ  يبوب جندل في  طار المتاح له

                                         رب  " في أ  يؤفر في القوااين الااتخابية بحيث تعينه علد 

الااتخابا  " 
2

                                    ، فالمؤسسا  السياسية تفرا قواعد اللعبة التي  

                                  يقاب أ  المؤسسة السياسية  تح م ممارسة الديمقراطية ، و البا ما

الااتخابي ، ففي تحوي   الأثرر عر ة للتلع  ، بقرد أ  ب ير    قرد ،  ي النبا 

أ  يترك ا تيار النبا   ية ، يم نالأصوا  المدلد بنا في ااتخا  عا   لد مقاعد برلماا

سيتولد   السلطة  الوي  وفي الحز  الااتخابي أفرا حاسما في الشخص الوي سينتخ  

  الأصوا  ، فا  اباما ااتخابيامن     ، فحتد حين يحر  حزبا  علد عدد مماف 

 آ ر  ابا   يمن  حين قد  في  معينا قد يعطي الأفضلية في  ول الحالة لح ومة ائتلفية

 

 

1
 .عبد الفتاح ماضي ، مرجع سبق ذكره ، نفس الصفحة 

André VIOLA, loc.cit. 
2 
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حزبا واحدا سيطر  أثررية
 1

. 

 

من أج  ما تقد  من احتمالا  التلع  بالااتخابا  ، فا  معيار النزا ة أ و بعين 

 البرلما  الاعتبار في ارعل  العالمي لمعايير ااتخابا  حر  وازينة الرادر عن اتحاد

و الوي اص علد أ  سلطة الح م في أية دولة تستمد  41/1/1442الدولي في باريي 

الشع  ، ثما يعبر عن ذلع في ااتخابا  حر  وازينة تعقد في فترا   شرعيتنا فق  من

الترويا السري العادب حيث يحل ل   اا   أ  يمار  حقه في  منتبمة علد أسا 

لروته افي الرق  لأصوا  الآ رين ، وأ  تضمن  الترويا مت الآ رين وا  ي و 

سرية الاقترا  
2
. 

 

عد  :  من  وا المنطلل ، ف    ناك عد  معايير فرعية تحا معيار النزا ة لاسيما 

حل الاقترا   : معايير فرعية لنزا ة الااتخابا  يوثر مننا  نا علد سبي  الخروص 

السياسي للقائمين علد الااتخابا  ،  العا  ، تسمي  النا بين بشفافية وحياد ، الحياد

 . قااو  ااتخابي عادب وفعّاب ، دورية الااتخابا  و  مااا  أ ر 

 

الاقترا  العا   و ابا  ااتخابي يفت  با  ا تيار الح ا  و الممرلين في السلطا  العامة 

أما  ث  مواطن تتوفر فيه شروط مو وعية يحدد ا القااو  بقطت النبر عن شروط 

مر  الررو  ، المستو  التعليمي ، الم ااة الاجتماعية ، العرق ، اللو  ، المني ، أ ر  

  فنو ابا  يحقل المساوا  بين النا بين ، و و منتشر في  البية النبم الااتخابية... 

 

 

1 
 ، [ على اينترنت ] المعاصرة ،  طالب عوض ، الأنظمة الانت ابية 

http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/femar26.doc 

 (  12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

2 
،  مراقبة الانت ابا  والانظمة الانت ابيةلقضايا السلام والديمقراطية ،  فريدريش ناومان  والمركز الفلسطيني 

  . 99 – 57، ص 1775القدس ، 

http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/femar26.doc
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فق  مما ي ف  تساوي   رتب  به قاعد  أ  ل   منتخ  صو  واحد و واحدالحالية وي

الأصوا  أو ما يعبر عنه البعض بالوز  المتساوي للأصوا                                                     

 "equal weighting of votes  "  ير أ  قاعد  أ  ل   شخص صو  واحد فق  ،

لرو  فيه  يار واحد فق   ذ يم ن من الناحية المنطقية أ  لا تعني بالضرور  أ  ا

ي و  لرو  واحد عد   يارا  
1
 . 

 

   أاه -جدلا -لو افتر نا أما في ما يخص تسمي  المواطنين في المداوب الااتخابية ، ف

و لو توافر  لد  الح ا   والقائمين علد أمور الااتخابا  المدية ال املة رجراء  

ف     ماب  وا البعد لن يقوداا  لد اتائ  ااتخابا  ازينة ااتخابية تع ي  راد  ث  من  

.لنم حل الترويا لتو ي   ول المسكلة يم ن القوب أ  العملية الااتخابية  منو بدايتنا  

بيااا   الأولد ، أي منو تسمي  بيااا  النا   في المداوب الااتخابية ومرورا بتمميت

ي المداوب فم اردلاء بالأصوا  فم تمميعنا فمالنا بين فم ترنيفنا و عداد ا ف فرز ا  

مراح   وترنيفنا فم عد ا فم  عل  النتيمة ، تقو  في جو ر ا علد سلسلة متتالية من

 التعام  مت قدر ثبير جدا من البيااا  والمعلوما  ، جمعا وتخزينا ومعالمة وفرزا

في  وء ذلع ف اه  ذا ما أ م . وترنيفا  ن  أو الأسلو  الوي تدار به النبر  لد المن 

العملية الااتخابية ، ولم يدقل في جود  البيااا  و  البيااا  الااتخابية في مختلف مراح 

 توليد ا في مراحلنا الأولد وحتد الاستناد لم تتم المحافبة علد صحتنا وسلمتنا منو

ن العملية الااتخابية برمتنا ، ف   مساحة واسعة م  لينا في  عل  النتائ  الننائية للعملية

          عفوية أو عمدية ، ثما قد تنطوي علد اقاط  عف ثامنة ت و  عر ة لأ طاء

              الأ طر من ذلع أ . بقرد  أو بدو  قرد  طارئة تدعم تشويه النتائ أو 

 لتكفير ا ولا طاقة  ول الأ طاء تمند الأرا تماما لعمليا  تزوير و فساد لا حدود

 

1
 " : Le vote à choix multiple-الصو  المتعدد ال يارا " فاصيل أدق ، راجع موضوع لت 

- Fathi ZERARI , Le vote à choix multiple , in Net-Iris, [en ligne],  

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/18825/le-vote-a-choix-multiple.php 

( page consultée le 21/01/2008 ) 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/18825/le-vote-a-choix-multiple.php
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علد العملية الااتخابية  لممابنتنا منما ثااا وسائ  الرقابة وارشرا  أو جدية القائمين

وحرصنم علد ازا تنا
(1)

. 

 

اطية ، أيضا ،  و حياد القائمين علد  دارتنا من أبرز معايير ازا ة الااتخابا  الديمقر

في جميت مراحلنا بدءاً من ارشرا  علد عملية تسمي  النا بين والمرشحين ، 

ومروراً ب دار  يو  الااتخابا  وااتناءً بعملية فرز الأصوا  و عل  اتائمنا الننائية  

بنوا الشك  . نوارشرا  علد حل النا بين والمرشحين في الش و  والتبلم أو الطع

عقد مرثز الأ را  للدراسا  ارستراتيمية ادو  بحضور  براء عالميين في المماب 

 :الااتخابي  ،  لرا من  للنا ورشة العم   لد جملة من التوصيا  

 

أ مية ارشرا  القضائي ال ام  علد العملية الااتخابية علد أ  يحر  القضا  علد  -1

 ثام  الاستقلب ،

 

الا تما  برقابة منبما  الممتمت المداي بنفي قدر الا تما  برقابة   رور  -4 

 القضاء ،

 

الااتخابا  المحلية والتشريعية والرئاسية ،  تكسيي  ي ة مستقلة يعند  لينا تنبيم -1

قضائية متخررة تتمتت بالنزا ة وتتبت  وح  النزاعا  الااتخابية من  لب مح مة

 ،  القااو مباد 

 

 

 

 ،  فايس بوك،  " لا سبيل لانت ابا  نزيهة بدون نظرة معلوماتية للجداوا الانت ابية " حمد غيطاس ،جماا م -1

http://www.facebook.com/topic.php?uid=107937101689&topic=10568 

 ( 11/11/211م صفحة أطلع عليها يو) 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=107937101689&topic=10568
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علد أجنز  ثومبيوتر   د اب أسماء النا بين المسملين في القوائم الااتخابية  -2

 اليد ، مرثزية ، الأمر الوي يمنت العبث بالأسماء  ذا ما ثتبا بخ 

 

 أ  ترفت سلطا  الدا لية يد ا عن العملية الااتخابية بال ام  ، -5

 

لبنا من الأحزا  والقو  السياسية النا بين تحا ترر  ث  من يط و ت سمل  -1

من طلبنا ، ( يتم تحديدل)الااتخابا  ، وتسليمنا لنؤلاء بعد وقا قرير  والمرشحين في

 علد القو  المرشحة الاتراب بالنا بين ، أو المسا مة في تنقي   الأمر الوي يسن 

 فينا ، الطعن أو السمل 

 

والتلفزيواي وبين  عل  ارذاعيالعم  علي الفر  بين مفنو  مل ية الدولة للإ -9

الخاص بحل  سيطر  الح ومة علي  وا ارعل  ،  مااا لاستقلله ، والسماح للقطا 

الشر   البث الأر ي وفل  واب  المس ولية الاجتماعية للإعل  ، مت تفعي  موافيل

 تمال الرحفية وارذاعية لضما  التواز  بين حرية وسائ  ارعل  وبين مس ولياتنا

الممتمت
 1

. 

 

با  ، و لقيا     وجود قااو  ااتخابي عادب و فعاب يعد معيارا أساسيا لنزا ة الااتخا

و الفعالية لا بد من النبر في الأ دا  الأساسية التي يند  لنا ث  مد   ول العدالة 

 : قااو  ااتخابي و ي أ دا  تدور   حوب 

 تمريلية النيابية بالبرلمااا  ، تحوي  أصوا  النا بين  لد مقاعد في الني ا  ال -

 

 توفير الآلية التي يم ن من  للنا للنا بين محاسبة ممرلينم ،- 

 

 

1
نظم إدارة الانت ابا  وال يارا  المتاحة أمام مصر مركز الدراسا  السياسية وايستراتيجية بمؤسسة الأذرام ،  

 . ( 2119فبراير ) 18  : ، العدد رقم  انت ابا  جديدة يدارة
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 توفير حوافز للمتنافسين من أج  عرا براممنم وآرائنم بحرية وتمري  ثافة ف ا - 

الممتمت 
1
 . 

 

في الممتمعا  التي يعيش فينا أقليا  عرقية أو دينية أو ل وية توَُ ت بنود وقواعد 

مختلفة في النبم الااتخابية لتحقيل  د  دم   ول الأقليا  في الممتمت ثما أ   ناك 

تخابية تتضمن آليا  لضما  تمري  المرأ  قوااين اا
2
لولع ف   ا تيار ابا  الاقترا  لا . 

بد أ  ي و  مراعيا لطبيعة و فرو  الممتمت لأاه ما يرل  لممتمت قد لا يرل  

بالضرور  ممتمت آ ر ، فنبا  الأ لبية لا يخد  الديمقراطية التوافقية لاسيما في 

ري  النسبي لا يخد  ابا  ديمقراطي قائم علد  يمنة الااتخابا  البرلمااية ، و ابا  التم

 حزبين     ثبيرين ، علد سبي  المراب
2
. 

 

تلع  منبمة الأمم المتحد  دورا لا يستنا  به من أج   اماح العمليا  الااتخابية 

تكم  في تحوب ديمقراطي أو علد الأق  ت يير ديمقراطي حيث  لاسيما في الدوب التي

د  بدور رئيسي في تقديم المساعد  رجراء الااتخابا  في ا طلعا الأمم المتح

أف ااستا  ،  بورادي ، جمنورية ال وا و الديمقراطية ،  العراق ، فلسطين ، ثو  

ديفوار ، ليبيريا و  ايتي حيث شارثا في تسمي  النا بين و  دار  مراثز الاقترا          

   الااتخابية المستقلة ، ثما ساعد  الأمم و تيسير سن القوااين الااتخابية و تعزيز اللما

 

 

 

 

،  ، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانت ابا  حوا أشكاا النظم الانت ابية أندرو رينولدز وبن ريلي -1

 .77-78، 29. ، ص 2112ستوكهولم ،  المؤسسة الدولية للديمقراطية والانت ابا  ، 

 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  -2

، مذكرة ماجستير غير منشورة في القانون  نظم تحديد نتائج الانت ابا  في القانون الجزائريفتحي زراري ،  -2

 .95-92. ، ص 2119،  -قالمة  – 1745ماي  18العام ، جامعة 

 



 

- 216 - 

 

 

المتحد  عشرا  البلدا  التي طلبا المشور  و  دار  الأعماب الروتينية ردار  

الااتخابا  الفنيين ، المساعد  في تسوية النزاعا   الااتخابا   مر  تدري  موففي

   الااتخابية ،  سداء المشور  بشك  ترميم النبا  الااتخابي ، دعم برام  ترقيف

النا بين 
1
 . 

 

بكاه ينب ي  اشاء سلطة ااتخابية مستقلة للإشرا  علد " ريتشارد تشامبرز " ينر  

ير ا وفقا للقوااين المعموب بنا بما عملية الااتخا  و  ما   ارافنا و ازا تنا و س

يطابل أح ا  القااو  الدولي بنوا الخروص ، و تشير لمنة حقوق اراسا  التابعة لأمم 

المتحد   لد الحاجة لأ  ت و  السلطة الااتخابية لنا استقللية الترر  بمعزب عن 

ا النو  من السلطة المرال  الااحيازية ، و  ذا ثااا النوايا العالمية تتمه احو  رساء  و

 لا أانا مازالا في ثرير من الدوب في يد السلطة التنفيوية 
2
. 

 

 التحوا الديمقراطي :   المبحث الثاني

 

الديمقراطية لم تعد اوعا من الخياب الف ري لاسيما في ابر ممتمعا  ينتشر فينا 

اسي في عالم التسل  ، ب  باتا  يارا بين الشرعية السياسية أو ااعدامنا لأي ابا  سي

 .اليو  

 

 

 

1
، نيو يورك ، منشورا   التقرير السنوي عن أعماا  المنظمة: مواجهة تحديا  عالم متغير عنان ، . كوفي ع 

 . 91-91. ، ص 2119إدارة شؤون ايعلام بالأمم المتحدة ،  

2
 ،  فريقياالمعايير الدولية للانت ابا  في منطقة الشرق الأوسط و شماا إريتشا رد تشامبرز ،  

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/LB/case-

studies/644628646627646-62764464563962764a64a631 

 (  18/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

 

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/LB/case-studies/644628646627646-62764464563962764a64a631
http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/LB/case-studies/644628646627646-62764464563962764a64a631


 

- 217 - 

 

 

الاستفاد  من تمار  الآ رين واستخلص العبر  من  وا المبحث  والند  الأساسي 

          لاسيما في الدوب العربية  في  اماز عمليا  ااتقاب ديمقراطي حقيقيوالدرو  

 امتفل علين  احدو طريقة ناك ا ،  لد أاه ليس ، بدايةً  تمدر ارشار  و ارفريقية و

أفرزتنا تمار  الااتقاب الناجحة في جنو  وشرق أوروبا وجنو  شرق آسيا وأمري ا 

ديمقراطي التحوب ال طرق ، ب  أ   في العقود القليلة الما ية، اللتينية وأفريقيا 

 .حقيقي متنوعة بتنو   ول التمار  و ا تل  فروفنا ال

 

لنرف الأوب من التسعينيا  صخباً سياسياً شند افي  فريقيا ، علد سبي  المراب ، 

بدأ بتراعد المناشدا  والاحتماجا  السياسية سواء  واسعاً عبر أرجاء القار  الأفريقية

من دا   الدوب الأفريقية أو  ارجنا للمطالبة بضرور   حداث تحولا  سياسية 

لنبم العس رية بعيداً عن النبم السلطوية وابم  الحز  الواحد وا واقترادية واجتماعية

وذلع علد أسي الأ و بارصلحا  الليبرالية سواء في صور  الليبرالية السياسية بما 

، و قرار مبدأ تداوب السلطة  ، وتبند ااتخابا  تنافسية تتضمنه من تعددية سياسية

، وأيضا بالترثيز علد تبني الليبرالية  وبند  استمل  اماذج جديد  وجيد  للح م

صور  الرأسمالية بما يعنيه ذلع من حرية التمار  وحرية ااتقاب عوام   الاقترادية في

(  الخرخرة )ميت القطا  الخاص ش، وت وتخفيض سيطر  الدوب علينا اراتاج

 ، و ير ا والأسواق المفتوحة
1
 . 

 

فد  طار  وا المبحث ، لعله ي و  مفيدا أ  اتعرا  لد أسبا  و شروط  التحوب 

     الأوب و  وا يش    جابة عن سؤاب يفر ه المنطل العقلي الديمقراطي في المطل 

علد أ  يتناوب المطل  الرااي آليا    وا التحوب " لماذا التحوب الديمقراطي ؟ " و  و 

 ثيف " آفاقه المستقبلية و  وا أيضا يش    جابة لسؤاب ي م  السؤاب الأوب و  و  و

 

 

1 
، القاذرة ، مركز لبحو  والدراسا   رؤية مستقبلية: حد والعشرون ، أفريقيا والقرن الوا حمدي عبد الرحمن

 . 7، ص  1779بكلية الاقتصاد  والعلوم السياسية  بجامعة القاذرة ،  
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، " و ما  ي أفاق ذلع مستقبل ؟  اماز تحوب ديمقراطي في الو ت الرا ن  يم ن

 .لأج  ذلع ينقسم المبحث الحالي  لد المطلبين المواليين 

 

 التحوا الديمقراطي  شروطو أسباب :  طلب الأواالم

 

الحالا   نمتنوعة حس  فرو  ث  حالة مالأسبا  التي تفسر الااتقاب الديمقراطي 

المدروسة ، ل ن فمة معالم قد تشترك فينا  ول الحالا  من حيث الأسبا  الداعية  لد 

ة الأزما  وآفار ا البعد الاقترادي من حيث طبيع ،عية وشرمأزمة ال وا التحوب مننا 

طبيعة الفاعلين الأساسيين قب  وأفناء  ، ةالقديم ، طبيعة النبموتعام  الح وما  معنا 

مد  قو   ،دور النخ  والقيادا   ،عملية التحوب وقوتنم النسبية تمال بعضنم البعض 

حمم التعب ة الشعبية في الشار  وموقف منبما  الممتمت  ،أو تماسع الف ة الحاثمة 

مواقف  ،مد  دعم المؤسسا  العس رية والأمنية للنبا  القديم  ،اي من النبا  المد

القو  الدولية و اصة الولايا  المتحد  التي سااد  لعقود طويلة ابم ح م الفرد أو 

اماح  ،آليا  الااتقاب ذاته  ، اررث الاستعماري والتاريخ السياسي للدولة ،القلة 

 .، و ير ذلع عمليا  الااتقاب في دوب مماور 

 

، وتفاو  آفار ا با تل  الم ا   لع  تعدد العوام  المؤفر  في عمليا  التحوب

 ، والزما  يفُسِّرا   لد حد ثبير فنور أثرر من سيناريو للت يير والااتقاب الديمقراطي

 لد جاا  أ  العام  الخارجي لع  دوراً مؤفراً في دعم  أو عرقلة ال رير من  وا 

حالا  ال، ومن فم لا مناص من تتبت آفارل في ال رير من  ابحالا  الااتق
1
. 

 

 

 

1
 ،  ]على اينترنت  [،  مداخل اينتقاا إلى نظم الحكم الديمقراطيةالمرصد العراقي ،   

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/uploaded/doc/marsad33477.doc 

 ( 11/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/uploaded/doc/marsad33477.doc
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أما عن شروط التحوب الديمقراطي ، فمن الأس لة المعتبر  المطروحة و المناقشة 

الوي طرح "  Dankwart Rustow-داا وار  رستو" بطريقة علمية  و سؤاب 

وما  ي الشروط  ، ية مم نةما  ي الشروط التي تمع  الديمقراط: " السؤاب التالي 

 التي تمعلنا تنم ؟
1
مقالة اشر  في في " روستو "  وا السؤاب طرحه ر م أ  " .  

السبعينا   لا أاه يمدر  لقاء مزيد من الضوء علينا لأانا تعتبر مرجعا  اما في الااتقاب 

     ، ثما أانا ش لا البداية لترسيم ابرية  امة عن التحوب الديمقراطي ، الديمقراطي

 . لنبريا  الديمقراطيةل و تعد   افة معتبر  

 

ستملء أسبا  التحوب الديمقراطي في بعض الأصقا  من العالم التي امحا الأج  

،  لضما  النماحو لأج  الوقو  علد تلع الشروط الواج  توفر ا  فينا تمربة التحوب

 .رد  الرااي للشروط ينقسم  وا المطل   لد فرعين ، يناقش الأوب  ول الأسبا  و يت

 

 أسباب التحوا الديمقراطي :  الفرع الأوا

  

لقد سبل القوب أ  أسبا  التحوب الديمقراطي تختلف من حالة مدروسة  لد أ ر  ، 

 . ل ن فمة عوام  تعااي مننا الشعو  الرازحة تحا الأابمة التسلطية قد ت و  متشابنة

 

اب ، ف   فتر  أوائ  التسعينيا  قد شند   ذا أ واا النماذج ارفريقية علد سبي  المر

اتسا  اطاق حرثة التحوب الديمقراطي فينا باعتبارل  دفا شعبيا ، و يم ن  رجا   

 . الأسبا   لد عد  عوام  مننا الدا لي      و مننا الخارجي 

 

 

 

Dankwart RUSTOW, » transitions to democracy : toward a dynamic model « ,    
1
 

in comparative politics , vol.2, N°. 03 ( April 1970 ), p. 337. 
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، عد  الفعالية  مساو  النبم السلطوية، يم ن الحديث عن  لأسبا  الدا ليةبالنسبة ل

الفش   ، ، أزمة الاادماج الوطني المشروعيةالمؤسسية ، تنامي أزمة  والدستورية 

يرل من الأسبا  التي تخص ث  حالة من و   عد  الاستقرار السياسي    الاقترادي ،

علد بعض الأسبا   الاقترارل نه سيتم  ا  نا  .الحالا  التي شند  تحولا ديمقراطيا 

في  التي تلقي ب رير من الضوء علد جملة الأسبا  الداعية  لد التحوب الديمقراطي

  الفعالية تنامي أزمة المشروعية ، عد: لاسيما  -   لم ت ن جميعنا  - ال  الحالا  

 . الدستورية و المؤسسية  و مساو  النبم السلطوية

 

 لب  نمش لة المشروعية لد  الدوب ارفريقية ، علد سبي  المراب ، تطرح افسنا م

المستو  الأوب  و  .مستويين ي م  أحد ما الآ ر لاستملء صور  أزمة المشروعية 

 رير من القضايا المتعلقة ببناء ، والتي ترتب  ارتباطا وفيقا ب السياسية المشروعية

ب قرارل أ  النبا  الحاثم " ماثي فيبر " الدولة في أفريقيا ، وقد أشار  لد ذلع من قب  

من شعور المح ومين بكحقيته وجدارته في الح م ، وأاه دو   المشروعيةي تس  

الشرعية يرع  علي أي ابا  حاثم أ  يملع القدر  الضرورية علي  دار  الررا  

متمرلً في  رور   المشروعية، ومن فم يبقي جو ر  الدرجة اللزمة في المد  البعيدب

 ر ا وقبوب المح ومين وليي  ذعاانم لفرد أو اخبة في أ  يمارسوا السلطة علينم
1
. 

 

حتد لو تستر   التخويفبكش اب  الا يم ن الاستعا ة عنن    المشروعية السياسية

، ومن  وا المنطلل ف    افسنا بالدساتير المعلنة لف القوااين الم توبة وأحاطا 

الأابمة  ير الشرعية ، أو التي ااتفا شرعيتنا اتيمة لممارسا   ير قااواية تسار  

 العرفية ، و و اعترا  صري       عاد   لي تعليل الدساتير وتلمك  لي العم  بالأح ا 

 

 

 

1
، « دراسة في التجربة السودانية  المعاصرة : لسلطة الشرعية السياسية و ممارسة ا» محمد بشير حامد ،   

 .29. ، ص(  1789ديسمبر )  74، عدد  المستقبل العربي مجلة
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من جاا  تلع الأابمة بك  قااوايتنا مت ما  ي عليه من ش لية لم تعد مبررا ثافيا 

بدأ ثما لم يعد مبررا أيضا أ  يتم في  طار ممارسة السلطة أ  يب  م.  لممارسة السلطة

تفضي  أ   الرقة والولاء للنبا  الحاثم في مواجنة ارصلحيين وأ   الخبر   و 

، وفي  الأسا  الوي يتم وفقا له ممارسة السلطة وت ريسنا لرال  فرد ما أو اخبة ما

مقاب  ذلع ي و  لنؤلاء مرلحة في بقاء واستمرار الط مة الحاثمة ر م ااتفاء 

لي المشارثة و الدفا  عن سياسا  وممارسا  ، و و ما يدفعنم   الشرعية عننا

التر ي  وقمت المما ير ، ثما أانا تتولد التروي  والتضخيم لمنمزا  النبا  الحاثم 

، بمعني أانم يقومو   وافتعاب الأزما  الدا لية والخارجية لتبرير التقاعي والفش 

سا  الدولة بالدور الأساسي في تبرير وتلفيل وفرا وسائ  شرعيتنا من  لب مؤس

 المتعدد  ثكجنز  ارعل  والأمن و ير ا
1
. 

 

السياسية  المشروعيةيلحظ أ  أزمة  ، و  و المستو  الدولي ،  الرااي  المستو دعل

علي النحو السابل تو يحه قد تلزما فيما بعد مت ما يعر  بكزمة الشرعية الدولية 

لقد أسنم في تنامي تلع  و ة ماوالتي تعني قبوب ور ا الممتمت الدولي عن دولة أفريقي

، حيث  دأبا الدوب المااحة  الرنائية   الأزمة ااتناء الحر  البارد  واانيار القطبية

الأوروبية والأمري ية وعلي رأسنا الولايا  المتحد  ـ في  طار سعينا لت ريي  يمنتنا 

سواء بش   مباشر ،  ـ علي التد   السافر في الشؤو  الدا لية للدوب الأفريقية العالمية

ثما  و الحاب في ث  من الروماب وليبيا والسودا  في محاولة من جاابنا لتروي  

ولتشويه صور ا أما  الممتمت الدولي و فنار ا في و ت الدوب الخارجة عن الممتمت 

 علي دفت مملي الأمن الدولي لفرا عقوبا   في ذا  الوقا حرصا  الدولي و

المتحد  بكعماب عدوااية علد تلع الدوب متورعة بورائت ، أو قيا  الولايا  علينا 

 مختلقة ووا ية ومننا أانا تدعم ارر ا  ، أو أانا ابم  ير ديمقراطية و ير ذلع من 

 

 

1
 .27-28. المرجع السابق ، ص  
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التي تتستر وراء ا ر فاء المشروعية علي سياساتنا وممارساتنا العدوااية  الورائت

 . الدوب   تمال العديد من

 

ثا  للتحولا  الأساسية التي حدفا في العالم منو أوا ر الرمااينيا  ومننا اناية الحر  

البارد  واانيار ال تلة الشرقية و روصا الاتحاد السوفيتي والتحولا  التي حدفا في 

 ووحقوق اراسا   تلع الدوب بار افة  لد تبند القو  ال ربية لقضايا الديمقراطية

نبما  النقدية الدولية علد الدوب ارفريقية القيا  ب صلحا  باتمال التحوب اشتراط الم

في دفت الدوب  املموسا دورالديمقراطي لضما  استمرار مساعداتنا وقرو نا ، 

ارفريقية  لد القيا  بتلع التحولا  
1
 . 

 

ي  تمر المش لة الرااية التي دعا  لد التحوب الديمقراطي لد  ال رير من الدوب  ي 

، ولا تلبي المتطلبا  الحقيقية  دساتير لا تتر  بالواقت الفعلي الوي تعايشه تلع الدوب

للنبم السياسية الرشيد  ولا المتطلبا  اراسااية للشعو  ، وحتد و   ثااا ثولع في 

، ف اه ت و   ناك فمو  ثبير  بين النروص الدستورية ثما  و  بعض الأحيا 

، ومت تعافم المش ل  السياسية لتلع الدوب    الواقعيةمنروص علينا وبين الممارسا

ينب ي أ  يتم من  لب المراجعة أو  ؤثد أ  أي تحرك جاد احو ارصلحبا  من الم

مت وجو  مراعا  التوافل بين النروص الدستورية  التعدي  أو  عاد  البناء الدستوري

المؤسسا   ا تيار بار افة  لد ، والبي ا  الاقترادية والاجتماعية والسياسية والرقافية

 التي يتم من  للنا و ت اروص الدساتير مو ت التنفيو الفعلي
2
 وفي ف  ،  

 

 

 Seyoum HAMESO, «  Issues and Dilemmas of Multi-Party Democracy
  1

                 

  in Africa »  ,
  
in West Africa Review , Africa Resource Center, Inc., Vol.3, No.2       

( 2002 ) , p. 6,7. 

،  «احتمالا  المستقبل  -الأبعاد –الأسباب . التحولا  الديمقراطية الحالية في إفريقيا  »صبحي قنصوة ،   2

. ، ص 1779بحو  سياسية واقتصادية ، القاذرة، جامعة القاذرة ، : ،  المجلد ال امس الموسوعة ايفريقية

115-119 . 
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بالت يير من جاا  القوي الوطنية في الدا   ، أ و  الدوب المااحة أيضا في المناشدا  

ممارسة   وطنا في  وا الشك  ، مما أسفر عن تسابل الدوب الأفريقية في  جراء 

السياسية للدوب المااحة ومن أج   ما  حرولنا  الشروطالتعديل  التي تتناس  مت 

علي المعواا  من جنة أ ري
 1
 . 

 

يطر  ابم الح م الاستبدادية والسلطوية في دوب القار  الأفريقية التي    شيو  س

استولا علد السلطة واحت رتنا لسنوا  طويلة وحرصا علد اربقاء والاستمرار 

علد  وا الو ت دو  مناز  ، جع  الررا  علد السلطة يك و في بعض الأحيا  

سية والحرو  الأ لية الطابت العنيف ثالااقلبا  العس رية والا تيالا  السيا
2
، ولما  

ثااا الرراعا  والحرو  التي تراعد  في تلع الدوب قد تكفر  بنا تلع النبم 

السلطوية ، في ف  أزمة المشروعية السياسية التي تعااي مننا ومن تنامينا ، فقد أصب  

 أحد الحلوب المناسبة لتسوية الررا  علي السلطة أ  يتم من  لب تداولنا بين القوي

السياسية المختلفة بطريقة سلمية تتمر  في الأ و بالديمقراطية عن طريل الااتخابا  

 .التنافسية

 

    وا الرالوث الخطير من الأسبا  الموثور  آافا متد توفر في بلد ما ف اه ما يلبث أ  

يزعز  الاستقرار السياسي و الاقترادي و الاجتماعي في البلد و يضت النبا  القائم 

            تحد لا قب  له به ألا و  و العمز عن تكطير المما ير علد شتد الأصعد أما  

 مما يمند الأرا أما  تحوب دو   وا ...( سياسيا ، مؤسساتيا ، اقتراديا ، اجتماعيا ) 

 

 

 1
لا  التنمية وايصلاح السياسي وتعزيز حقوق اينسان كمداخل وقائية لحل مشك»  إبراذيم أحمد نصر الدين، 

 ، القاذرة ، كلية ايقتصاد و العلوم السياسية ، برنامج الدراسا  المصرية الأفريقي، «  اللاجئين في أفريقيا 

. 12-11 . ص  ،  2115يونيو   

          ، القاذرة ، مركز البحو   رؤية مستقبلية: أفريقيا و القرن الواحد و العشرين لرحمان ، حمدي عبد ا -1

 .17. ، ص 1779و الدراسا  بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاذرة ، 
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 .النبا  و ممارساته و فلسفته ،    ثااا له فلسفة

 

تي تبلور التحوب  لد الاتمال الديمقراطي فكما   ول الأسبا  يبقد البحث عن الشروط ال

حتد لا ت و  الأسبا  الموثور  مدعا  للفو د و الفتنة ، و  وا ما سيتناوله الفر  

 .الموالي 

 

 شروط التحوا الديمقراطي :  الفرع الثاني

 

ليي  ناك  جما  بين المف رين حوب تلع الشروط التي تمع  التحوب الديمقراطي 

و لعله يم ن  لقاء ابر   اطفة علد التعليل  المختلفة للتحوب مم نا في بلد ما ، 

التي  لتبريرا   ياول   أحد.  الديمقراطي من  لب فلفة أاوا  أساسية من التبرير

و ير م الوين يربطو  الديمقراطية " Philips-فيليبي" و "Lipset -ليبسا "قدمنا 

، التعليم المنتشر وس ن  فرديالمستقلة ببرو  اجتماعية واقترادية مر  الد   ال

من التعلي  ي من في الحاجة  لد اعتقادا  معينة أو سلوك  فا او  ، المناطل المداية 

البنية الاجتماعية في ينبر  لد سما  معينة الأ ير فالنو  ، أما  المواطنين افسي بين

   ، حيث يؤثد العديد من العلماء أ  النزا  والمرالحة  روريا  والسياسية

 للديمقراطية
1
 . 

 

 ول التفسيرا  و يحاوب أ  ير   لد اموذج دينامي ي للعوام  التي " روستو " ينتقد 

فنو ير  أ  عملية التحوب الديمقراطي  ي عملية من المم ن أ  . تنت  الديمقراطية

تحدث في ف  فرو  تمتمت فينا عد  عوام  بطريقة  ير مبرممة ويحدث الااتقاب 

 ند د وب ابا  الح م لدولة ما في أزمة مشروعية ، الأمر الوي يؤدي لد الديمقراطية ع

 

 

Dankwart RUSTOW, loc.cit.
 1 
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         لد حدوث ااقسا  بين النخ  السياسية ، أي بين من يريد أ  يستمر النبا  القديم 

( المعار ة) وبين من يريد ت يير النبا  (  ي النخبة الحاثمة  ) 
 1
. 

 

،  لا أ  ما قد يؤ و علينا أانا واحد  من "  روستو " يز مقالة ر م جميت ما يم

النبريا  التي ترثز علد النخ  ، فقد اعتمد علد دور النخ  في  الااتقاب الديمقراطي 

يكتي من أعلد ، و نا ينب ي التنويه  لد أاه ور م أ مية دور  الااتقاب، فنو ير  أ  

تما   دور المما ير العريضة " روستو "    لا أالنخ  في عملية التحوب الديمقراطي 

 .تعام  المتكفر أثرر مما  ي لاع  أساسي في التحوب الديمقراطي التي تعام  معنا

 

من مختلف التفسيرا  ، يم ن القوب أ  فمة شرائ  أساسية  بالاستفاد برفة عامة ، و 

ماعي ، الشرط الشرط الاجتالشرط اريديولوجي ، : لعملية التحوب الديمقراطي أ منا 

 .الوطني و الشرط الاقترادي 

 

لقد سبل القوب في المبحث السابل أ  الدساتير الديمقراطية لا تعني ااعدا   يديولوجية 

يفسر في  طار ا الدستور دو  أ  يتحوب بالضرور   لد دستور براام  ثما ثا  الحاب 

رط اريديولوجي  و و الاشتراثية ، ل ن المقرود  نا بالش بالنسبة للدوب الشيوعية

وجود  جما  وطني علد المفا يم الأيديولوجية للديمقراطية بند  ااتناج آدا  السلوك 

الديمقراطي السليم و ينب ي في  وا الشك  أ  ت و  القيادا  دا   الدولة في مقدمة 

المطبقين لآدا  ذلع السلوك و و الأمر الوي يم ن أ  يساعد الممتمت علد الالتزا  

 . السلوك العا  والتطبيل المتنامي للموافيل والقوااين بقواعد 

 

 

 

 

Dankwart RUSTOW, op.cit. , p. 360-363. 
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في الدوب   الديمقراطيمعقوداً علد أ  عملية التحوب ي و   لع  الأم ، وفقا لما تقد   

 بالتحوب، الأولد تتعلل  تم علد مرحلتين  ماتيم ن أ  ذا  الأابمة  ير الديمقراطية 

أ  يتم التكثيد علد قدر مناس  من الحقوق والحريا  التي يتمتت بنا ، أي  الليبرالي

، أو بعبار  أ ر   ما  عد  تعسف  الأفراد والمماعا  في مواجنة السلطة الحاثمة

السلطة وااتناثنا للشرعية السياسية
 1

و لم ي ن من المم ن ااتشار الأف ار الليبرالية  ، 

و الولايا  المتحد  الأمري ية لو لم ت ن متفقة  لد  الأوروبيةفي مختلف دوب القار  

 ، أبعد الحدود مت حرية الفرد التي قادته  لد محاربة الاستبداد علد الرعيد السياسي

 ، ، وتحرير المرأ  ، و لد العلمااية المعرفي    و لد العقلاية علد الرعيد

 الليبرالية     لالديال تي ي لنو  والديمقراطية التي تش   التخطي
2
. 

 

مننا بمنناج جديد ردار  الرأسمالية في زمن العولمة  الليبرالية المديد لقد جاء   

و لو علد حسا  العالم الرالث لاسيما  والتدفقا  الاسترمارية رمو  الأمواب استقطا 

قولبة العالم احو قط  وحيد تسمد الدوب الخارجة  واحو الولايا  المتحد  الأمري ية 

    شر و التي لا تتور  عن استخدا  قوتنا العس رية  د امحاور عنه دوب فاشلة أو 

و ذلع تحا حم  وا ية في ثرير من الأحيا  أبرز ا حمة  و لو  ارج الشرعية الدولية

، وما تسمية حربنا علد ارر ا   و الحاب في حربنا علد العراق  ثما ارر ا  

 قر  الأفريقيأو في منطقة ال أف ااستا سواء في 
2
التحرثا  الأيديولوجية يبدو أ  . 

المتراقلة للعديد من الدوب الأفريقية فيما يتعلل بتبني الليبرالية السياسية من أج   حداث 

لمحاولا   طبيعيو و اتاج  ثااا صعبة وعسير  علد تلع الدوب التحولا  السياسية

ما تنب ي ارشار   لد أ  المسكلة ث، م اير  تلع الأيديولوجيا ال ربية في بي ة  استنساخ

  فيوالرأسمالية  الأيديولوجية في أفريقيا تشير  لد فش  ث  من التوجنا  الاشتراثية

 

 .12. إبراذيم أحمد نصر الدين ، مرجع سابق ، ص -1

لكتاب منشورا  إتحاد ا/ ، دمشق  التوتاليتارية الليبرالية الجديدة و الحرب على ايرذابتوفيق المديني ،  -2

 .8-9. ، ص 2112العرب ، 
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يم ن أ  تش    (بروليتاريا )  القار  الأفريقية ، حيث لا توجد طبقة عمالية وطنية

تش   قاعد   قاعد  للتحوب الاشتراثي ، ثما لا توجد طبقة رأسمالية وطنية يم ن أ 

الدوب  في ية الاقترادية  و الاجتماعيةللتحوب الرأسمالي ، ويرجت ذلع  لد تخلف البن

     علد الحيا  السياسية فنية والدينية وارقليمية، وت ل  الا تلفا  ار الأفريقية

 الأفريقية
1
. 

 

بمعند أ  يتم الااتقاب احو الليبرالية ، التحوب الديمقراطي المرحلة الرااية  ي أما 

و ذلع  ية  لد  قامة ابا  ديمقراطيالسياسية من  لب عملية تدريمية تفضي في الننا

و  وا ما تم بيااه في المبحث السابل    من  لب توفير متطلبا  الح م الديمقراطي

 .  تحا عنوا  متطلبا  الااتخابا  الديمقراطية

 

الشرط الموالي للتحوب الديمقراطي  و ذو طابت اجتماعي  ويتمر  في  رور  الحد 

والند  المبدئي ، لرال  الولاء الوطني ( الخ ...افنيه ،  قبلية ،) من الولاءا  التحتية 

دا   ...( أفنية ، قبلية ، دينية ) في  وا السياق  و اادماج جميت المماعا  المنمشة 

 . ابا  الدولة وفد  طار ما يم ن تسميته بالديمقراطية الاجتماعية

 

  تؤفر بش   مباشر علد المسرح ارفريقي ، مرل ، تلحظ عد  أسبا  رئيسية يم ن أ

أو جنود تبوب بردد محاولة  حداث تحوب ديمقراطي فعاب مننا       علد أية مسا 

أو ما يم ن تسميته بشيو  أزمة النوية أو أزمة  التفسخ الاجتماعي والممتمعي ،

الاادماج الوطني ، ومن فم ف    ول الأزمة  ي السب  فد العديد من الأزما  التي 

 أزمة المشروعية ، ومرورا بكزمة المشارثة    فريقية ابتداء منتواجننا النبم الأ

 

 

 

1
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السياسية ، وااتناء بكزمة المواطنة التي  ي السب  فد فش  تمار  الحز  الوحيد ، 

الحاثمة (  ةارفني )الوحيد يش   أدا  المماعة  والتعدد الحزبي ،  ذ لطالما ثا  الحز 

ابم التعدد الحزبي  ي الأ ر  قد  ثااا طالمالالنيمنة علد بقية المماعا  و في

وارقليمية  لد ساحة الررا  السياسي ،  أسفر  عن اق  الا تلفا  ارفنية والدينية

الأفريقية فد الما ي والحا ر قد أسفر   ذلع أ  تمار  التعدد الحزبي فد القار 

ثافوليع )أو أحزا  دينية ( السودا  الأمة والاتحادي فد)ة عن فنور أحزا  طائفي

 (وشرق و ر  ايميريا شماب)أو أحزا   قليمية ( وبروتستااا فد أو ندا
1
يضا   . 

الااقلبا   فا ر  في الرئيسيالسب    ي الوطني  أزمة الاادماج أ لد ما تقد  

وفد (  الما ي يا  القر ااقلبا عس ريا منو ستين 10أثرر من )العس رية فد أفريقيا 

 وما( دولة أفريقية طواب افي الفتر  11  ربا احو  التي )فا ر  الحرو  الأ لية 

رواادا ، وما في باد  ارحرو   ناترت  علينا من مش ل  فرعية أ ر  أثرر حد  من

دارفور ، فضل عما تش له تلع البا ر  من احتمالا  ااتقاب في  عرقيتطنير  يرار من

 ينيا ،  سيراليو ،  ليبيريا،  الروماب) لد اانيار دوب  الأ لية  لينا ،   افة الحرو 

 الخ... الديمقراطية  ال ن و،  ساح  العاج،  بيساو
2
. 

 

1
 : أنظر مثلا في ذذا الموضوع  

مبر من شهر سبت 12، محاضرة ألقيت في يوم « الصعوبا  في التجربة الديمقراطية في أفريقيا  » ألباك أدم ،  -

 ، [ على اينترنت ] النيجر ،   –بجامعة عبدو مؤمن ، نيامي  2119

http://www.greenbookresearch.com/ar/lectures/L2006018.doc 

 ( 12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

على ] ، « المجتمع المدني في إفريقيا وآفاق التكامل بين الشعوب ايفريقية » ، عزة عبد المحسن خليل  -

 ، [ اينترنت 

http://www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/MAGTMA%2022.doc 

 ( 12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

محاضرة ألقيت خلاا الندوة ، « إشكالية الديموقراطية غير المباشرة في أفريقيا  »ضلع ، جماا محمد السيد ،   -2

 ، [ على اينترنت ] ليبيا ،  -ليبيا  ، طرابلس  -، طرابلس   الدولية حوا إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر

http://rcmpal.org/artical/370-jab-zbubshjj-bbfi-zbkmsijj-zbbninjj.html 

 ( 12/11/2117صفحة أطلع ليها يوم ) 

http://www.greenbookresearch.com/ar/lectures/L2006018.doc
http://www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/MAGTMA%2022.doc
http://rcmpal.org/artical/370-jab-zbubshjj-bbfi-zbkmsijj-zbbninjj.html


 

- 229 - 

 

 

الشرط الرالث  و الشرط الوطني و  و شرط يبني علي الشرط الاجتماعي حيث ينمو 

توجه أيديولوجي  يضفي علي  دعلو يسفر عن  جما  وطني  عريض ولاء وطني

النبا  الحاثم مشروعيته وتمع  من الااتماء الوطني أمرا حتميا ، ذلع ما أسفر  عنه 

الخبر  التاريخية للممتمعا  الأوروبية التي ثااا منقسمة في دا لنا علي أسي دينية 

   أسفر ول وية وفقافية ، فماء  الرور  الرناعية لتحدث  وا التحوب في  ول الممتمعا

عن بزوغ الدولة القومية وفنور وترسيخ البا ر  الديمقراطية ل ن دو  فر نا ، 

 الديمقراطية، فقد اانار  التمار   ، تربا صدق  ول المقولة و ا ي الخبر  التاريخية

في العديد من الدوب الأفريقية ، ولا ينتبر لنول البا ر  أ  تستقر في الدوب التي أ و  

، اتيمة لااتفاء البرو  المو وعية  منو ااتناء الحر  البارد  اطيالديمقربالتحوب 

، فنيميريا علي سبي  المراب أ و  بالليبرالية السياسية والاقترادية منو  لبنور ا

، واانار   ، وتعدد حزبي استقللنا في ف  وجود دولة فيدرالية ، وابا  ح م برلمااي

واانار   1494الح م الرئاسي منو عا ، فم عاد  لتك و بنبا   1411التمربة عا  

، وأسفر الأمر عن  ، فحاولا الأ و بنبا  الحزبين وفشلا التمربة ثولع التمربة أيضا

، ور م العود  للأ و  استمرار  ضوعنا للح م العس ري معبم فترا  تاريخنا

ينية ، والرراعا  الافنية والد مستقر      ،  لا أ  التمربة مازالا  يربالديمقراطية 

، ذلع  و الحاب في دوب أفريقية عديد  ثكو ندا ورواادا وبوروادي  آ و  في التراعد

 الخ...والسودا 
1
. 

 

ل ن الشروط الرلفة السابقة ليسا  ي الشروط الوحيد  لمع  التحوب الديمقراطي 

مم نا ، فرمة شروط أ ر  لا تق  عننا أ مية مرالنا الشرط الاقترادي  حيث ينب ي 

 في  وا الشك  علد أ مية العلقا  المتدا لة والمشترثة بين الممالا  الترثيز

 

 

1
 .المرجع السابق  
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الاقترادية والتعددية السياسية والتمار  الديمقراطية فالمساوا  علد سبي  المراب 

ليسا فق  بين المماعا  ارفنية والطائفية ول ن أيضا فيما بين الطبقا  الاجتماعية ، 

ليف السياسية للفش  الاقترادي ت و  ثبير  وقد تؤد   لد اانيار أابمة ثما أ  الت ا

 .، علد سبي  المرابسياسية ب املنا و و ما يم ن ملحبته في أاحاء عديد  في أفريقيا 

 " أ  ال ر  مطال  اليو  بتموي   طة فيمن شع لأج  ذلع ير  البعض أاه ليي 

،  ذا ما أريد ح  مش ل   الاستعمارين  الن من القار  عن قرو  لتعويض * "النيباد 

 والاقترادي السياسي ارصلح القار  ودفت عملية
1
. 

 

 في الديمقراطييم  أ  تستفيد منه تمربة التحوب  الوي الحقيقيبالتالي ف   الدر  

يقا  بالتوست لا أفريقيا ويعد أحد الشروط الأساسية لاتما نا  و أ  النبا  السياسي 

المستخلرة عن الديمقراطية أو التطبيل لنماذج مؤسسية مستورد   و ت المباد  في

علد تمريله  السياسيمن الخارج و اما الأمر يتعلل بالدرجة الأساسية بحرص النبا  

لمرال  المماعا  المختلفة بدا له والقدر  علد  حداث التواز  بين المطال  

العدالة الاجتماعية والمرادر والتطوير لحيا  المما ير علد أسي المساوا  و

 . والتوزيعية 

 

 آليا  التحوا الديمقراطي و آفاقه المستقبلية:   المطلب الثاني

 

ل   فا ر  آليا  تتمسد من  للنا ، ثما أ  ل   فا ر  آفاقا مستقبلية تتحدد بالعوام  

 .التي تحرثنا أو التي تقف عقبة في وجننا 

 

 

 

 New Partenership forالتي تعني "  NEPAD" جليزية كلمة م تصرة إنذي تعريب ل" نيباد " * 

Africa's Development   اتنمية أفريقيلشراكة الجديدة لاأي . 
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لولع ف    وا المطل  يحاوب في فر  أوب أ  ينبر في آليا  التحوب الديمقراطي فيما 

اة بين معوقا  و محفزا  التحوب الديمقراطي في محاولة يتناوب الفر  الرااي المواز

 .رعطاء لمحة  ستشرافية عن آفاقه ، لاسيما في الدوب العربية و ارفريقية

 

 الآليا  : فرع الأوا ال

 

      من المنطقي أاه لا يم ن الحديث عن آليا  التحوب الديمقراطي ما لم تتوفر أسبا 

يسعد المطالبو  بنوا التحوب  الأسبا  و الشروط  و شروط  وا التحوب ، فبتوفر  ول

من  لب آليا  ، سيكتي ذثر ا  نا ، رقنا  السلطة القائمة بضرور  و جدو   وا 

 .التحوب

 

   يم  : " عند الحديث عن  ول الآليا  ، ف   أوب سؤاب قد يتبادر  لد  بالو ن  و 

، أما السؤاب الرااي فنو " ذلع ؟ أ  ت و   ول الآليا  سلمية أ  أاه يم ن أ  ت و   ير 

من يحرك  ول الآليا  ؟     ي السلطة القائمة ذاتنا أ  قو  أ ر   ارج السلطة " 

  "دا   الدولة أو من  ارجنا ؟  نسواء ثااا م

 

في  الوسطدبمحاولة  لقاء ابر  سريعة علد التحوب الديمقراطي في دوب أمري ا 

  حظ أ  تطور الررا  بين الح وما  القائمة ، ال النرف الرااي من القر  العشرين

 د الح م منعرجا  حاد  من  لب فورا  عنيفة  قد اتخوو القو  المعار ة لنا 

 وا في " اي ار وا "  و   "سلفادور " ، "  واتيمالا " القائم ثما  و الحاب في ث  من 

 "ثوستاري ا " و " النندورا  "  نحين ثا  الررا  أق  عنفا في ث  م
1
  ، 

 

 

Thomas W. Walker and Ariel C. Armony, Repression, resistance and democratic
 1
 

transition in central America, Wilmington, Scholarly Resources, 2000 , p. xxiii 
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      بتد   عس ري من الولايا  المتحد " بنما " ثا  التحوب الديمقراطي في 

 الأمري ية
1
لع  الممتمت المداي الوي تش    لب فتر  الررا  في الدوب  ، و قد 

الخمي الأولد دورا  اما في التحوب الديمقراطي 
2

من  ول ارطللة  الااتناءقب  . 

السريعة علد  ول النماذج لا بد من التوثير بدور الو ت الميوسياسي للمنطقة ، 

مار  السياسية و الميراث ، الت الاجتماعية العدالةعلقته ب و الاقتراديالتطور 

، ث   ول   د الح وما  التسلطية التسلطي للأابمة و ثوا التعب ة القوية للشعو 

العناصر ش لا محددا  قوية للتحوب الديمقراطي في أمري ا الوسطد
 2
.  

 

حراك سياسي  ، أو علد الأق ،    الآلية الأثرر حد  لأج   حداث تحوب ديمقراطي 

و ذلع في   و النشيطة  للمما ير لاسيما الطبقة العاملة الفقير   ي المسا مة المباشر

    رابا  ، مقاطعة و أش اب أ ر  من العم  المباشر للمما ير ،  طارا فا را  ، 

النضاب من أج  الديمقراطية في بعض البلد ارفريقية  لد أاوا  جديد  من و قد أد  

  فقد اتمه النضاب  د الأحادية الحزبية    ،صعدالأالمقاومة للأابمة البالمة علد ث  

و  الح م العس ري  لد وسائ  العنف المسل  ثما  و الحاب في ث  أفيوبيا ، أريتيريا ، 

أو ندا مدعوما بوسائ  الض   الشعبي المباشر 
4
. 

 

          بخروص الدوب العربية ف   مسكلة التحوب الديمقراطي تعتبر مسكلة اجتماعية

از ، لا يقترر تحقيقنا علد مؤسسا  الدولة وفق    ذ لا بد أ  تطاب  و سياسية بامتي

ثافة الف ا  والشرائ  الاجتماعية المعنية تماماً بعملية التحوب ، وبولع ترب  الدولة 

 عبر  وا المفنو  العا  والشام  دولة لل   الاجتماعي وليسا ممرد مؤسسة لف ة معينة

 

Ibid., p. xxvi.
 1 

 Idem. 
2 

Ibid., p. 256.
 3 

Georges NZONGOLA-NTALAJA , The state and democracy in Africa,  Asmara, 
4 

Africa World Press, 1998, p. 201. 
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من ف ا  الممتمت دو   ير ا فتتخو عملية التحوب أبعاد ا السياسية والاجتماعية 

عي للتحوب لعَ   أبرز آليا  العم  الوطني والاجتما. والرقافية بطريقة سلمية

الديمقراطي ي من في توسيت وتعميل التفاع  بين مختلف م واا  الممتمت وذلع من 

 لب  طلق الحراك الرقافي والسياسي  والحوار الوطني الديمقراطي  عبر  عاد   اتاج 

وتش ي  الممعيا  والمنبما  و ي ا  الممتمت المداي في مختلف ميادين الحيا  

أاواعنا  في مناخ من الحرية وبعيداً عن تسل  أجنز  الاجتماعية وعلد ا تل  

من الريغ . السلطة علينا وعلد القائمين علد  تفعي  اشاطاتنا المتعدد  والمتنوعة 

المطروحة لنوا الحراك عقد المؤتمرا  الوطنية و ارقليمية و الدولية التي تعد صي ة 

ل المؤتمرا  بدأ  في البينين  و  .من أبرز آليا  الت يير السلمي للأابمة التسلطية 

و النيمر عا   ، فم تلتنا مؤتمرا  في ث  من ال وا و ، طو و ، مالي 1440عا  

كتاحا الفرصة للض   ف 1444و  1441الزايير عامي ثما استخدما في ،   1441

علد الأابمة من أج  بدأ عملية التحوب الديمقراطي 
1 

 . 

 

فقد اجتمت قاد  أفارقة في العاصمة    فريقيا ، في قارعلد صعيد المؤتمرا  ارقليمية 

للتوقيت علد  عل   ير مسبوق لتكثيد  4004 النيميرية أبوجا أوا ر شنر مار 

التزا   الدوب الأفريقية بالديمقراطية وح م القااو  والفر  بين السلطا  ومواجنة 

التنفيوية دولة من اللمنة   مسة عشرقاد    احضر التي الحرو  المدمر  والفساد

علد  التي  رجا ب عل  سياسي يؤثد " ايباد" للشراثة المديد  للتنمية الأفريقية 

 تطبيل مباد  الديمقراطية وح م القااو  والفر  بين السلطا  ومن بيننا استقلب 

 القضاء وفعالية البرلمااا  في  صدار القوااين   افة  لد العم  علد تكمين حرية

 

 

 

 

Georges NZONGOLA-NTALAJA , loc.cit.
 1  
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الممتمت المداي وحرية الرحافة واحترا  حقوق اراسا  ومواجنة الفساد 
1
 . 

 

أما الآلية الأثرر ب ء و الأق  جدية ، في ثرير من الأحيا  ، فني التي يقود ا الح ا  

      التحوب من أعلد  أو التحوب الموجه الموجودو  في السلطة أو ما يسميه البعض ب

في " روستو " التي ت و  عفوية أو طبيعية ثما يسمينا  الآليا وا في مواجنة و  

تتميز . التي سبقا ارشار   لينا(   Genetic" ) النشي ة " ابريته المعروفة بنبرية 

 ، مراب ذلع مرر، وايميريا) عملية التحوب في ف   وا النموذج بالتعقيد والتطوي  

ية التحوب بقيا  النبم القائمة بالبدء في ارصلحا  وتتم عمل... ( ، و فيوبيا و ااا

استمابة لأزما  قائمة أو محتملة وذلع ب را التح م في مد  ومضمو  عملية 

 و  طالة عمر المرحلة الااتقالية التحوب
2
 . 

 

آلية التحوب مدن أعلدد  لدد أسدف  قدد تناسد  الردين  ذا مدا حددث فيندا تحدولا ديمقراطيدا 

و  وا يرجت  لد فرو  الممتمت الريني ، فبدالر م مدن عدد      علد المد  المتوس  ،

" حدوث تحوب ديمقراطي في الرين ،  لا أ  الو دت ا تلدف عمدا ثدا  عليده فدي زمدن 

، ويرجت  وا  لد التطدور والتنميدة الاقتردادية والمعلوماتيدة والاافتداح " ماو تسي تواغ 

، و يدّر مدن توجنداتنم السياسدية علد الخارج ، حيث أفر  وا علد ال رير مدن الردينيين 

  والف ريدددة ، فقدددد ا تلدددف النبدددا  السدددلطوي التقليددددي الدددوي ثدددا  سدددائداً قبددد  الاافتددداح

       الاقترادي ، فالنبا  السلطوي المديد فيه مرواة أثرر بالمقاراة مت النبا  السابل ،

 

 

 

 

 

1
] ، 2112مارس  29 (نيجيريا ) د في أبوجا افتتاح قمة نيبا، " المنظور ايفريقي ( "  Panapress) بنابرس  

 ، [ على اينترنت 

http://www.panapress.com/paysindexara.asp?code=ara038&page=501 

 ( 12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

2
 .جماا محمد السيد ضلع ، مرجع سابق  نفس الصفحة 
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ف  ي و  من أعلد  لد أسلعله ، ف تحوب في المستقب  و  ذا حدث
1
 . 

من  لب استعراا جملة من الآليا  التي يم ن توسلنا رحداث تحوب ديمقراطي ، 

بقدر  ا تياريةالخروج ببعض الملحبا  ، الأولد أ   ول الآليا  ليسا آليا   نايم ن

ما  ي ردود أفعاب علد ممارسا  النبا  القائم ، ف ذا ثا  النبا  القائم متسامحا و لو 

قي القو  المداية و السياسية ،    وجد  ، ف    وا يم ن أ  يمع  بالحد الأداد مت با

أما   لق  ،  بطي ة من الحوار و التفاوا وسيلة ااجعة لتحوب ديمقراطي و لو برفة

 ، النبا   ير الديمقراطي  لنول الأبوا  ف اه يزج بالممتمت  لد حلبة صرا  لا محالة

د تتطور باتمال عم  مسل  قد ي لف قد تقترر علد المبا را  و ار رابا  ثما ق

أما  ذا ثا  النبا   و الوي يحرك دفة التحوب .  اليا من الناحية البشرية و المادية 

الديمقراطي ف   ذلع يش   متنفسا للقو  الداعية أو المطالبة أو الضا طة احو  حداث 

 .  التحوب ل ن قد يك و الأمر مد   ير قرير  رحداث أي تحوب ملمو 

 

 الآفاق :  فرع الثانيال

 

يبدو أ   ناك ما يشبه ارجما  ، علي المستوي الرقافي والف ري بقبوب الديمقراطية 

ثكدوا  وأسالي  للح م لد  ال البية في عالمنا المعاصر، و و ما يعني بش   أو ب  ر 

فريقية التسليم بقبوب التوجه الرأسمالي ثكيديولوجية للتنمية ، ثما  و الحاب في القار  الأ

، و و الأمر الوي ي شف عنه بش   أو ب  ر القااو  التكسيسي للتحاد الأفريقي 

،  وا فضل عن العديد من الدساتير الأفريقية "  ايباد " والشراثة المديد  لتنمية أفريقيا 

 التي راحا تتحدث عن الح م الرشيد ، واحترا  حقوق اراسا  ، والأ و ب ليا     

 

1
              ،( 12/18/2118)  2292، عدد  الحوار المتمدن، «التحوا الديمقراطي في الصين  » لصالح ،ديما محمد ا 

 ، [ على اينترنت]

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143822 

 ( 11/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143822
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اعتبار الارت ا   لي رمية البنع الدولي وصندوق النقد الدولي التي تو    دالسوق ، عل

 لي أ  التحوب الديمقراطي من شكاه أ  يؤدي  لي تحقيل التنمية الاقترادية 
1
ل ن . 

السؤاب الوي يم ن طرحه  نا يتر  بشك  مد  توفر عوام  تخد  التحوب الديمقراطي 

بطا  التحوب ، فبوز  النوعين من العوام  يم ن استشرا  آفاق في مواجنة مر

 .التحوب الديمقراطي في بلد ما أو جنة ما في العالم تتشارك اسبيا في البرو  

 

لي ن الحديث ، مرل ، عن العالم العربي و أفريقيا باعتبار ما ، عموما ، فضائين 

 .محتملين للتحوب الديمقراطي مستقبل 

 

ية أو  فريقية ترور ا عن الديمقراطية و مد   رور  و استعماب عربل   دولة 

،  عوام  دفت احو التحوب الديمقراطي وعوام  تربي  ول   ممتمت مسكلة التحوب  لينا 

أو سائر احو  ش   ل   ابا  ديمقراطيي وا التفاع  بين العناصر المختلفة  و الوي 

ث عن عوام  مشترثة مت التحفظ بشك  صي ته الننائية ، ل نه يم ن الحدي الديمقراطية

 .  الخطك في التعميم

 

لبعضنا فيما  بخروص العوام  المربطة للتحوب الديمقراطي تم ن ارشار  السريعة

 :  يلي 

 

تكص  فـقافة الاستبداد ، فالشعو  العربية و ارفريقية عااا تاريخا طويل من  -

والعم  بالنبا  الورافي وقمت الرأي  الاستبداد في مماب ممارسة الح م واحت ار السلطة

 الآ ر وتح يم رأي القوي و بالتالي ف   الديمقراطية و    ثااا مفرو ة من الأجنبي

 

1
                  ديكايت ،، بروجيكت سان« تعطيل الديمقراطية في البنك الدولي »  ،    ستيجليتز. ئي جوزيف 

 ،[ على اينترنت ]

http://www.project-syndicate.org/print_commentary/stiglitz56/Arabic 

 ( 11/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

http://www.project-syndicate.org/contributor/184
http://www.project-syndicate.org/print_commentary/stiglitz56/Arabic
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      بسنولة ثما  و الشك  بالنسبة للعراق الاستبداديالف ر  ف انا لا تستطيت أ  تقتلت

مرل 
1
. 

 

ـ عد  الاستقرار السياسي ومن مبا ر ذلع العنف السلبي و تسييي الميون ، ففي ث  

م ا  في  أفريقيا جنو  الرحراء فلا القوا  المسلحة مردر تنديد للديمقراطية 

دمة أ دا  محدود  أو للبقاء في حيث يم ن استخدامنا من جاا  بعض القيادا  لخ

السلطة أو لسحل المعار ين 
2
 . 

  

ازو  الأحزا  السياسية ارفريقية  لد تعزيز الفردية و تناسبنا مت رم  مؤسي  -

الحز  الوي يتمتت في ال ال  بالرفة ال اريزمية ، من جنة ، و تمزق الأحزا  بفع  

لاسيما  ذا است لا السلطا  الح ومية الااقساما  العرقية و القبلية ، من جنة أ ر  ، 

ذلع لزعزعتنا  وا علو  علد تقوقت الممتمت المداي  و ابتعادل عن التكفير ب يمابية 

أثرر في عملية التحوب 
2
. 

 

ـ ترويض وسائ  ارعل  مما يحوب دو  وجود جناز  علمي قو  واشي  دا   

ير  والتي تساعد في بلور  الممتمت قد يساعد علد  تاحة المعلوما  الدقيقة والوف

 المواقف وااتقاء السياسا 
4
. 

 

 

 

1
                          ،  المركز العراقي للأبحا  و الدراسا ،  « معرقلا  التحوا الديمقراطي في العراق»  نعمه العبادي ،  

 ، [ على اينترنت ]

http://www.icrs-iraq.org/ar/essays/1-1-3.htm 

 ( 11/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

2
 .نفس الصفحة ، ، مرجع سابق جماا محمد السيد ضلع  

2
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  

4
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  

http://www.icrs-iraq.org/ar/essays/1-1-3.htm
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قد يعرف  قيةارفري حقيقي في القار  ديمقراطيـ عد  ر بة ال ر  في حدوث تحوب 

  في العلقة بين أفريقيا وال ر  ، بمرالحه أو علي الأق  قد يؤدي  لي تحقيل التواز

 فيما يؤثد ما سبل حالة عد  الاستقرار التي أسفر  عننا الرراعا  والحرو  الأ لية

ارسرا  بنن  فروا  الدوب الأفريقية في اانم ا الشرثا  ال ربية المتعدد  المنسيا  

  ستراتيمية، أو معاد   حمار ثريمة ثالما الأ، أو  نفيسة ثالو  الاد  معالسواء 

 الخ...البتروب و ير ا و ثاليوراايو  
1
. 

 

أما العوام  المحفز  للتحوب الديمقراطي في  فريقيا و العالم العربي فتم ن ارشار   لد 

 : أ منا فيما يكتي 

 

        ابمة العربية  ير الديمقراطيةالاافتاح السياسي المحدود و الت تي ي لبعض الأ -

لأج  تمديد بقائنا في السلطة قد (  ثالسماح بوجود أحزا  معار ة مضيل علينا ) 

 لد فقدا  النخبة المستبد  القدر   تؤدييفضي  لد مطال  ديمقراطية  ير متوقعة  قد 

 " و جورباتش" علد وقف عملية الاافتاح مرلما حدث في الاتحاد السوفيتي في ف  

 1440وجنو  أفريقيا في عا   1419وثوريا المنوبية في عا  
2
 . 

 

 

 

 

 

1  
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة

2
                 2582، عدد  صحيفة الحوار المتمدن،  «أفاق التحوا الديمقراطي في العالم العربي  » عبدالله تركماني ،  

 ،[ على اينترنت ]، (  12/12/2117) 

http://www.dctcrs.org/s6030.htm                                                                                             

 (           12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

 

http://www.dctcrs.org/s6030.htm
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قد يؤد   لد عد   1414منو عا   عية السياسية في أفريقياوشرم عاد   صلح ال -

احتمالا  تتراوح بين استمرار بعض الزعماء المتسلطين ، وتر   لد حد فنور 

دورا  متتابعة من الحرية السياسية و  عاد  ارصلح والتمديد للمشروعية السياسية 

بمعند تعزيز القبوب الشعبي من جاا  المح ومين للح ا  وتدعيم قو  المعار ة 

تمت المداي برفة عامة وقوي المم
 1 

. 

 

النخبة المستبد  من الحيا  السياسية بعد ارتفا  ت لفة القمت بعد أ   ااسحا  م ااية  -

تضمن لنا عفوا سياسيا وبعض الامتيازا  علد ألا تقف حمر عرر  في مواجنة 

، وفي البرت اب في عا   1491السلطة الحاثمة المديد  مرلما حدث في اليواا  في عا   

" و ااسحا  الرئيي  1414، وفي الأرجنتين عا   1499، وفي بيرو في عا   1492

1440من الحيا  السياسية في شيلي في عا  " بينوشيه 
  2
. 

 

ـ استناد الرقافة السياسية المديد  علد مفنو  التسام  ثقيمة عليا أساسية والاعترا  

بوب بالآراء الأ ر  في ف  بالأحزا  السياسية ، بما يعند التعددية السياسية والق

احترا  القااو  والدستور من جاا  جميت القو  الشعبية المختلفة وعلد جميت 

المستويا  
2
  . 

 

 

 

 

1
 Celestin  MONGA," Eight Problems with African Politics", in Journal of  

Democracy,   Vol. 8, ( No July 1997), p. 158 – 166. 

2
      ،  2119أبريل  24، عدد  صحيفة الوفد،  «التحوا الديمقراطي في موريتانيا  »د الفتاح ،معتز بالله عب 

 ،[ على اينترنت ]

http://www.chsbs.cmich.edu/fattah/articles/Mauritania.htm 

 ( 12/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

2
 .29-29. حمدي عبد الرحمن ، مرجع سابق ،  ص  
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بم ارفريقية لسياسا  ترالحية و تسامحية تفت  المماب أما  ترفية تبند بعض الن -

المبالم القديمة التي تسببا في  حدافنا النبم البائد  و ذلع أحد  رورا  التحوب 

 الديمقراطي حتد و لو تطل  الأمر تعويض الأفراد والمماعا  المقنور  عما لحل بنم 

 

 من جاا  النبم الحاثمة الديمقراطية من مبالم ، ثما أ   فنار التضامن والتسام 

 يعزز من عملية التحوب الديمقراطي
1
. 

التكفير الخارجي قد يلع  دورا مساعدا عن طريل الض وط الاقترادية الدولية أو ما  -

بردد  وا العام   . يعر  باسم المشروطية السياسية أو عن طريل أفر المحاثا 

 * : المحفز يقوب الدثتور بر ا   ليو  

 

إن الغرب الديمقراطي شجع وسيشجع الديمقراطية في الأقطار التي لا ت ضع "

لسيطرته ، ومن أجل انتزاعها من نفوذ القوى الأخرى المنافسة أو المناوئة ، 

ولكنه لن يشجع على التحوا الديمقراطي  ، وليس من مصلحته أن يفعل ذلك في 

تشجيعه على الديمقراطية  المناطق التي ت ضع لنفوذه وسيطرته، فبقدر ما يعمل

في المناطق ال ارجة عن سيطرته على فتح ثغرة تساعده على الدخوا إليها ، 

يشكل الانفتاح الديمقراطي في الأقطار التي ت ضع خضوعاً مطلقاً له إلى فتح 

  ثغرة في نظام سيطرته نفسه يمكن أن تستغلها القوى المناوئة له في ذذه

 الأقطار
2
 ." 

 

 

Celestin  MONGA, loc.cit.
 1

  

برذان غليون ذو  أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسا  الشرق المعاصر في جامعة السوربون * 

 .في باريس

   ، 19/11/2117، عدد   صحيفة آفاق،   «صعوبا  في وجه الديمقراطية العربية   » خليل علي حيدر ، -3

  ،[ على اينترنت ]

http://www.aafaqmagazine.com/masahas.aspx?id_mas=1820 

 ( 19/11/2117صفحة أطلع عليها يوم ) 

http://www.aafaqmagazine.com/masahas.aspx?id_mas=1820
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بالنبر  لد  ول العوام  المحفز  أو المربطة للتحوب الديمقراطي ، يم ن أ  اقوب أ  

ديمقراطية علد المد  القري   طفر دث فينا بعض الأابمة العربية و ارفريقية قد تح

أو المتوس  ، ل ننا قد تبقد تراوح م اانا بين التسل  و التسل  التنافسي الوي يسم  فيه 

أما  ، الدولي فل يعوب عليه  لا ثعام  مساعد ربالتعددية المراقبة عن ثر  ، أما الدو

 وا مستبعد ثريرا  لا  ذا  أ  ينبر  ليه علد أاه عام  منشئ للتحوب الديمقراطي ف  

تقاطعا مرال  الممتمت الدولي لاسيما الدوب ال بر  و علد رأسنا الولايا  المتحد  

 .الأمري ية مت القو  الدا لية الضا طة علد النبا  رحداث تحوب ديمقراطي 
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 الباب الثاني
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الطبيعدة القااوايدة التدي مددن  تبيدا  تلدع المعدايير ذا  دو لقدد ثدا  الندد  مدن  دوا البدا  

        للنددا يم ددن قيددا  درجددة الديمقراطيددة سددواء فددي الدددوب الراسددخة فددي الديمقراطيددة 

، و لتحقيددل  ددوا النددد  ثددا  مخدداا ديمقراطددي  تشددندأو الددديمقراطيا  الناميددة التددي 

ر تتبدت ثيفيدة تنبديم السدلطة يحسن من الناحية المنطقية أ  يتم تتبت  ول المعايير فدي  طدا

،  وا سواء ما تعلل بالأسا  الفلسفي لمشروعيتنا أو ارطار القااواي لممارستنا لعملنا 

سدواء مدا تعلدل بالااتخابدا  الديمقراطيدة التدي ثيفية تنبديم الوصدوب للسدلطة   افة  لد 

التحوب  ي الوسيلة المممت علينا للوصوب  لد السلطة في ح م ديمقراطي أو ما تعلدل بد

 . لد تنبيم ديمقراطي للسلطة و تداوب ديمقراطي لناالديمقراطي لأج  الوصوب 

 

 : لأج  ما تقد  ، يم ن الخروج بالخلصا  التالية 

 

أ  الشدع   دو صداح   نمد الااطلقفي  طار التنبيم الديمقراطي للسلطة لا بد من  -1

و أاده أصد  الدولدة الدسدتورية ، ، بمعند أاه  السياد  و أاه منبت ث  السلطا  في الدولة 

يملع ، في  طار الديمقراطية النيابية ، تفويض بعض أو ث  سلطاته لمن يندو  عنده فدي 

يددوز  سددلطاته برددفة مبدئيددة أ  ثمددا لدده بطريقددة منبمددة ،  ممارسددتنا باسددمه و لحسددابه 

و ثد  ذلدع  علد الني دا  التدي ينشد نا ، بمعندد أ  لده ا ترداص توزيدت الا تراصدا 

بموجد  السددلطة التكسيسدية التدي يمل نددا ه الشدع  مددن  دلب بنداء دولددة دسدتورية يمارسد

السددلطة ) الشددع  و التددي لا تفددويض فينددا فددي شددقنا المتعلددل ببندداء الدولددة الدسددتورية 

 لا ما تعلدل بتلدع التعدديل  التدي لا ترقدد  لدد ت ييدر جدو ري فدي ( التكسيسية الأصلية 

و فددي  طددار محددددا  مو ددوعية و شدد لية يددنص  الدولددة الدسددتورية التددي بنا ددا الشددع 

 . علينا دستور ث  دولة  بما يتفل و عبقرية ث  شع 
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في  طار المشدروعية الشدعبية المشدار لندا فدي النقطدة السدابقة لا بدد أ  ي دو  توزيدت  -4

الا تراصا  علد الأجنز  التي يختار دا الشدع  لممارسدة السدلطة باسدمه يندد   لدد 

زلاق  لد احت ار السلطة مدن طدر  فدرد أو اخبدة مدا و ذلدع مدن  دلب الحيلولة  لد الاا

تقسديم الوفددائف الأساسددية للدولددة علدد  ي ددا  تحددوب دو   ددوا الاحت دار ثمددا تحقددل فددي 

 .  ذا  الوقا اراسما  بيننا باعتبار ا  ادمة لمرال  الشع  وحدل

 

الااحددرا  عددن  ت ددريي الرقابددة الأفقيددة بددين مختلددف أجنددز  الدولددة بمددا يضددمن عددد  -1

تحددوب دو  متبادلددة مددن  ددلب آليددا  رقابددة ( الشددع  )  دمددة صدداح  المرددلحة العليددا 

 .الااحرا  عن اروص و روح الدستور 

 

بحيددث لا يسددتبعد  ، ت ددريي الرقابددة العموديددة ، برددفة مت املددة مددت الرقابددة الأفقيددة -2

أ  تتفتدل عبقريدة ثد  بد  لا بدد  الشع  عن الحيا  السياسدية بممدرد ااتنداء يدو  الاقتدرا 

شع  عن آليا  تمع  ح امه في حالة تحسي دائم لطموحاته و في حالة اسدتمابة دائمدة 

ررادته لاسيما تلدع الأطدر الدسدتورية الواجد  احترامندا    و عدد  الخدروج عليندا لدد  

             أدائنددددم لمنددددامنم ، مردددداب ذلددددع اللقدددداءا  المنتبمددددة بددددين الشددددع  و اوابدددده للسددددتعل  

   لمساءلة أيضا علد  وء ما ينمدو لعلدم الشدع    معلومدا  مدن وسدائ   عدل  ازيندةو ل

 ذ الرقابددة الأفقيددة أيضددا  تقددارير تنشددر ا مؤسسددا  ازينددة و علددد  ددوء و علددد  ددوءأ

المؤسسدا   يحسن أ  ت و  للشع  ال لمة الننائية في المزاءا  الخطيدر  الموقعدة علدد

 .مر  في ح  الني ا  العليا للدولة لاسيما المزاء المت
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الطريقددة الوحيددد  للوصددوب للسددلطة فددي  طددار الديمقراطيددة النيابيددة  ددي الااتخابددا   -5

وقدا لآ در  نالديمقراطية التي لا ت و  ممرد طقدو   اويدة مدن المضدمو  تمدار  مد

يمد  أ  لا ينبدر  ةح م ، ب  أ  الااتخابا  الديمقراطيالر فاء شبنة المشروعية علد 

لاسديما   سدي جو ريدةتحتداج لأأانا أسدا  البنداء الدديمقراطي لأاندا  دي ذاتندا  لنا علد

سياد  القااو  ، تشبت الممتمت برقافة التعددية لأج  قبوب مشارثة ثافة القدو  تدعيم مبدأ 

و تكثددد رابطددة و فقافددة الواحديددة و ارقردداء و التنمدديش بددو افددي صددنت القددرار السياسددي 

              اطنين متسدددداوين فددددي الحقددددوق السياسددددية و المدايددددةالمواطنددددة التددددي تمعدددد  ثدددد  المددددو

  .و الاجتماعية و الاقترادية 

 

الااتخابا  الديمقراطية ثما تحتاج  لد أسي تقيمنا ف انا تحتداج  لدد  ايدا  توجنندا  -1

 ذ أانا ليسا  اية في حد ذاتنا ب   ي أدا  تخد   ايا  أسدمد لاسديما تكثيدد مبددأ سدياد  

ردد  شددخص الحدداثم عددن المنردد  الددوي يتددولال مددن  ددلب ت ددريي تددداوب الشددع  ، ف

السلطة ، تسوية الرراعا  السياسية بطريقدة سدلمية ت دو  ال لمدة العليدا فيندا لأصدوا  

النددا بين لتمندد  وسددائ  العنددف ، تقيدديم أداء الح ددا  و محاسددبنم علددد أعمددالنم  ددلب 

نم ، تعب ددة الممددا ير لخدمددة العندددا  السددابقة ، جعدد  الح ددا  متحسسددين لطلبددا  اددا بي

المناسدبا   تسيير شدؤو  بدلل و ا تندا الشك  العا  بحيث يحي المواطن أ  له ثلمة في 

السياسية للمما ير لأج  تطوير الدوعي الدديمقراطي  اتخابا  ثمناسبا  لتنمية الرقافةالا

 .ب   أبعادل 
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اطيدة و فدي  طدار ال ايدا  التدي بناء علد الأسي التي تبند علينا الااتخابدا  الديمقر -9

الضددواب  التددي تسددير العمليددة الااتخابيددة مددن تردبو احو ددا ، لا بددد مددن وجددود جملددة مددن 

علينددا و لا تحيددد عددن ال ايددا    ابنددا بدددايتنا  لددد انايتنددا حتددد لا تتن ددر للأسددي التددي

   يدة ول الضواب  تشد   معداييرا لقيدا  مدد  ديمقراطيدة العمليدة الااتخاب. المرسومة لنا 

المقردود بعنردر النزا دة . و عنردر الحريدة  و التي يم ن  جمالنا في عنرر النزا ة 

بددءا مدن تسدمي  الندا بين  و توفر الحيداد لدد  الني دا  القائمدة علدد العمليدة الااتخابيدة 

و حياد في المدداوب الااتخابيدة  لدد  ايدة  عدل  اتدائ  العمليدة الااتخابيدة     ب   شفافية 

مدرورا ، ثد  ذلدع و مترشدحين و ممسد ين بدالح م       ا المميت من مدواطنينالتي يتقبلن

قدائم علددد بضدرور  تدوفر قدااو  ااتخدابي عدادب و فعدداب فدي تسدوية النزاعدا  السياسدية 

ة و مطددددددددددددام  الممتمددددددددددددت  و عمليددددددددددددة مراقبددددددددددددة محايددددددددددددد                                  وعددددددددددددي بنويدددددددددددد

ة فيتعلل بالأسا  بحرية  اشداء الأحدزا  السياسدية أما عنرر الحري. للعملية الااتخابية 

و حريددة الترشدد      و الااتخددا  الم فولددة ل دد  مددن تتددوفر فيدده الشددروط المو ددوعية ، 

تدوفر تنافسدية حقيقيددة مدن  دلب تعدددد البدرام  ثمددا و تنوعندا ثيفدا حتددد لا ت دو  ممددرد 

، د جددو  الت ييدر لبراام  النخبة الحاثمة مما يخلدل شدعور لدد  المدواطن بعد استنساخ 

    اتخابيدة برمتندا ،  دوا   دافة  لدد حريدة المعرفدة و التممدتب  و بعد  جدو  العمليدة الا

لا م رسدا لنيمندة اخبدة  و التعبير و ارعل  التي ترنت ممتمعا منفتحدا علدد ثد  طاقاتده

 . مرقفة أو بورجوازية أو  أية اخبة أ ر  ذا  طابت  فني أو قبلي أو تاريخي
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امددوذج البندداء الددديمقراطي لدديي وصددفة جددا ز  تتحقددل بددين ليلددة و  ددحا ا و لا  ددو  -1

واحد يم ن استنسا ه ب  أ  لده أسدبابا و شدروط وجدود و يتطلد  آليدا  مناسدبة لتحقيقده 

حسددد  فدددرو  الم دددا  و الزمدددا  ،  يدددر أاددده مدددن الملمددد  العامدددة لأسدددبا  للتحدددوب 

التعمديم ، تندامي أزمدة المشدروعية لدد   الديمقراطي ، مدت الدتحفظ مدن الوقدو  فدي  طدك

الدوب  يدر الديمقراطيدة ، عدد  الفاعليدة الدسدتورية و المؤسسداتية و مسداو  ممارسدا  

أمددا عددن شددروط التحددوب الددديمقراطي فدديم ن الحددديث ، دو  تعمدديم . الأابمددة السددلطوية

لدد  ة ثنبريدة و سدلوك أيضا ، عدن العامد  اريدديولوجي المتمرد  فدي قبدوب الديمقراطيد

الددوي يمدد  أ  يقفددز بددالممتمت مددن التمزقددا   الاجتمدداعيين ، العامدد  الفدداعلين السياسددي

الموحددد ،  ددوا عددلو  علددد عوامدد   لددد الشددعور الددوطني القبليددة و العرقيددة و النخبويددة 

أ ددر  مردد  العامدد  الاقترددادي حيددث تددر  ثدد  القددو  الفاعلددة بددك  لا مندداص   الح ددم 

بالنسددبة لآليددا  التحددوب  . توزيددت عددادب للرددرو و  الددديمقراطي لتحقيددل امددو اقترددادي

الديمقراطي لا بد من التنويه بك  وجود  امش من الحرية يسم  با تنا  الآليا  السدلمية 

للتحوب الديمقراطي ثالحوار و التفاوا و عقد المؤتمرا  المحليدة و المنويدة ، أمدا  ذا 

آليا   ير سلمية علد اسي  لد السي الاحتقا سد مر   وا النامش من الحرية فقد يفضي 

، و بدين الطريدل  السددلمي و  اللتينيدة أمري دداو  أفريقيدا درار مدا حددث فددي أصدقا  مدن 

طريل العنف  ناك آليا   د   علدد الح دا  للتعميد  بتحدوب ديمقراطدي ثالمبدا را                         

 ...و ار رابا  و المقاطعة 

 

فددي الددوطن العربددي و أفريقيددا علددد سددبي  المردداب ،      آفدداق التحددوب الددديمقراطي ، -4

يحددل اوعين من العوام  ، النو  الأوب  و العوام  المشدمعة عليده ثالاافتداح السياسدي 

الت تي ددي لددبعض الأابمددة ب ددرا امتردداص التددومر الشددعبي  و ارتفددا  ت لفددة القمددت  و 

و الاسدتبداد حتدد لدد  الض وط الدولية ، ل ن فمة عوام  مربطة ثتكص  فقافة الواحديدة 

الأحددزا  مددن  ددلب تفشددي ثاريزمددا رمسدداء الاحددزا  ، عددد  الاسددتقرار السياسددي ، 

تدددرويض ارعدددل  ، و الددددوب الددددولي فدددي مسدددااد  الأابمدددة السدددلطوية متدددد تقاطعدددا 

 .مرالحنا معنا



 

- 248 - 

 

 

 

 

مميت أطيافه علد المستو  الممتمت المداي بثخلصة لنوا البا  ، يم ن التنويه بدور 

الممتمعا  يش   ارسمنا الوي تبحث عنه قد  والوي لي و الوطني ب  و الدوليالمح

   ثااا تعم   مؤسسا  الممتمت المداي و لأ ، للتوفيل بين السلطة و الحرية 

و    ثااا تقد  للممتمت  دما  ، للمرلحة العامة  لا أانا ليسا منبما  ح ومية  

طو  ، ثولع ف انا و    ثااا تراق  ف انا لا ترجو الرب  ب  أ  أسا  عملنا الت

نبرا لنوا الدور الضخم ، فالح ومة ف انا لا تقو  بولع لأج  أ راا شخرية  يقة 

المرجو من مؤسسا  الممتمت المداي لا بد أ  يسم  لنا بالوجود و أ  يحاط وجود ا 

للسلطة العامة و لا وثيل عن أصحا  المرال   امتدادابضمااا  حتد لا ت و  

و من  نا ت و  أحد الفاعلين الرئيسيين رحداث تحوب ديمقراطي سلمي و رية الشخ

 . أحد الحرا  الأمناء للح م الديمقراطي 
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العامة  ال اتمة  
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تمرلا  ش الية  ول الدراسة في سؤاب حوب  م ااية قيا  الديمقراطية من زاويدة قااوايدة 

توصدلا تقديم محاولة رجراء مر   وا القيا  ، لأج  ذلع  ، ف ا  الند  من البحث  و

ترد  فدي   ول الرسالة  لد اتائ  أساسية فلث ، ثمدا تقتدرح جملدة مدن التوصديا  التدي

 .ستخدا  للمقيا  المقترح أحسن ا طار 

 

 النتائج: أولا 

 

 النتيجة الأولى

 

لددم ملددي يددراد قياسدده  ذ ب يفيددة التعامدد  مددت الديمقراطيددة ثمفنددو  ع دتتعلددل النتيمددة الأولدد

    يدر  فدي الديمقراطيدة ، باعتبار دا ح دم أحاديدة المنبدور تبسديطيا  اتما داتتمه الدراسة 

                  الشددددع  ، ممددددرد قيددددا  ممموعددددة مددددن البشددددر بح ددددم أافسددددنم بكافسددددنم ( أو سددددلطة ) 

التدي عرفتندا ل افدة التطبيقدا   حردائيا أفقيدا  اتما داو لرالحنم ، ثما لم تتمه الدراسدة 

  مالده للتعقيددا  الواقعيدة التبسديطي يرجدت  لدد  الاتمدالالسب  في تفادي . الديمقراطية 

                  "الشدع  "  التي ت تنف الديمقراطية بخردوص المفندومين الدوين يشد ل  ثننندا و  مدا

                 لأ  الشددددعو  ليسددددا لنددددا افددددي الترثيبددددة و لا افددددي النويددددة و المرددددال  " و الح ددددم 

                "الح ددم " و التطلعددا  ، ثمددا أانددا تختلددف بسددب  فددرو  الم ددا  و الزمددا  ، و لأ  

 لدديي لنددا افددي المفنددو  لددد  ثدد  الممتمعددا  سددواء مددن ااحيددة البنيددا " السددلطة " أو 

مدددن الناحيدددة  التدددي تقدددو  عليندددا السدددلطة الاقترددداديةو الرقافيدددة و  الاجتماعيدددةالتحتيدددة 

أو من ااحية ابا  الح م و الني ا  التي يبنر فيندا  دوا النبدا  مدن الناحيدة  وعيةالمو 

 .الش لية
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، سدل ا الدراسدة مسدل ا يتماشدد مدت  ددفنا ، بمعندد أاندا حاولدا  الاتمدا ينبين  دوين 

النزوب بف ر  الديمقراطية من عدالم التمريدد النبدري الدوي ي دو  القيدا  فيده بعيددا عدن 

أ  ت ددرق فددي التفاصددي  التددي تخددرج عددن الحرددر ، فددتم التعامدد  مددت  الواقددت ، ل ددن دو 

مندو اشدوئه ثحد  واقعدي لأزمدا  الح دم فدي المدد  اليوااايدة الديمقراطية ثمفنو  عملدي 

آ در مدا طدرأ علدد  دوا المفندو  مدن تطدورا  فدي القديمة فم في روما القديمة  لد  ايدة 

مقراطيددة الااتخابيددة أو بالترددور العددالم المعاصددر سددواء بالترددور الأداددد لدده و  ددو الدي

الأثرر تطور و  و الديمقراطيدة الليبراليدة دو  ار دراق فدي درجدا  التطبيدل المتفاوتدة 

 .بين  وين الحدين 

 

 وا الاتمال  لص  لد محاولة  براز أسي و  ايا  و  واب  و آليا  عم  النمدوذجين 

 .الحديين للديمقراطية دو  بتر ما عن أصولنما التاريخية 

 

             :الدراسة التعريف التالي  اقترحاو في محاولة لتقديم تعريف للديمقراطية ، 

 

الديمقراطية ذي نظام سياسةي يكةون فيةه الحكةم منظمةا بقةانون ترضةى عنةه غالبيةة " 

 . " المواطنين على الأقل

 

اده ، ف    التعريف المقتدرح ،  لدد جااد  ثواده محاولدة مدن محداولا  فندم الديمقراطيدة 

يخد   د   ول الدراسة من وجنين ، الوجه الأوب  دو أاده لا يم دن تردور قيدا  مدا لا 

تددرجم ح ددم الشددع  مددن  ددلب قددااو  ، أمددا الوجدده الرددااي فدد   التعريددف  تعريفددهيم ددن 

  .المعايير القااواية لح م الشع  استخلصفيم ن بولع  ، ير د عنه الشع 
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 النتيجة الثانية  

 

لم تتمه الدراسدة  حيثية لمعايير القااواية للديمقراطافي استخلص لرااية تتمر  النتيمة ا

و لا  رجا عن  ددفنا  لدد استقرداء  فق   اتما ا يقرر البحث علد العملية الااتخابية

ل دد  ثبيددر  و صدد ير  تتعلددل بالعلقددة التفاعليددة بددين الديمقراطيددة و سددائر  ( متعددور) 

، بدد  سددل ا طريقددا حاولددا فيدده ارحاطددة  قتردداديةالاو الرقافيددة و  الاجتماعيددةالبددوا ر 

وفيقدا بالنمداذج العردرية للديمقراطيدة دو  ابتسدار ا  اتردالابالمو وعا  التي تتر  

عا  المدراد عن عمقنا التاريخي منتنمة في ذلع انما منطقيدا فدي تقردي  دول المو دو

قراطي ، ال ايدا  مو و  القديم التدي يرت دز عليندا الح دم الدديم ارحاطة بنا بناء لاسيما

عددن قيمدده و  اياتدده و  ااحرافددهالتددي يرددبو  لددد تحقيقنددا ، الضددواب  التددي تحددوب دو  

الآليا  التي يتوسلنا لتحقيل مراميه ، فلع  بولع تدتم ارحاطدة بالمعدايير القااوايدة للح دم 

الديمقراطي المم ن ترجمتندا  لدد اردوص قااوايدة تشد   ارطدار المؤسسداتي القدااواي 

مقراطي سلي أو للمحافبة علدد ابدا  ديمقراطدي قدائم و دعمده بالااسدما  مدت لتحوب دي

 .النموذج الديمقراطي الوي تتفتل عنه عبقرية ث  شع  
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 النتيجة الثالثة

 

لأ  عمليدة القيدا  تحتداج  لدد معيدار تختص النتيمة الرالرة و الأ ير  بعملية القيا  ، و 

     تحتدداج  لددد  سددناد درجددة معينددة للشدديء المددراد قياسددهو دقيددل ، ثمددا      بسدي  ، وا دد  

و لأ  الشيء المراد قياسه يتطل  أثردر مدن  الدرجة ، و من فم الح م عليه بناء علد  ول

 : ف    ول الدراسة تحر  ما يلي معيار لقياسه ، 

 

فددي شدد   المعددايير القااوايددة المستخلرددة  التعبيددر عددنالضددبابية مددن  ددلب  عددن النددكي -

تنطددوي علدد معيدار يطلدد    و الدقدة ، قددر ارم ددا  ، بالبسداطة و الو دوح ة تتسدمأسد ل

التحيدز لنمدوذج ديمقراطدي معدين  عدن الندكي، ثما تحر  ارجابة علد مد  توفرل أو لا 

مدن  دلب ت طيدة  دول الأسد لة و ذلدع  مندهعدن المو دوعية المتو دا   بالبحدثمما يحيد 

 ما ثيفية تنبديم السدلطة و ثيفيدة تنبديم الوصدوب  لمسكلتين مت املتين للح م الديمقراطي

 لدد أ  اردف الطريدل لبنداء  ، من الناحيدة المنطقيدة ،  وا التقسيم يرجت  سببه .للسلطة 

النبا  الديمقراطي  و و ت  طار  ي لي لندوا النبدا  مدن  دلب سدلطة ذا  مشدروعية 

الرااي من الطريل  دو  شعبية منبمة تنبيما ينك  بنا عن الط يا  و الاستبداد و النرف

و ددت آليددا  قااوايددة تضددمن ت ددريي  راد  صدداح  السددياد  فددي ا تيددار أول ددع الددوين 

لدولع قسدما الأسد لة  ، يعملو  باسمه و لردالحه ويملؤو  المناص  السامية في الدولة 

بحيدث تتدكلف ثد  ممموعدة  الأس لة المرفل أدادال  لد ممموعتين ثما  و مبين في ملحل

  . سؤالا(  20) ت و  جملة الأس لة أربعين ، ف سؤالا(  40) من عشرين 
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لدد أ  لا تنحردر ع مدن الأسد لة المبيندة فدي الملحدل ل    جابة عدن سدؤاب ة سناد اقط -

أ  ت دو  النقطدة المسدند  مدن أربدت  الدراسدة ارتدك و  اما "  1" أو "  0" النقطة في    

أ  د  ليه  وا السلم ربداعي الددرجا   دو  المنطل الوي يستن . 1 أو 4،  1،  0:  درجا 

ت دو  فدي أي أاندا  مدا أ  " لا " و  مدا  "  اعدم " الرئيسية عدن الأسد لة  دي  مدا  ارجابة

 وا من جندة ، مدن جندة أ در  فد   ،  ات و  في صالحنلا و  ما أ   صال  الديمقراطية

اعدم " جابة الرئيسدية مت  لبة ار بتحفظو  ما أ  ت و   بدو  تحفظ  ارجابة  ما أ  ت و 

 ، اعددم" ، " لا " ،  "اعددم : " ، فت ددو  ارجابددا  المتاحددة أربددت  جابددا   ددي " لا " أو " 

التددي لا  “المسدداحة الرماديددة ”   ت طددد بددولع  ." ل ددن بددتحفظ ،  لا"  وأ  "ل ددن بددتحفظ 

لا " ة  ذا ثاادا ارجابد"  0" فتسند اقطدة  ، تخلو مننا الأح ا  في مماب العلو  اراسااية

 ذا  "  4" ، تسدند علمدة  " ل ن بدتحفظ  ، لا"  ذا ثااا ارجابة "  1" ، تسند علمة  " 

 "اعدم "  ذا ثاادا ارجابدة "  1" و أ يرا تسند علمدة " اعم ل ن بتحفظ " ثااا ارجابة 

 .اقطة  140و المممو  الأقرد  و  00، في و  المممو  الأداد  و 

 

أعلل ، تقترح الدراسة  صدار الأح ا  التالية علد الأابمدة  بناء علد السلم المو و  -

 :السياسية 
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اقطددة مددن  20  مددن و أقد 00 ذا حرد  النبددا  علددد ممموعددة مدن الددنق  تتددراوح بددين  -

 : للنقاط ،  ف   النبا  السياسي يح م عليه بكاهالمممو  ال لي  

 

 . "غير ديمقراطي " 

 

مدن اقطدة   10و أقد  مدن  20نبا  علد ممموعة مدن الدنق  تتدراوح بدين  ذا حر  ال  -

  : للنقاط ،  ف   النبا  السياسي يح م عليه بكاه المممو  ال لي

 

 ".ديمقراطي بتحفظ  غير" 

 

اقطدة مدن   140و أقد  مدن  10 ذا حر  النبا  علد ممموعة من النق  تتراوح بين   -

  : السياسي يح م عليه بكاه المممو  ال لي  للنقاط ،  ف   النبا 

 

 ."ديمقراطي بتحفظ " 

 

 140المممدو  ال لدي للنقداط ،  أي  تساوي ذا حر  النبا  علد ممموعة من النق  

 : بكاه  عليه  يح م  السياسي  النبا   ف   اقطة ،

 

 "تماما ديمقراطي " 
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 التوصيا : ثانيا 

 

 

 دددول الدراسدددة حاولددا أ  تدددوفر الخلفيدددة  بنددا علدددد النتددائ  المبيندددة أعدددلل و اعتبددارا أ 

الضرورية لقيا  مد  ديمقراطية ابا  سياسدي مدا و ذلدع مدن  دلب جملدة مدن الأسد لة 

 :ف    وا البحث يؤثد علد التوصيا  الآتية الوا حة و الدقيقة و البسيطة ، 

 

 التوصية الأولى 

 

د المنبومدة القااوايدة  لدفدي قيدا  الديمقراطيدة  أ   ول الدراسة ذا  طابت قااواي تستند

و مددن فددم فددل بددد مددن  جددراء بحددث فددي النرددوص القااوايددة ، دراسددتنا    للددبلد المددراد

للإجابة علد  دول الأسد لة مدن طدر  قدااوايين أو بالاسدتعااة بقدااوايين  ذ أ  النردوص 

المعنددد النرددي  اسددت مابالقااوايددة ليسددا دائمددا وا ددحة المعنددد فنددي أحيااددا تتطلدد  

بددروح النزا ددة و المو ددوعية  الدددار مددت تحلددي ، ثدد  ذلددع وح الددنص بددالفحو  أو ر

رد   لدد اتدائ  حتدد يالااتمداءا  السياسدية  عد  توفيدف و بالتمرد من الأف ار المسبقة

 .أقر  ما يم ن من الرحة

 

 التوصية الثانية 

 

عدلو  علدد عمدد  الخبدراء فدي  جددراء عمليدة القيددا  ، فد    دول الدراسددة ، و فدي  طددار 

رأي المما ير فدي أابمتندا السياسدية ، توصدي بالاسدتعااة بعدرا  دول الأسد لة ت ريي 

فددي شدد   اسددتبيا  تميدد  عندده عينددا  مددن الممتمعددا  المدروسددة و مددن فددم  سددناد اقطددة 

تش   محرلة  جابا  الممنور عن ثد  سدؤاب مطدروح فدي الاسدتبيا  علدد أ  ذلدع قدد 

الم ويددة عددن ثدد  اددو  مددن  يتطلدد  عمليددة حسددابية  يددر بسدديطة تتمردد  فددي جمددت النسدد 

ل دد  الأسدد لة و الخلددوص أ يددرا بنسدد  ( اعددم ، لا ، اعددم بددتحفظ ، لا بددتحفظ ) ارجابددا  
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عامددة تمسددد رأي الممنددور فددي ح ومتدده سددواء ثااددا ديمقراطيددة ، ديمقراطيددة بددتحفظ ، 

 دول العمليدة يم دن ت رار دا بدين الحدين و .  ير ديمقراطيدة أو  يدر ديمقراطيدة  بدتحفظ 

يدددا  مدددد  تطدددور رأي الممدددا ير فدددي النبدددا  السياسدددي بدددالنبر  لدددد مدددد  الآ دددر لق

 .ديمقراطيته و  وا قد يش   مؤشرا شعبيا لمد  تدعم الديمقراطية أو الن وص عننا

 

 التوصية الثالثة   

 

البرو  الم ااية و الزمنية للبلد المدرو  قد يفرا ملءمة قائمة الأس لة مت النمدوذج 

النابعددة مددن ثددو   ،  تحقيقدده فددي تلددع الددبلد ، فمرواددة القائمددةالددديمقراطي الددوي يم ددن 

الدراسة لم ت ر  اموذجا ديمقراطيا بعينده أو ابامدا سياسديا بواتده ثكمرولدة للديمقراطيدة  

لا حيد  عنندا ، تسدم  بمواءمتندا فدي  طدار  ي لندا العدا  والأسدا  الف دري الدوي قامدا 

الأسدد لة المتعلقددة بتنبدديم الوصددوب    و فددي  طددار ممموعددة عليدده ، فعلددد سددبي  المردداب

لا يحر  بلد من علمة لأاه لا تتوفر به تعددية حزبيدة فدي حدين أ  عددد سد ا   للسلطة ،

لأ   الدددوب الردد ير  جدددافددي  البلددد لا يتطلدد  بالضددرور  ف ددر  الأحددزا  ثمددا  ددو حدداب

و ،   قردداءروح الأسدد لة  ددو تمسدديد  راد  الشددع  بمختلددف ف اتدده فددي الااتخابددا  دو  

ثددولع الأمددر بالنسددبة  لددد ابددا  المحميددا  ف ددو  الدولددة  . ددا  نددا  يددر متددوفر  ارقردداء

محميددة يمدد  أ  يؤ ددو بعددين الاعتبددار فددي قيددا  ديمقراطيتنددا  ذ أ  الحمايددة تردد  فددي 

المحميتدا  مدن "  سدا  مدارينو " و  مدار  " مواداثو " صالحنا ، و  وا  دو حداب  مدار  

 .اليطر  فراسا  و  يطاليا علد التو
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 الرسالة مل ص

 

حقددوق  ازد ددارلقددد تزايددد  فددي عالمنددا المعاصددر أ ميددة الديمقراطيددة لعددد  أسددبا  مننددا 

  اراسا  و أزمة المشروعية التي تعااي مننا ال ريدر مدن الددوب ، لاسديما الددوب الناميدة ،

قراطي   تستخد  مسكلة التحوب الدديملأالدوب ذا  المرلحة   و  وا ما أتاح الفرصة أما

علددد الأابمددة التددي لا تتقدداطت مرددالحنا معنددا و بددالأ ص تلددع الأابمددة  ثوسدديلة  دد  

 .في فل نا لا تقب  الدورا   التي

 

 اسدتن ارتسدتخد  الأابمدة  يدر الديمقراطيدة مسدكلة السدياد  الوطنيدة و ، من جاا  آ در 

عمددر  نحتددد تطيدد  مدد الضدد وطا  الخارجيددة علينددا باتمددال  حددداث تحددوب ديمقراطددي 

 .بقائنا

 

في عالم تسودل مرال  متوافقة و أ ر  متعار دة ، لا بدد مدن فندور أجنددا  سياسدية 

حمايدة للمردال  الأصدعد   مختلفة و أحيااا متناقضة قد يلع  أصحابنا علدد ال ريدر مدن 

 .الآاية و المستقبلية 

 

 بطريقددة أمددا   ددول الو ددعية الدقيقددة ، فنددر  فددي العددالم ف ددر  قيددا  مددد  الديمقراطيددة

حتدد لا ي دو  وصدف  الديمقراطيدة عطيدة و ذلدع  من طر  جنا   ير ح ومية علمية

لتلدع الأابمدة التدي تر دد عنندا فدي حدين تنعدا دوب أ در  بالددوب  من الدوب ال بر 

 .المارقة 

 

قطددت الطريددل علددد تلددع  تريددد  ددول المنبمددا  و مراثددز الأبحدداث مددن جاادد  آ ددر ،  

بدددا ر الديمقراطيدددة فدددي حدددين أاندددا لا تمدددا الأابمدددة التدددي تتسدددتر مدددن وراء بعدددض الم

 .للديمقراطية برلة 

 



 

- 259 - 

 

 

تتسدم ب ريدر مدن المو دوعية متدد  الديمقراطيدةبالر م من ثو  بعدض محداولا  قيدا  

ثااددا الدراسددة بمعددزب عددن جماعددا  الضدد   ،  لا أانددا فددي بعددض الأحيددا  تتماذبنددا 

-بيددا الحريددة"  ددول الدراسددا  ، فلقددد دأ   صدددقيةعددن مددد   اتسدداءبتددكفيرا  تمعلنددا 

Freedom House  " تردنيف  سدرائي   دمن الددوب الحدر  ، فدي حدين ، مرل ، علدد

أ  بعض الدوب العربية ، ثالمزائر مرل ، و التي تشند ال ريدر مدن التحدولا  و الحدراك 

السياسي ، لم تخرج من  ااة الدوب  ير الحر  و لم ترنف أبدا ثدولة حر  و لدو جزئيدا 

 .بمةفي تقارير  ول المن

 

 لد تقديم مقيا  قدااواي للديمقراطيدة ، حداوب   وا البحث دأما  مر   ول الو عية ، سع

 اسددتخدامنافيدده تحددري المو ددوعية و المنطددل السددليم فددي ا تيددار المؤشددرا  و ثيفيددة 

مؤشددرا  ددمن مممددوعتين ، (  20) أربعددين   ددوا البحددثقددد  ، فقددد لترددنيف الأابمددة 

 .الأ ر  تتعلل بتنبيم ثيفية الوصوب للسلطة   حدا ما تتعلل بتنبيم السلطة و

 

توقف عند أش اب النبم الديمقراطيدة ، بد   داص فدي عمدل  دول يأ  لا  البحثلقد حاوب 

تلمدي  ايدا   دول ا النبم  لد القيم التي بنيا علينا و تستمد مننا وجود دا ، ثمدا حاولد

خلص فدي الأ يدر  لدد يلدو آلياتندا التدي تعمد  وفقندا ،     الأابمة و النبر في  وابطنا

نزب بنا من عالم التمريدد  لدد التطبيقدا  الواقعيدة لندا تمقيا  يقيي الديمقراطية بعد أ  

 ذ قدد تتفتدل عبقريدة  علد حسا  اماذج أ ر  ل ن دو  التحيز لنموذج ديمقراطي معين

ما دا  الح م ، فدي ث  شع  عن أاموذج يتناس  مت  وية الممتمت و تطلعاته المستقبلي 

   .لأ ير ، و ح م الشع  من طر  الشع  و لأج  الشع ا
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Summary 

 

In modern world,  the importance of democracy has increased significantly  

for several reasons, such as human rights prosperity and the crisis of 

legitimacy from which many countries are suffering from , especially 

developing countries. This has allowed an opportunity for some States to 

use the question of democratization as a means to put pressure on systems 

that do not intersect with their interests , particularly those systems that do 

not accept the turnover in their  orbit.  

 

On the other hand, some non-democratic regimes try to prolong their lives 

by using the question of national sovereignty as a pretext to avoid any talk 

about democratic transition. 

 

In a world of compatible or contradictory interests , different political 

agendas emerge and many parts could play on many levels to protect their 

interests in the present as well as in the future.  

 

This situation, being very delicate, some non-non-governmental 

organizations devised the idea of measuring democracy in order to give a 

scientific assessment as concerns the extent of democracy of political 

regimes ; thus democracy does not become a mere gift from major 

countries to those systems that satisfy them ; whereas, others can be  

labeled rogue.  

 

  

 

 



 

- 261 - 

 

 

On the other hand, these organizations and research centres aim at  

blocking the way before systems that hide behind some fake features of 

democracy while they have nothing to do with democratic rule. 

 

Despite the fact that some attempts to measure democracy are objective, 

when isolated from pressure groups, in some cases it makes us wonder 

about the credibility of these studies. "Freedom House ", for example, has 

always  classified Israel as a free country, while some Arab countries, like 

Algeria, for example, which is experiencing a lot of changes and political 

movement, has always been classified as not free and has never been, at 

least, classified partially free in the annual reports of the organization. 

 

Such a situation, has led this research to seek providing legal standards of 

democracy by choosing forty ( 40 )  indicators classified into two groups, 

organizing power and organizing access to power. 

 

This research has tried not to stop at the forms of democratic systems, but 

plunge in the core of these systems to reach the values upon which those 

systems have been built ; it also tried to touch the purposes of these 

regimes as well as the constraints and mechanisms according to which they 

work . In the end , this research provides a scale by which democracy can 

be measured objectively without favoring a particular model of democracy 

over the others as the genius of each people  may yield a model that 

matches with the identity of the society and its aspirations as long as the 

rule, at last, is the rule of the people by the people and for the people 
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Résumé 

 

La démocratie devient un sujet de plus en plus important pour maintes 

raisons , y compris l'épanouissement des droits de l'homme et la crise de 

légitimité subie par de nombreux pays, notamment les pays en 

développement. Ce a donné une occasion aux grands Etats à  faire usage de 

la démocratisation comme moyen de pression sur les systèmes dont les 

intérêts ne se croisent pas avec eux ,  notamment les systèmes qui 

n'acceptent pas de tourner dans leur orbite. 

 

D'autre part, les régimes non démocratiques abusent de la question de la 

souveraineté nationale et par conséquent condamnent toutes les pressions 

extérieures au profit d'une transition démocratique et les considèrent des 

ingérences inacceptables et ce  afin de prolonger leur  durée de survie.  

 

Dans un monde où certains intérêts croisent et d'autres divergent, il doit y 

avoir des agendas politiques différentes et parfois contradictoires ; ainsi les 

acteurs politiques pourraient jouer à des niveaux différents afin de protéger 

leurs intérêts . 

 

 Compte tenu de cette situation, parut dans le monde l'idée de mesurer le 

degré de démocratie d'une façon scientifique par des organisations non 

gouvernementales pour que la démocratie ne soit pas un attribut octroyé par 

les grands pays aux systèmes qui les satisfaient alors que d'autres sont 

qualifiés de voyous. 
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 Il est à noter aussi que ces organisations et centres de recherche se veulent 

un moyen efficient pour bloquer le chemin devant les  systèmes qui se 

cachent derrière certains traits pseudo démocratiques  alors qu'ils n'ont rien 

à voir avec la démocratie. 

 

Malgré le fait que certaines tentatives de mesurer la démocratie sont 

objectives quand elles sont loin de la portée des groupes de pression, dans 

certains cas les effets de telles pressions suscitent beaucoup de questions 

quant à la crédibilité de ces études. Par exemple , "Freedom House " a 

constamment classé Israël parmi les pays libres alors que certains pays 

arabes, comme l'Algérie, par exemple, qui connaît beaucoup de 

transformations et mouvement politiques, a toujours été classé non libre      

( excepté en 1989, 1990, 1991 ) dans les rapports annuels de l'organisation.  

 

Devant une telle situation, la présente recherche vise à fournir des normes 

juridiques de la démocratie avec objectivité et impartialité dans le choix des 

indicateurs et dans la façon de notation en proposant quarante ( 40 ) 

indicateurs répartis en deux groupes, l'un concernant l'organisation du 

pouvoir et l'autre relatif à l'organisation des modalités d'accès au pouvoir.  

 

Cette recherche ne s'est pas arrêtée  aux formes des régimes démocratiques, 

mais a essayé de toucher la profondeur de ces systèmes , en l'occurrence les 

valeurs qui constituent le socle sur lequel ces systèmes ont été édifié ainsi 

que les fins , les garde-fous et les mécanismes qui guides leur action pour 

enfin proposer une échelle  pouvant mesurer le degré de la démocratie d'un 

système politique quelconque dans le cadre du modèle démocratique 

modelé par le génie de chaque peuple tant que le gouvernement est celui du 

peuple par le peuple et pour le peuple. 
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 الأسئلة  ملحق

 

 

 الأسئلة المتعلقة بتنظيم السلطة : أولا  

 

عن العشوائية في الح م ، التحقل من مد   الابتعاد ول الأس لة  دفنا التحقل من 

ي و ت الدستور الموجود ، و التحقل من ثو  السلطة التكسيسية المسا مة الشعبية ف

 .استخدامنابيد الشع  و ثوا التحقل من مد  حريته في 

 

    يوجد دستور ينبم سلطة الدولة ؟  -

قة الننائية علد الدستور للشع  أو لممرليه الوين ينتخبنم لنوا د   ترجت المرا -

في ) ممرليه المخولين دستوريا أو ل( وجود دستور سار  حالة عد  في ال را 

 ؟ ( دستور  سار   حالة وجود

   يم ن للشع  أ  يبادر بف ر  تعدي  دستوري أو بف ر  و ت دستور جديد  -

سواء من   لب عدد معقوب من المواطنين أو من  لب ممرليه المخولين 

 دستوريا ؟

 ليه   ترجت المرادقة الننائية علد التشريعا  للشع  مباشر  أو لممر -

 المنتخبين في  ي ة تشريعية ؟

   يم ن للشع  أ  يبادر بف ر  تعدي  أو  ل اء أو و ت تشريت جديد من  لب  -

 تشريعية ؟   عدد مقبوب من المواطنين أو من  لب ممرليه المنتخبين في  ي ة 

منتخبة من طر  ، التي لا تخضت للسلطة الرئاسية  ،    المناص  التنفيوية -

 و بطريل  ير مباشر؟الشع  مباشر  أ

    أ  المناص  التنفيوية  ير المنتخبة تخضت للسلطة الرئاسية لمنتخبين ؟ -

    ناك  ي ة عليا للقضاء منتخبة من طر  الشع  مباشر  أو بطريل  ير  -

 القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيوية ؟ استقلليةمباشر تضمن 
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 ؟(  مي  لد سبت سنوا   )   عند  الني ا  المنتخبة معقولة المد   -

 ي ة  )     يم ن الطعن أما   ي ة مستقلة عن الني تين التنفيوية و التشريعية -

تستمد  بعد  دستورية  النروص القااواية التي  ( مملي دستوري أو  قضائية

 مشروعيتنا مباشر  من الدستور؟

 ي ة )      ة   يم ن الطعن أما   ي ة مستقلة عن الني تين التنفيوية و التشريعي -

الأعماب اردارية  التي تستمد شرعيتنا من  في    (قضائية عادية أو  دارية 

 اروص قااواية أداد درجة من الدستور ؟

    يم ن للممنور ارطل  علد عم  الني ا  المنتخبة ؟ -

   يم ن للممنور أ  يعبر عن رأيه في عم  الني ا  المنتخبة من  لب  -

 سائ  السلمية ؟ارعل  و  يرل من الو

 ؟ ( بدو  شروط  ير معقولة )     ناك حرية في تش ي  الأحزا  السياسية  -

بدو  شروط  ير )     ناك حرية في تش ي  مؤسسا  الممتمت المداي  -

 ؟(  معقولة 

الح ومة أو القطا  يسم  لمنبما  الممتمت المداي بالنشاط بالاستقلب عن     -

 الخاص أو الأحزا  السياسية ؟ 

 ناك قيود علد تموي  منبما  الممتمت المداي و علد علقاتنا مت     -

 ابيراتنا في الخارج ؟

 عامة ؟ اجتماعا     ناك قيود علد تنبيم  -

، ف   التراري  تسلم برور  آلية  للجتماعا  ذا ثا  لا بد من ترري  ،     -

 ؟ النبا  العا حقيقي علد  يوجد  طرلا  اما دام

  ير الااتخابية ؟ لي المناص  العامةمساوا  في تو    ناك  -
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 الأسئلة المتعلقة بتنظيم الوصوا للسلطة : ثانيا 

 

من ت ريي تداوب السلطة بطريقدة سدلمية و سلسدة تتمسدد مدن  ول الأس لة  دفنا التحقل 

 . للنا  راد  صاح  السياد  في ا تيار من يمرله في الني ا  الحاثمة 

 

 ؟  و السري عا القترا  الالية من  لب عم يتم الااتخا     -

 في  جراء الااتخابا  ؟ ااتبا     ناك  -

 ؟  و شفافة تتم عملية تطنير و تحيين  المداوب الااتخابية بطريقة منتبمة    -

مو وعية بعيد  عن التمييز القائم علد أسدي  و الترش  الااتخا    أ  شروط  -

ين ، الطائفددة ، اراتمدداء تنددافي حقددوق  اراسددا  ثددالمني ، العددرق ، اللددو  ، الددد

 السياسي أو اريديولوجي ؟

 ؟ و المستقلين    أ  حرية الترش  م فولة للأحزا  -

لاسدديما مددن تددد   ) متنافسددين  دار  حملتنددم الااتخابيددة بشدد   حددر يم ددن لل دد   -

 ؟( السلطة التنفيوية 

    تموي  الأحزا  السياسية شفا  ؟ -

 ؟  ارافاق علد الحمل  الااتخابية شفا    -

    طرق لتسوية  الخلفا  أو الش او   لب فتر  الحمل  الااتخابية ؟ -

 تم بطريقة مو وعية بعيد  عن المرال  الضيقة ؟الدوائر الااتخابية  تقسيم    -

 د  أ  ابدم تحديدد اتدائ  الااتخابدا  تنطدوي علدد صديغ دقيقدة لتحويد  أصددوا   -

 النا بين  لد مقاعد في الممالي المنتخبة ؟

 بم تحديد اتائ  الااتخابا  المعتمد  تتماشد مت الترثيبة الاجتماعية ؟   أ  ا -

   يضمن القااو  الااتخابي استقللية وحيادية اللمنة المشدرفة علدد الااتخابدا   -

 واستقلليتنا المالية عن الح ومة؟

     ناك  مااا  لسير العملية الااتخابية في جو سلمي ؟ -

 ؟ (يقبلنا المترشحو  )  الااتخابيةة علد العمليازينة     ناك رقابة  -
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 سير العملية الااتخابية ؟ مراقبةيم ن لممرلي المترشحين     -

    يسم  القااو  للمراقبين الدوليين بمراقبة العملية الااتخابية ؟ -

    يسم  القااو  لمؤسسا  الممتمت المداي بمراقبة العملية الااتخابية ؟ -

فدي اتدائ  العمليدا  الااتخابيدة مدن  دلب     يم دن للممندور أ  يعبدر عدن رأيده -

 ارعل  و  يرل من الوسائ  السلمية ؟

 د  يم ددن الطعددن فدي الخروقددا  الااتخابيددة المحتملددة أمدا  جنددا  مسددتقلة عددن  -

 الني تين التشريعية  التنفيوية ؟
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 قائمة المراجع 

 

 أولا : بالعربية

 

 الكتب  -1

 

 الرياا ، دار المريخ ،   .دراسا  تربوية نفسية في الوطن العربي   .أحمد ، لطفي برثا   -

            1411. 

 

        قا ر  ، دار الف ر العربي ، ال ، 1. ط .الوسيط في القانون ايداري .البنا ، محمود عاطف  -

            1444. 

 

  . طعيمة ،المر   -

 القا ر ، م تبة القا ر  الحديرة ،    .لدولة للقانونمبدأ المشروعية و ضوابط خضوع ا -           

             1491 . 

 . 1491القا ر  ، م تبة القا ر  الحديرة ،  .نظرية الدولة  -           

 القا ر  ، دار الننضة   ، 1. ط .مبدأ المشروعية و مبدأ خضوع ايدارة العامة للقانون -           

 .1491،  العربية            

 

 . 4001دار المطبوعا  المامعية ،  ،ارس ندرية  .القانون الدستوري   .ماجد را   ،  الحلو -

 

  ، المؤسسة  عما ، 1ط . دفاعا عن الديمقراطية و أحكام الدستور .،  و آ رو   ، محمد الحموري

 .4005دراسا  و النشر، لل العربية              

 

 .الماوردي  -

 القا ر  ، م تبة مرطفد البابي الحلبي ،    ، 1. ط .الأحكام السلطانية و الولايا  الدينية  -           

              1491 . 

 . 1419بيرو  ، دار ال ت  العلمية ،  . أدب الدنيا و الدين  -           
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                          لدستورية و أذم النظم ا) القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان   .المموو  ، محمد -

 . 4004بيرو  ، منشورا  الحلبي الحقوقية ،  .(و الدستورية في العالم            

 

  منشورا   ،دمشل  . التوتاليتارية الليبرالية الجديدة و الحرب على ايرذاب .المديني ،  توفيل  -

                 .4001ال تا  العر  ،   تحاد            

 

  ،  ارس ندرية .، الدستور ، الحكومة الدولة: القانون الدستوري   . ، محمد ثافم المشندااي -

 .4001المامعية ،  الرقافة  مؤسسة            

 

    ، دار الف ر ارس ندرية .الوجيز في شرح القانون الدستوري  . ما  ، محمد محمد عبدل  -

 . 4001 ،  المامعي           

 

 ، فرو  ، بدوي -

 ، دار  بيرو  .أصوا الفكر السياسي و النظريا  و المذاذب السياسية الكبرى -           

 . 1411الننضة العربية ،                  

 . 4009القا ر  ، دار الننضة العربية ،  . تدرج القرارا  ايدارية و مبدأ الشرعية  -           

 

   المزائر، ديوا   ، 1.ط ، 4ج .  ون الدستوري و النظم السياسية المقارنةالقان  . بو شعير، سعيد -

 .1442،  المطبوعا  المامعية           

 

         دراسة مقارنة تاري ية ، قانونية  :السلة التنفيذية بين التعسف و القيد   .بوقفة ، عبد الله  -

 . 4001طباعة و النشر و التوزيت ، عين مليلة ، دار الند  لل  .  و سياسية           

 

  دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانت ابا  حوا أشكاا النظم  .رينولدز ، أادرو وبن ريلي  -

 . 4004ستوثنولم ،  المؤسسة الدولية للديمقراطية والااتخابا  ،  . الانت ابية           

 

 بيرو  ، المؤسسة المامعية  ، 1، ط . لسياسيةالقانون الدستوري و النظم ا  .سرحاب ، أحمد  -

 . 4004و النشر و التوزيت    للدراسا            
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  ، 5. ط . الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسا  السياسية المقارنة  . شري  ، الأمين -

   .4009،    لمطبوعا  المامعيةايوا  د المزائر،            

 

              ،  1ط حسنين الشيخ  ،. ترجمة و تعليل د . نهاية التاريخ و آخر إنسان  .فوثوياما ، فرااسيي  -

   . 1441دار العلو  العربية ،   ،بيرو             

 

  القا ر  ، مرثز  . رؤية مستقبلية: أفريقيا والقرن الواحد والعشرون  .عبد الرحمن ، حمدي  -

 .1449الاقتراد  والعلو  السياسية  بمامعة القا ر  ،  والدراسا  ب لية  البحوث            

 

     ارس ندرية ، الدار . المبادئ العامة للقانون الدستوري  . عبد الله ، عبد ال ني بسيواي -

 .   1415المامعية ،            

 

  .، محمد رفعا  عبد الو ا  -

 .4004حلبي الحقوقية، بيرو ، منشورا  ال . مبادئ النظم السياسية -           

 . 4005بيرو  ، منشورا  الحلبي الحقوقية ،  . الأنظمة السياسية -           

 

 ايو . التقرير السنوي عن أعماا  المنظمة : مواجهة تحديا  عالم متغير . . عنا  ، ثوفي   -

 .  4001منشورا   دار  شؤو  ارعل  بالأمم المتحد  ،  يورك ،            

 

 .1441،  ، دار المنشورا  الحقوقية بيرو  . القوانين و النظم عبر التاريخ  .،  ال   اام  -

 

  محمد ثام   -الناشر  اص .الرقابة القضائية : الرقابة على أعماا ايدارة   .ليلة ، محمد ثام  -

 .1415،  ليلة           

 ، ( الأرد  ) ، عما   النبم السياسيةمباد  ،  و الخطي  ، اعما  أحمد،   محفوف ، عبد المنعم - 

 .الفرقا  ، بدو  سنة  دار           

 

       ،  1ط  . المؤسسا  السياسية و ايجتماعية في الدولة المعاصرة  .مشور  ،  برا يم  -

 . 1441المنن  اللبنااي ،  بيرو  ، دار            
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 مراقبة الانت ابا  . ل  والديمقراطية لقضايا الس ااوما  ، فريدريش والمرثز الفلسطيني -

 .1445 القد  ، . الانت ابية والأنظمة            

 

  ، الأ لية  بيرو  ، 4. ط،  1ج  .القانون الدستوري و المؤسسا  السياسية  .، أادري   وريو -

 .1499،  والتوزيت  للنشر           

 

 للدولة و النظام السياسي في الجزائر في ظل  النظرية العامة  .وافي ، أحمد و  دريي بوثرا  -

 . 1444المزائر ، المؤسسة المزائرية للطباعة ،  . 1787دستور            

 

                     و الجماعا  دراسة في الأقليا : الصراعا  العرقية و استقرار العالم المعاصر  .و با  ، أحمد  -

 . 1449قا ر  ، دار المامعة المديد  ، ال . و الحركا  العرقية           

 

 " ايستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعماا الحكومة     . يحي ، صادق أحمد علد -

 . 4001ارس ندرية ، الم ت  المامعي الحديث ،  . "مقارنة  دراسة           

 

 دوريا   و تقاريرمقالا  في  -2

 

  مجلة ، « الحز  الواحد في المزائر بين النبرية و التطبيل  مفنو »   .الأصفنااي ، ابيه   -

            ( . 1411أبري  )   12، العدد  19السنة  . السياسة الدولية           

 

  العدد  .جلة عالم الفكر م،  « الممتمت المداي بين النبرية و الممارسة »  .المنحااي ، الحبي   -

 (.  1444مار  / يناير ) الرالث            

 

                             145عدد  .المستقبل العربي ، «  من أج  المستقب ؟... ما العم  » .ال واري ، علي  ليفة  -

 ( . 1445ماي )            
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                  .مجلة النائب، « الفر  بين السلطا  في النبا  القااواي المزائري »   .بود ا  ، موسد  -

  (. 4001)  04العدد            

 

  مجلة العلوم ، «  مبدأ استقلب القضاء و  ماااته في القضاء ارسلمي»  .بو يا  ، عمار  -

   ( . 4009مار  )    01العدد .  ايجتماعية   و اينسانية           

 

  . مجلة ايدارة، « لت يير المراجعة الدستورية في المزائر بين الربا  و ا»  .بو ثرا ،  دريي   -

 (. 1441)  01عدد            

     دراسة في التمربة السودااية     : الشرعية السياسية و ممارسة السلطة »  .حامد ، محمد بشير  -

  ( . 1411ديسمبر )  42عدد  .المستقبل العربي  ، مجلة« المعاصر             

 

    . سلسلة كتاب الأذالي، « السياسية في ابم التعددية المقيد  وفائف الأحزا  »  .حسن ،  يما    -

 ( . 1445أثتوبر  )    52عدد            

 

 ( .  1441) العدد الرااي  . ، مجلة الطريق « الممتمت المداي »   . الد ، سامي  -

 

 مجلة ،  « الرقابة علد دستورية القوااين و المملي الدستوري في لبنا »   .، عرا   سليما  -

 ( .1449شتاء  1441 ريف )  2-1العدد . دراسا  لبنانية           

 

  السنة  . مجلة قضايا عربية، « حوب التمربة الحزبية الحديرة في مرر »  .، عبد ال فار  يش ر -

 ( . 1411أبري  ) الرااية            

 

  احتمالا              -الأبعاد –الأسبا  . قياالتحولا  الديمقراطية الحالية في  فري ». قنرو  ، صبحي  -

  . المجلد ال امس ، بحو  سياسية واقتصادية :  الموسوعة ايفريقية ، « المستقب             

 . 1449جامعة القا ر  ،  ،  القا ر            

 

  ،  «ة ابرية مقدم: منن  دراسة مستقب  الديمقراطية في البلدا  العربية  » ليو  ، بر ا  ،   -

 (. 1441اوفمبر  )  411عدد   .العربي  المستقبل            
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  نظم إدارة الانت ابا  وال يارا   .مرثز الدراسا  السياسية وارستراتيمية بمؤسسة الأ را   -

 ( . 4001فبراير ) 01العدد رقم  . انت ابا  جديدة أمام مصر يدارة المتاحة            

 

  العدد  .، مجلة المستقبل العربي « واقت و آفاق : الأزمة المزائرية »  .د الحميد  منري ، عب -

 ( . 1449ديسمبر )   441           

 

  اردار  السياسية لأزمة التحوب من ابا  الحز  الواحد  لد ابا  تعدد »   .اافعة ، حسن   -

 ( . 1411)   114العدد  . ، مجلة المستقبل العربي  « مررالأحزا  في            

 

  التنمية وارصلح السياسي وتعزيز حقوق اراسا  ثمدا   وقائية »   .، أحمد  ارر الدين برا يم  -

  القا ر  ،  . ، برنامج الدراسا  المصرية الأفريقي«  مش ل  اللج ين في أفريقيا  لح             

 .4005يوايو ارقتراد و العلو  السياسية ،  ثلية           

 

 رسائل دكتوراه  -2

 

   . الرقابة السياسية على أعماا السلطة التنفيذية في النظام البرلماني  . ينا  زثي   سل  ،  -

 . 1414ل  ير منشور  في القااو  العا  ، ثلية الحقوق ، جامعة القا ر  ، دثتورا رسالة            

 

            دراسة دستورية  : النظام السياسي ايسلامي مقارنة بالدولة القانونية   .البياتي ، منير حميد  -

   ت ، رسالة دثتورال  منشور  ، عما  ، دار وائ  للنشر و التوزي . 'و شرعية مقارنة           

           4001. 

 

  دراسة نقدية تحليلية في : التنمية السياسية في الوطن العربي و آفاقها . بن ثادي ، حسن  -

  موثر  ماجستير  ير منشور  في العلو   .الموضوعية و معوقاتها الأساسية شروطها            

  علو  السياسية ، جامعة الحاج الأ ضر ، ثلية الحقوق و الالدولية ،  السياسية و العلقا            

           4001. 
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  من  21دراسة لآفاق القرن : العلاقا  ايستراتيجية بين قوى المستقبل   . ير الدين ، شمامة  -

  رسالة دثتورال دولة  ير  . القانون الدولي العام إلى مجاذل النظام الدولي الجديد حدود            

 . 4002/4005، جامعة ار و  منتوري ، قسنطينة ،  العا  القااو  منشور  في            

 

  رسالة دثتورال دولة  ير منشور   . خصائص التطور الدستوري في الجزائر .  شري  ، الأمين -

             . 1440القااو  العا  ، جامعة قسنطينة ،  في            

 

  رسالة  .ستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصراي .عطية ، جلب السيد بنداري  -

 . 1441دثتورال  ير منشور  في القااو  العا  ، ثلية الحقوق ، جامعة القا ر  ،            

 

   رسالة دثتورال  ير منشور  في القااو  العا   ،  . التحقيل البرلمااي  .عمرا  ، فار  عبد الباقي  -

 . 1441الحقوق ، جامعة القا ر  ،  ةثلي           

 

  رسالة  . 2114-1787تأثير التعدية الحزبية في النظام السياسي الجزائري   .ااجي ، عبد النور  -

   -جامعة ار و  منتوريثلية الحقوق ، دثتورال  ير منشور   في العلو  السياسية ،            

 . 4005جوا   قسنطينة ،            

 

 4- مقالا  و دراسا  على شبكة اينترنت

 

   12محاضرة ألقيت في يوم  .« الرعوبا  في التمربة الديمقراطية في أفريقيا  »  .أد  ، ألباك  -

    .النيجر  –بجامعة عبدو مؤمن ، نيامي  2119سبتمبر  من شهر            

http://www.greenbookresearch.com/ar/lectures/L2006018.doc 

( 04/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

  دستور الجمهورية  .الممنورية المزائرية الديمقراطية الشعبية ، المملي الدستوري المزائري  -

 .الجزائرية الديمقراطية الشعبية      

http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm                                      

 ( 41/04/4004صفحة  أطلت علينا يو  )            

http://www.greenbookresearch.com/ar/lectures/L2006018.doc
http://www.conseil-constitutionnel.dz/IndexArab.htm
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  جريدة ،   «ي الرقابة الشعبيةدور ارعل  و المنبما   ير الح ومية ف  ».  الشامي ، لبنا   اتف -

 .  الصباح           

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=64

134 

 ( 44/10/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

                           54عدد  . مجلة النبأ،  «  واقت الفدراليا  و ارتحاد الفدرالي  »  .الشمري ، علي  -

 (  4001 تموز)            

http://www.annabaa.org/nba59/fidralia.htm                                                         

 ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

  مد  مطابقة تشريعا  الاحزا  السياسية في العراق مت المعايير » .   الد عليوياوي ، العرد -

 . مركةةةةز الفةةةةرا  للتنميةةةةة و الدراسةةةةا  ايسةةةةتراتيجية، « لحقددددوق اراسددددا    الدوليددددة           

http://fcdrs.com/magazem/435.html   

 ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا بتاريخ )            

 

     ، المركز العراقي للأبحا  « معرقل  التحوب الديمقراطي في العراق »  .العبادي ، اعمه  - 4

                            .و الدراسا             

http://www.icrs-iraq.org/ar/essays/1-1-3.htm 

( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

        4194عدد  . ، الحوار المتمدن« التحوب الديمقراطي في الرين »  .الرال  ، ديما محمد   -

            (11/01/4001  )  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143822 

( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

  مجلة  ،  «الاتراب السياسي وحلقا  التعب ة في الااتخابا    » .الرقر ، عبد اللطيف سعود  -

  4004اوفمبر  09عدد . الرؤية            

http://www.arrouiah.com/node/139535  

(  01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )                                                                  

http://www.annabaa.org/nba59/fidralia.htm
http://fcdrs.com/magazem/435.html
http://fcdrs.com/magazem/435.html
http://www.icrs-iraq.org/ar/essays/1-1-3.htm
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=143822
http://www.arrouiah.com/node/139535
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  يمن برس  ،« الر د به ؛ ادو   علمية للإصلح .. الأسوأ من الاستبداد»    .البا ري ، محمد -

   .الاصلاح نت           

http://www.yemen-press.com/news845.html                                                         

 ( 10/04/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

  . مداخل اينتقاا إلى نظم الحكم الديمقراطية . المرصد العراقي  -

http://www.baghdadtimes.net/Arabic/uploaded/doc/marsad33477.doc 

 ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

                      حالة ايعلام و الحريا  الصحفية   .عل  و حرية التعبير المرثز السوري للإ  -

. 2117-2118سوريا               

http://www.soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&i

d=74 99:-2008-2009&catid=37:2008-05-23-23-59-47&Itemid=129 

(  01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

   .تنظيم التجديد ايسلامي   .المسعري ، محمد بن عبد الله  -

http://account0account.blogspot.com/2008/12/blog-post_4025.html             

(  01/11/4004صفحة  أطلت علينا يو  )              

 

  . لعربيةالانت ابا  الديمقراطية في الأقطار ا .الموقت الرسمي لقنا  الم اربية الفضائية  -

http://www.magharibia-                

tv.net/manifestation/secondperfection.php?first_id=39&second_id=98 

  ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

   29( نيجيريا ) افتتاح قمة نيباد في أبوجا  . " المنبور ارفريقي "   ( Panapress) بنابر   -

  .  2112مارس            

http://www.panapress.com/paysindexara.asp?code=ara038&page=501 

 ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

http://www.yemen-press.com/news845.html
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/uploaded/doc/marsad33477.doc
http://www.soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=74%2099:-2008-2009&catid=37:2008-05-23-23-59-47&Itemid=129
http://www.soparo.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=74%2099:-2008-2009&catid=37:2008-05-23-23-59-47&Itemid=129
http://account0account.blogspot.com/2008/12/blog-post_4025.html
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:ترثمااي ، عبد الله   -  

  ندوة منعقدة بتونس ،  «الرقباء والرقابة بين السياسي والديني في الممتمعا  العربية  » -           

 . 2119حزيران /يونيو 24و  22بين  الفترة ما  في            

                                                         http://www.mokarabat.com/s1539.htm  

   ( 44/10/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 4511عدد  .صحيفة الحوار المتمدن ، « أفاق التحوب الديمقراطي في العالم العربي »  -           

            (14/01/4004  )  

                                                                    http://www.dctcrs.org/s6030.htm 

 (           04/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

  .المعايير الدولية للانت ابا  في منطقة الشرق الأوسط و شماا إفريقيا  .تشامبرز ، ريتشارد  -

http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/LB/case- 

studies/644628646627646-62764464563962764a64a631 

 (  01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

 .وق المنية و السياسية العند الدولي الخاص بالحق .جامعة منيسوتا ، م تبة حقوق اراسا   -

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html  

             ( 4004/01/01صفحة أطلت علينا يو    )           

 

                  .  آفاقصحيفة  ، «صعوبا  في وجه الديمقراطية العربية   » .علي حيدر ،  لي   -

. 19/11/4004عدد              

http://www.aafaqmagazine.com/masahas.aspx?id_mas=1820 

( 19/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

  .تمع المدني في إفريقيا وآفاق التكامل بين الشعوب    ايفريقية المج . لي   ، عز  عبد المحسن  -

http://www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/MAGTMA%2022.doc 

( 04/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

 

http://www.mokarabat.com/s1539.htm
http://www.mokarabat.com/s1539.htm
http://www.dctcrs.org/s6030.htm
http://www.dctcrs.org/s6030.htm
http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/LB/case-%20studies/644628646627646-62764464563962764a64a631
http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/LB/case-%20studies/644628646627646-62764464563962764a64a631
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
http://www.aafaqmagazine.com/masahas.aspx?id_mas=1820
http://www.aarcegypt.org/Admin/upload/DOCs/MAGTMA%2022.doc


 

- 278 - 

 

 

   .هورية مصر العربية دستور جم -

http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm                                                                   

( 04/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

  .بروجيكت سانديكايت  ، «تعطي  الديمقراطية في البنع الدولي »  .، جوزيف ئي   ستيمليتز  -

http://www.project-syndicate.org/print_commentary/stiglitz56/Arabic 

 ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

  رسالة  .الرقابة القضائية على مشروعية القرارا  ايدارية   .زا نه ، سل  عبد الحميد محمد  -

  ة مقدمة لني  شناد  الماجستير في القااو  العا  ، ثلية القااو  و السياسة للأثاديمية العربي           

   4001الدامارك ،   المفتوحة في           

http://www.aoacademy.org/docs/master_degree_letter_by_salam_zangana_

0711008.  pdf                                                                                             

                                                           ( 10/10/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

                                                                                                                                                   

                    . صةةةةحيفة الوفةةةةد ، «يمقراطي فددددي موريتاايددددا التحددددوب الددددد »،   معتددددز بدددداه عبددددد الفتدددداح ، -

،  4009أبري   42عدد                      

http://www.chsbs.cmich.edu/fattah/articles/Mauritania.htm 

( 04/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )              

 

  رسالة مقدمة   . ارجية اليابانية المعاصرةالنظام السياسي و السياسة ال   . عوديشو ، وليم أشعيا -

  شناد  الماجستير في العلو  السياسية ، ثلية القااو  و السياسة للأثاديمية العربية   لني            

  ، 4001المفتوحة في الدامارك ، ثوبننا ن ،            

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/letters-20081013-1725.html    

 ( 14/01/4004صفحة أطلت علينا في )            

                                 

  .المعاصرة  الأنظمة الانت ابية  .عوا ، طال   -

http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/femar26.doc 

 (  01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

http://www.amanjordan.org/c1egypt.htm
http://www.project-syndicate.org/contributor/184
http://www.project-syndicate.org/print_commentary/stiglitz56/Arabic
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/letters-20081013-1725.html
http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/femar26.doc


 

- 279 - 

 

 

 

  ، « لا سبي  لااتخابا  ازينة بدو  ابر  معلوماتية للمداوب الااتخابية  » . يطا  ، جماب محمد  -

  .فايس بوك            

http://www.facebook.com/topic.php?uid=107937101689&topic=10568 

 ( 01/11/400صفحة أطلت علينا يو  )            

 

  قيت محاضرة أل، «  ش الية الديموقراطية  ير المباشر  في أفريقيا  » . لت ، جماب محمد السيد  -

  . ليبيا -الندوة الدولية حوا إشكالية السلطة بين التسلط والتحرر  ، طرابلس  خلاا            

http://rcmpal.org/artical/370-jab-zbubshjj-bbfi-zbkmsijj-zbbninjj.html 

 ( 01/11/4004صفحة أطلت لينا يو  )            

 

  ، « الااتخابا  الديمقراطية ،  الأ مية و الأبعاد في تحديد ش   الح م  »  .ثاطت ، سيف الدين  -

  .جريدة الصباح            

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=49796 

                                ( 01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

مركز ،  « ثيف ت و  الشريعة ارسلمية مرجعية لحز  سياسي معاصر؟ » .ما ي ، عبدالفتاح  -

.ةدراسا  الظاذرة ايسلامي              

                                   http://www.islamismscope.com/index.php?art/id:100 

            (                                                           01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )           

 

       ، ، اللمنة العربية لحقوق اراسا « مفنو  الااتخابا  الديمقراطية  »ما ي ، عبد الفتاح ،  -

 http://www.achr.nu/art220.htm#_ftn14                  

 (                                                                      01/11/4004صفحة أطلت علينا يو  )            

 

  .ايعلان العالمي لحقوق اينسان   . منبمة الأمم المتحد  -

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm                                              

                                     ) )           صفحة أطلت علينا يو   2008/01/18  

 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=107937101689&topic=10568
http://rcmpal.org/artical/370-jab-zbubshjj-bbfi-zbkmsijj-zbbninjj.html
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=49796
http://www.islamismscope.com/index.php?art/id:100
http://www.islamismscope.com/index.php?art/id:100
http://www.achr.nu/art220.htm#_ftn14
http://www.achr.nu/art220.htm#_ftn14
http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008/01/18
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